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مستلخــــــص

ملخص البحث:
تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة النقدية في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي مع الإشارة إلى تجربة السودان خلال 

)، وقد هدفت الدراسة إلى إبراز نظرة الإسلام للنقود، كما سعت إلى استعراض آليات تنظيم عرض 2013-2004الفترة (
سلامي والتعريف بتجربة السودان في إدارة السياسة النقدية. الإقتصاد الاالنقود في 

دراسة إلى نتائج أهمها:الوقد توصلت
لة اصطلاحية مرجعها العادة والعرف، تعرف بالوظائف التي تؤديها في حياة النقود في الاقتصاد الإسلامي مسأتعتبر

ا في أداء وظائفها تكمن في إدارة عرض أو ،الناس قيمة النقود عبر تنظيم إصدارها بما يكفل استقرارالنقود و ن كفاء
ع المعاملات.يالزمن كشرط للعدل والأمانة في جم

من أو ،إن مقومات التوسع النقدي متحققة في النظام المصرفي الإسلامي سواء من خلال الإصدار النقدي القانوني
. مية على خلق النقود محدودة مقارنة بالبنوك التقليديةن كانت قدرة البنوك الإسلاوإ،توليد النقود المصرفيةخلال 

،على العديد من الأدواتاسة النقدية في الإطار الإسلامي لإدارة كمية النقود وتنظيم عملية إصدارها تتوفر السيو 
أو المستوحاة من آليات وصيغ التمويل الإسلامي.،سواء تلك المستخدمة في الاقتصاد الوضعي

 في أداء  السياسات النقدية التي تم تطبقها من قبل بنك السودان ا) تباين2013-2004محل الدراسة (عرفت الفترة
سنوات الفترة، إلا غلب أفي في السيطرة على عرض النقود المركزي، فرغم أن هذه السياسات لم تفلح بشكل كبير

ا قد نجحت في تحقيق قدر عال من الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية ، 2007-2004الكلية خلال السنوات أ
بسبب الأزمة المالية اء الاقتصاد الكلي تراجعا كبيرا عرفت مؤشرات أد2013_2008نه خلال السنوات أغير 

ثار سلبية على الاقتصاد آوما ترتب عنهما من ، 2011انفصال جنوب السودان في العام و 2009-2008العالمية
السوداني.

لتوصيات أهمها:كما توصلت الدراسة 
السودانيالاقتصادالتي يشهدهاالسيولةفائضالعمل على امتصاص.
المعالجات المناسبةوضعمصادر التضخم في الاقتصاد السوداني حتى يمكن حول المزيد من الدراسات إجراء.
سوق الصرف للحفاظ المركزي من التدخل فيالسودانبناء احتياطات كافية ومستدامة من النقد الأجنبي تمكن بنك

دارة السيولة.عمليات مبادلة النقد الاجنبي في إعلى استقرار سعر صرف الجنيه السوداني، ولتفعيل
السيولة ولتمويل القطاعين العام إدارةالسوق المفتوح في إصدار المزيد من الصكوك الإسلامية لتفعيل عمليات

والخاص ولتنشيط سوق الأوراق المالية. 

.المفتاحية: الربا، كفاءة النقود، عرض النقود، السياسة النقدية، التوسع النقدي، المسح النقديالكلمات 



مستلخــــــص

Résumé de la thèse :
Cette étude a abordé la question de la politique monétaire dans le cadre du système
économique islamique en se référant à l'expérience du Soudan pendant la période

)2013-2004( , L'étude vise a mis en évidence la vision islamique de la monnaie, a
également cherché à examiner les mécanismes de régulation de l'offre de monnaie dans
l'économie islamique et à présenter l’expérience du Soudan dans la gestion de la politique
monétaire.
L'étude a révélé les résultats suivants:

 La monnaie dans l'économie islamique est une question idiomatiques son port de
référence est la coutume et l’habitude. On peut la définir par ses fonctions
exercées dans la vie des gens et son efficience dans l'exercice de ses fonctions est
de gérer la masse monétaire et de réglementer l'émission monétaire pour assurer la
stabilité de la valeur de la monnaie au fil du temps comme une condition de la
justice et l'honnêteté dans  toutes les transactions.

 Les éléments de l'expansion monétaire sont réalisés dans le système bancaire
islamique, soit par l'émission de la monnaie légal ou la production de la monnaie
scripturale, quoique la capacité des banques islamique soit limitée dans la création
de la monnaie par rapport aux banques traditionnelles, et pour gérer la quantité  de
monnaie et organiser l’opération de sa émission , La politique monétaire dans le
cadre islamique possède plusieurs outils, soit utilisé dans l'économie capitaliste ou
soit inspiré par les modes et les mécanismes de financement islamiques.

 La période étudiée (2004-2013) a connu un contraste dans la performance des
politiques monétaires qui ont été appliquées par la Banque centrale du Soudan,
malgré l’échec de ces  politiques  de façon spectaculaire dans le contrôle de la
masse monétaire pendant la plupart des années de  la période, Cependant elles ont
réussi à atteindre un degré élevé de stabilité dans les indicateurs macro-
économiques durant les années 2004-2007, pourtant durant les années 2008_2013
les indicateurs de la performance macro-économiques ont connu une baisse
significative en raison de la crise financière mondiale 2008-2009 et la sécession du
Sud-Soudan en 2011 et ces conséquences négatifs sur l'économie soudanaise.

L'étude révèle également des recommandations parmi les plus importantes:
 Procéder  à absorber l'excès de liquidité qui connue l'économie soudanaise.
 Procéder à élaborer plus des études a propos des sources d'inflation dans

l'économie soudanaise afin qu'il puisse développer des traitements appropriés.
 Bâtir des réserves de change adéquates et durables qu’ils permettent à la Banque

centrale du Soudan d'intervenir sur  le marché de change pour maintenir la stabilité
du taux de change de la livre soudanaise, et d'activer les opérations de swaps de
change dans la gestion de la liquidité.

 Emettre plus des Sukuks afin d’activer les opérations d'open market Dans la
gestion de la liquidité, et Pour financer les secteurs publics et privés, et Pour
activer le marché boursier.

Mots clés: L'usure, l'efficience de monnaie, La masse monétaire, La politique
monétaire, L'expansion monétaire, Survey monétaire.





ــــةـــــــمقدمــ

أ

تمعات البشرية،،وشكلا،اجتماعية، تطورت مفهوماإنسانيةتعتبر النقود ظاهرة  وتطور ووظيفة مع تطور ا
في الاقتصاديات أهميتهاو ،ودورها،الأداةحيث تدعم وجود هذه ، ازدياد التخصص وتقسيم العملو ،حاجتها للتبادل

وكثافة المبادلات، وتعقد وتشابك العلاقات الاقتصادية داخل مع تطور النشاط الاقتصادي وتعدد فروعه،المعاصرة
وتوزيع إنتاججوانب الحياة الاقتصادية من مختلف البلد ومع الخارج، وكنتيجة لتعاظم دور النقود وآثاره المختلفة على 

اإدفن أصبحواستهلاك ...الخ،  كل سياسة اقتصادية رشيدة.أهدافمن أساسياهدفا ار
الوسائل إحدىو ،الكليةالاقتصاديةالسياسةمنمهماجزءاالنقديةالسياسةتشكل،في هذا الصددو 

بما يحقق الأهداف الاقتصادية ،الرئيسية التي تستخدمها الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي والتأثير في مساره
عن،قتصاديالاالاستقرارتحقيقمهمة فيكأداةإليهاكما يمكن النظر،والاجتماعية المخططة من قبل الحكومة

صرفأسعارلضبطوأداةتكلفته،علىوالتأثير،المصرفيالتمويلتوجيهو قتصاد،الافيالسيولةحجمإدارةطريق
المدخراتتدفقيضمنالذيبالقدرالمصرفيالنظاملإدارةتنظيميةوأداةالأجنبية،العملاتمقابلليةالمحالعملة
.قتصاديالاالنمومنومستدامعالٍ مستوىتحقيقبفيلةالكالاستثماراتوجذب، المحلية

اإدوات أمحور السيولة و هم المحاور التي يرتكز عليها التنفيذ السليم للسياسات النقديةأولعل من  والذي ،دار
وكذلك طرق ،الاقتصادحصاءات السليمة والدقيقة والشاملة عن حجم السيولة في لإعمليات جمع الىيعتمد ع
ا مع المتغيرات اتجاهومعرفة كيفية قراءة ،تقديرها وتقدير ،جماليوالناتج المحلي الإ،كالتضخم:الكليةالاقتصاديةعلاقا
التطوير والتحديث ىوالعمل عل،فرازات سالبةإدون ،الاقتصاديلتحريك النشاط مثل من السيولة المطلوبلأالحجم ا

ا.إالمستمر لعمليات مراقبة السيولة وأدوات  دار
يساعدحيث،الدولةفيالنقديةالسياسةهدافأمناساسيأاهدفالنقودكميةتقديرعمليةتعدو ،هذا

يتمذلكضوءوفى، المستقبليةالنقديةالسياسةوضعمنتمكنالتيالنقديةالمؤشراتمنكثيرتحديدفيتقديرها
،بالنمو:والمتعلقةللدولةالكليةهدافالأمعيتواءمبماالاقتصادفيمثللأاالنقديالعرضحجمتحديد

المدفوعات.وميزان،وسعر الصرف،والتضخم
لها تأثير في معطيات وسلوك ،مجموعة من المبادئ والأحكامىالإسلامي مبني علالاقتصاديولما كان النظام 

تطلب الأمر أن ، ن المصدر الرئيس لهذه المبادئ والأحكام هو الشريعة الإسلاميةإحيث ، ظواهره الأساسيةو الاقتصاد
التي من بين ما تؤكد عليه حرمة الغراءالإسلامي مع أحكام الشريعة الاقتصادتتطابق السياسات الاقتصادية في ظل 

(قاعدة) المشاركة.بنظامواستبدالهوعطاءا الربا أخذا 
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عطاء  بعد قيمي وأخلاقي لأنظمتها المالية إإلىالعربية والإسلاميةالدولفإن سعي بعض ،هذا النحوىوعل
يشكل تحديا كبيرا الأمر الذي صار ينتفي فيه التعامل بالفائدة المحرمة شرعا،ظام لاربوينتبني إلىدفعها ،والمصرفية

جهود حثيثة إطلاقإلىمما دفع هذه الدول لذلك،المتاحةالآلياتمحدودية في ظللبنوك المركزية في إدارة السيولةل
تكون متوافقة مع، سعر الفائدةىبديلة لأدوات السياسة النقدية التقليدية القائمة علأدواتتطوير واستحداثل

بما يؤدي إلي تحقيق الاستقرار النقدي ،تتمتع بالكفاءة والفعالية اللازمتينو ،ةالإسلاميالشريعةوضوابطمتطلبات
وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.،والمالي

،وإدارة السيولة،النقديةالسياسةإنفاذ و تصميممجال فيخاصةأهميةوفي هذا الصدد، تكتسي تجربة السودان
م مع خصوصيات ومتطلبات المصرفية الإسلامية، حيثئوتنظيم التمويل في الاقتصاد، وفق أساليب ووسائل تتلا

جديدةوتطوير أدواتاستحداثمجالرائدة ومشهود لها فيفي السودان جهودالنقدية والمالية كانت للسلطات 
في النقديةالسياسةالسيولة و إدارةفيالمركزيالبنكتعينآلياتتكوننلأوتصلحة، المشروعية والكفاءفيهاتتوفر

.إطار النظام المصرفي الإسلامي
الرئيسية التالية:الإشكاليةومما سبق يمكن طرح 

ي إسلامي، كيف يمكن تحقيق الكفاءة للنقود ؟، وهل الآليات والأدوات المتاحة للسياسة اقتصادنظام في ظل 
النقدية كفيلة بتحقيق ذلك ؟، وهل تعتبر تجربة بنك السودان في إدارته للسياسة النقدية نموذجا قابلا للتعميم ؟.

الفرعية التالية:الإشكالياتوالتي تنبثق عنها 
كن النقود من أداء وظائفها بكفاءة في الاقتصاد الإسلامي ؟.والمقومات التي تمُ ،هي الشروطما
 في هل تتوفر السياسة النقدية على الآليات، والأدوات الكفيلة بضبط التوسع النقدي

.؟بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي المستهدف،الاقتصاد الإسلامي
 حالتبرز التحديات التي أوما هي استطاع بنك السودان المركزي بلوغ أهدافه المعلنة؟،هل

.لسياسة النقدية ؟اإدارةفي الاستفادة من تجربته يمكن كيف تحقيق ذلك ؟، و دون 
:الآتيةصياغة الفرضيات تقودنا إلىالتساؤلات السابقة ىلإجابة علمحاولة او 

تحكم التي ،الضوابطالأحكام و جملة منإلىالإسلامييالاقتصادالنظامكفاءة النقود فيتستند
ابما ي، النقود، وعرضها، وتداولهاإصدارعملية وتضبط  .صون الوظائف المقصودة 
 دوات المستمدة من على العديد من الآليات والأالإسلاميالاقتصاد في تتوفر السياسة النقدية

 - :وإيران،وباكستان،السودانمثل.
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.دار النقود وتنظيم المعروض منهاصإوالكفيلة بضبط ،مبادئ وقواعد العمل المصرفي الإسلامي
 يمكن الاستفادة من تجربة بنك السودان المركزي في تطوير أدوات إدارة السيولة وتنظيم التمويل في

.خلال الفترة محل الدراسةأداء السياسات النقدية المطبقةمن تباينرغم على ال،الإطار الإسلامي
البحث:أهمية

المواضيع الخصبة والغنية بالمستجدات نتيجة أحدكونه،أهمية علمية وعملية بالغةالبحث يكتسي موضوع 
والتحديات التي تواجهها البنوك المركزية في إدارة السياسة ،التطورات التي تشهدها المالية والمصرفية الإسلامية من جهة

نه فيأكما ،ىمن جهة أخر النقدية والمالية والمصرفية التقليدية  الأنظمةفي ظل الأزمات التي تنتاب، خاصةالنقدية
مؤسسات تحويه من بكل ماإسلامية ومصرفيةماليةأنظمة وتطوير إقامة سعي العديد من الدول الإسلامية إلىإطار

وباعتبار أن أدوات السياسة النقدية .نه من الأهمية البحث في هذا الموضوع خدمة لهذه البرامجإفليات، آوسياسات و 
نه من الأهمية أيضا البحث في إيجاد أدوات جديدة إف،المركزية والبنوك الإسلاميةتحدد طبيعة ومعالم العلاقة بين البنوك 

تطور واستقرار بما يؤدي في النهاية إلى،والتكاملحالة الانسجام تنقل هذه العلاقة من حالة الاختلال والانفصام إلى
والنظام الاقتصادي بوجه عام.،النظام المالي والمصرفي بوجه خاص

اختيار البحث:دوافع 
 الخلفية الشرعية. إلىمعارف ونماذج وتجارب عن الاقتصاد النقدي، استناداً محاولة اكتساب
 للمعروض بإدارتهنقاط القوة في تجربة بنك السودان المركزي فيما يتعلق وإبرازمحاولة البحث

للباحثين والمهتمين.إفادةالنقدي، 
إطار الدراسة:

النظام المصرفي إطارفي السيولةإدارةو السياسة النقديةإدارةالسودان في مجالتجربة بالالتعريفالدراسةاول تح
،التي صاحبت هذه التجربةوالتحديات ،باستعراض الجانب التطبيقي لها)،2013-2004(خلال الفترةالإسلامي

الأزمة المالية العالميةأهمها: والخارجيةات والتحولات الداخلية والتي شهد الاقتصاد السوداني خلالها جملة من المتغير 
.أداءهعلى آثارهاوالتي انعكست ،2011جويليةوانفصال جنوب السودان في،)2008-2009(

نشأة المصارف ، إذ تعودالإسلاميةالصيرفةفي مجالالرائدةالدولمنوقد وقع الاختيار على السودان باعتباره 
العالممستوىعلىالسباقةالدول القلائلمنيعتبر ، كما الماضيالقرنسبعينياتمنتصفإلىفي السودان الإسلامية

التحول الكامل إذ تمبلد،في الالعاملةالمصرفيةالوحداتكافةكاملة علىبصورةالإسلاميالمصرفيتطبق النظامالتي
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التعاملمنتم منع المصارف ثيح،1984للتعامل بصيغ التمويل الإسلامية في كافة البنوك العاملة بالبلد منذ العام 
. التمويلومنحالودائعقبولفيالإسلاميةبالصيغبالتعاملوألزمتالفائدة،بسعر

من خلال قيام الإسلاميةوتعميق الصيرفةونشرترسيخأشواط متقدمة في مجالذلك، قطع السودانفضلا عن
وتطويرباستحداث-1992العامفيإنشاؤهاتمالتيالشرعيةللرقابةالعلياوإشراف الهيئةبمساعدة-البنك المركزي

علىوالمؤسسات الماليةالمصارفتشجيعو ،ةالنقدية الإسلاميالسياسةوأدواتالتمويليةوالأدواتالصيغمن العديد
، وهذا ما المصرفيلعملاء الجهازوالمتباينةالمتزايدةلتلبية الاحتياجاتجديدةإسلاميةومنتجاتصيغ وابتكارتطوير

الإسلامية.الصيرفةمجالفيالأخرىمرجعاً للدولالسودانجعل من 
الدراسات السابقة:

 نقدي إسلامي علي عبد االله شاهين، العوامل المؤثرة في توليد النقود المصرفية من منظور نظامدراسة
،1دراسة فكرية تحليلية

ومصرفينقديمن منظورالمصرفيةالنقودتوليدفيالمؤثرةالعواملومناقشةتحليلالدراسة إلىهذههدفت
النظامفيالنقديالتوسعومقوماتالمصرفية،توليد النقودعمليةفيتؤثرالتيالمتغيراتأهمعلىوالتعرفإسلامي،
النقدي بالتوسعالنظامفي هذاالأعضاءالإسلاميةالمصارفإلى إمكانية قياموتوصلت الدراسةالإسلامي،النقدي 

الإسلاميةالمصارففيللودائعالطبيعة الاستثماريةكانتوالمضاربة، والبيوع، وإنالتوظيف بالمشاركة،عبر أساليب
المصرفي من بالتطورالمرتبطةالآلياتأنغيرالتقليدي،المصرفيالنظام فيمثيلهمنأقلالنقديالتوسعمضاعفتجعل
التعامل، وزيادةفيالحديثةالدفعوسائلواستخدامالتعامل بالشيكات،فيالأفرادوسلوكالعادات المصرفية،تطور
،الإسلاميالنقديالنظامفيالنقديزيادة التوسعفيتساهمإيجابيةعواملتعتبرالمصرفي،الجهازأداءفيالثقة

القاعدةنموعليهايترتبوالمضاربة، والتيالمشاركةأسلوبيعلىالقائمالمصرفيالتمويلحجموأوصت الدراسة بزيادة
التضخملحدوثفي الناتج من السلع والخدمات، تفادياوالنموالنقديالتوسعبينالتوافقلتحقيقوذلكالإنتاجية،

النقدي، الإصدارتقابلتقليديةعناصر غيرإيجادعلىبالعملالتقليدية، كما أوصت النقديةالنظمفيينشأالذي
الإسلامي، النظام النقديوأهدافوتتفقالتوسع،ذاتسمحتوظيف جديدةأساليبابتكار وتطبيقعلىتقوم

.النقودلهذهالنشاط الاقتصاديوحاجةالحقيقيةالاقتصادقدرةمعيتوافقأنيجبوالذي

"سلسلة الدراسات الإنسانية")، شاهين، العوامل المؤثرة في توليد النقود المصرفية من منظور نظام نقدي إسلامي دراسة فكرية تحليلية، بحث بـ (مجلة الجامعة الإسلاميةعلي عبد االله -1
).626-607(ص ص:،2007، ، غزة، فلسطين، جوان2، ع15م
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 Study of: Muhammad  Nejatullah  Siddiqi, Impact of Islamic Modes of
Finance on Monetary Expansion2:

المحتمل لعمليات التأثيرعبر فحص الإسلاميةالبحث في العلاقة بين البنك المركزي والبنوك ت الدراسةحاول
على عرض النقود، من منطلق أن أهم ما يحكم علاقة البنوك المركزية بالبنوك التجارية هو الحاجة الإسلاميةالبنوك 

لموقفين مختلفين: موقف البنوك المركزية تفي هذا الصدد عرضالعرض النقدي ومكافحة التضخم، و للسيطرة على
والقواعد المتعلقة الأنظمةضعها لنفس على قدم المساواة مع البنوك التقليدية، ويخالإسلاميةالذي يعامل البنوك 

الذي يرى أن هذه الإسلاميةممثلة في الرابطة الدولية للبنوك الإسلاميةبالاحتياطيات مقابل الودائع، وموقف البنوك 
التوسع النقدي.إلىخلق النقود وبالتالي إلىلا تؤدي أنشطتهاأنالمعاملة من قبل البنوك المركزية لا مبرر لها بحجة 

التوسع الناشئ في عرض أنمع فارق تسهم في التوسع النقدي، الإسلاميصيغ التمويلأنإلىلدراسةاتوتوصل
قل مقدارا أفي القطاع الحقيقي، و إضافيةارتباطا بخلق ثروة أكثرسوف يكون الإسلاميةالنقود عن عمليات البنوك 

ا البنوك التقليدية، وعلاوة على ذلك فالإقراضمقارنة بذلك الناشئ عن عمليات  لا الإسلاميةن البنوك إالتي تقوم 
من البنوك أكثربسهولة مثل البنوك التقليدية، لذلك تضطر للاحتفاظ بسيولة نقدية في خزائنها أصولهايمكنها تسييل 

عن تلك التي الإسلاميةفة للبنوك معاملة مختلإلىالتقليدية لمقابلة التزامات السحب. وهذا كله يدعو البنك المركزي 
ا البنوك التقليدية، مع بقاء الحاجة  وقواعد للسيطرة على عرض النقود وضمان السيولة والملاءة عبر أنظمةإلىيخص 
قل من تلك المطبقة على البنوك التقليدية.أن كان بنسب إو ،تدابير ملائمة من ضمنها نسب الاحتياطي

 Study of: Norhanim Mat Sari,  Abbas Mirakhor, Islamic Monetary
Policy in Malaysia: A Conceptual Framework3:

في الإطار لسياسة النقديةعنها الأزمة المالية الأخيرة في اتناولت الدراسة مواطن الضعف التي كشفت
ا فشلت في معالجة اختلالات سوق التقليدي ، حيث اعتبرت السياسة النقدية سببا بارزا في عدم الاستقرار المالي وأ

الاقتصاديات  الأصول، كما اعتبر عدم قدرة السياسة النقدية التوسعية على الحث لمنح قروض جديدة في العديد من 
إجراء هذا الصدد كان من بين الحلول المقترحة وفيكدليل على ضعف آليات انتقال السياسة النقدية التقليدية، 

إصلاحات في النظام التقليدي عبر تعديلات هيكلية رئيسية، أو في البنية التحتية. وفي هذا السياق حاولت الدراسة 
واقترحت أدوات لتقاسم ،اقتراح إطار بديل أكثر كفاءة للسياسة النقدية قائم علي الشريعة الإسلامية في ماليزيا

واشترط الباحث لنجاح الإطار المقترح في أداء مهامه، ،) المخاطر كبديل لأدوات السياسة النقدية التقليديةتشارك(
تدخل الحكومة ،إصلاح مؤسساتي، ودعم البنى التحتية، وتعزيز الحوكمة.

2- Muhammad  Nejatullah  Siddiqi, Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion, Journal of King Abdulaziz
University: Islamic Economics, Vol. 4, Jeddah, Saudi Arabia, 1992, (pp: 37-46).
3- Norhanim Mat Sari, Abbas Mirakhor, Islamic Monetary Policy in Malaysia: A Conceptual Framework3, 2nd ISRA colloquium,
Islamic Finance in a Challenging Economy: Moving Forward, Malaysia, 27 November 2012.
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 Study of: Nurun N. Choudhry, Abbas Mirakhor, Indirect Instruments
of Monetary Control in an Islamic Financial System4:

وحاولت السوق،موجه نحوأومقاد إسلاميالضبط النقدي في نظام مالي أوالرقابة أدواتتناولت الدراسة 
الملكية مع معدلات ىمالية حكومية قائمة علأوراقواقترحت غير المباشرة،للأدواتالمزايا النسبية ىتسليط الضوء عل

هذه المعدلات مضمنة في مفهوم معدل العائد الاجتماعي ومتسقة مع إنحيث للعائد قائمة علي فائض موازني،
الملكية  في ىالمالية الحكومية القائمة علالأوراقوناقشت الدراسة استخدام ن لدفع واستلام الفائدة.آتحريم القر 
أثراتحرز حتىمقادة وموجهة نحو السوق الأوراقتكون هذه أنية، حيث يجب للرقابة النقدالمباشرغير الأسلوب

وقدمت الدراسة مقاربة عملية لتصميم، ومرحلية استخدام وقرارات الاستثمار.،والادخار،في المعاملات الماليةاً مفيد
للأدواتيمكن ،طاعات الماليةوقيمي للبنوك والقأخلاقيبعد إعطاءإطارنه في أإلىوخلصت ،الغير مباشرةالأدوات

مترافقة.كإجراءاتفي هذه القطاعات  موازِ إصلاحباشرة التحسين من الكفاءة الاقتصادية مع المغير 
 ،الكمية للسياسة النقدية على التضخم في السودان الأدواتثر أدراسة مقبولة بشير حمد الطيب

:20085_1970خلال الفترة 

الكمية للسياسة النقدية في علاج التضخم في السودان خلال الأدواتإسهاممدى إبرازدراسة الحاولت 
قد شهدت عدم استقرار نقدي وتصاعد في نمو 1995_1970ن الفترة أالدراسة أبانتوقد ،2008_1970الفترة 

دارةإالمباشرة في الأدواتعرض النقود وكذلك نمو معدلات التضخم بصورة كبيرة، حيث ركز بنك السودان على 
وكان ذلك عبئا كبيرا على بنك السودان في المتابعة اللصيقة للبنوك ،السياسة النقدية والتمويلية خلال الفترة المعنية

خلال أما.يمكن وصف السياسة النقدية بعدم الفعالية،لذلك.ن الحد من نمو الائتمان المصرفيأالتوجيهات بشلإتباع
كانت السياسة ،السيولةلإدارةغير مباشرة إسلاميةأدواتاتسمت باستحداث وهي الفترة التي 2002_1996الفترة 

،وهو تخفيف حدة التضخمأهدافهاأهمحيث حققت ،الاقتصاديالإصلاحتطبيق برنامج إطارالنقدية توضع في 
من المستهدف خلال نفس الفترة كنتيجة للزيادة الكبيرة أعلىلي عفي حين ظل عرض النقود الف،زيادة الناتج المحليو 

نتيجة التصنيف غير الدقيق للحسابات بتضمين ميزانية شركة السودان للخدمات المالية في ميزانية ،في القاعدة النقدية
لة التباين ضرورة التنسيق والتكامل بين الأدوات في عملها، وإزا:أهمهاتوصياتإلىوتوصلت الدراسة بنك السودان.

اختيار حزمة من الأدوات بمقادير ونسب تساعد على تحقيق أهداف السياسة النقدية ، وذلك عبرفيما بينها
والتمويلية. 

4- Nurun N. Choudhry, Abbas Mirakhor, Indirect Instruments of Monetary Control in an Islamic Financial System, Islamic
Economic Studies ,Vol. 4, No. 2, May 1997, (pp: 27-65).

مذكرة ماجستير في الاقتصاد غير منشورة، جامعة أم درمان 2008_1970مقبولة بشير حمد الطيب، أثر الأدوات الكمية للسياسة النقدية على التضخم في السودان خلال الفترة -5
.2008الإسلامية، السودان، 
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،6أدوات نقدية ومالية لإدارة السيولةأو أداةاستحداثإمكانيةدراسة عبد الرحيم شريف وآخرون :
الأدوات إمكانية استحداث أدوات نقدية ومالية لإدارة السيولة في الاقتصاد  تضاف إلىالدراسةتناولت
ضعف فعالية وعدم مرونة شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم)كأداة نقدية غير مباشرة وتوصلت إلىالمتاحة حاليا،

ا،في إدارة السيولة ابتكار ىوالعمل عل،وأوصت بضرورة إدخال بعض التعديلات لتزيد من فعالية ومرونة التعامل 
والنظر في إمكانية إصدار صكوك جديدة (أدوات ،وإصدار أدوات نقدية جديدة ومتنوعة لإدارة السيولة في الاقتصاد

ي.أساس عقد الإجارة والسلم تصدر من قبل البنك المركز ىتقوم عل، نقدية)
7ي إصدار وإدارة الصكوك الإسلاميةالتجربة السودانية ف،ىدراسة بدر الدين قرشي مصطف :

التجربة السودانية في إصدار وإدارة الصكوك الحكومية كأدوات بديلة لأدوات الدين العام الدراسةتناولت
أن البنك المركزي ووزارة المالية استطاعا إلىوخلصت ،التقليدية لإدارة السيولة عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة

ن أو ،استحداث واستنباط أوراق مالية حكومية بديلة لأدوات الدين العام التقليدية عبر عمليات السوق المفتوحة
النمو الايجابي :بعض المتغيرات الاقتصادية مثلىلها تأثير ايجابي علالصكوك الحكومية (شمم، شهامة، شهاب، صرح)

مقابل عدم التأثير والحد من التمويل المصرفي ،واستقرار سعر الصرف،والحد من ارتفاع التضخم،المحلي الإجماليللناتج 
للقطاع الخاص. 

 8سليمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزيةدراسة :
والبيئاتالنماذجمختلفوفقالمركزيةوالبنوكالإسلاميةالبنوكبينالعلاقةواقعتشخيصت الدراسةحاول

البنوك علىالمصرفيةالرقابةمجالفيالعالقةالإشكالاتأهمعلىالوقوفثمومنالعالم،عبروالأنظمة المصرفية
المركزي في الإطار التقليدي، وفي الإطار والبنكالإسلاميةالبنوكبينللعلاقةتصوروضعتالإسلامية، وحاول

للبنك المركزي في كلا الإطارين. لذلك، والوظائف المفترضةاللازمةوالمتطلباتتحديد الشروطمعالإسلامي،
يتطلبماالتمويل، وهوصيغفيخاصةالتقليديةالبنوكعنجذرياًالإسلامية تختلفإلى أن البنوكالدراسةتوتوصل

عليها، وفي هذا الصدد للرقابةمختلفًاالمركزية، وإطارًاوالبنوكالإسلاميةالبنوكبينومتميزةعلاقة خاصةبالضرورة
مامنهاإذلها،الخاضعةالقانونيةوالأنظمةالبيئاتكنتيجة لتعددالإسلاميةعلى البنوكأشكال متعددة للرقابةتوجد
مزدوج أو تقليدي،مصرفينظامظلفييعملماومنهاموحد،وقانونكاملإسلامينظام مصرفيظلفييعمل

الإدارة العامة للبحوث والإحصاء، ، 10سلسلة الدراسات والبحوث، الإصدارة رقم: أداة أو أدوات نقدية ومالية لإدارة السيولة، استحداثوآخرون، إمكانيةاحمدعبد الرحيم شريف-6
.2007بنك السودان المركزي، 

).16- 4، (ص ص: 2008، بنك السودان المركزي، سبتمبر 49بدر الدين قرشي مصطفى، التجربة السودانية في إصدار وإدارة الصكوك الإسلامية، مقال بـ (مجلة المصرفي)، ع-7
.2005- 2004سليمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية، رسالة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، -8
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إسلامي،مصرفينظامظلفيإلايتأتىلنإسلاميمركزيبنكقيامأنإلىالدراسة أيضاخلصت. و القوانينموحد
رقابةظلفيالإسلاميةبالبنوكخاصقانونالمصرفي، وذلك بسنالعملفيالقانونيالازدواجبنظاملكن يمكن الأخذ

البنوكلعملتمامًاملائمغيرالتقليديةالمصرفيةالرقابةمن أدواتإلى أن البعضتتوصلكما تقليدي،بنك مركزي
العمومية، في حين توجد أدوات أخرى تتطلب السنداتفيالأدنى للاكتئابالحدأوالخصمسعرمثلالإسلامية

ت  وتوصل.الأدواتتلكغالبيةعلىينطبقماوهوالبنوك،هذهعملطبيعةمعتتلاءمإخضاعها لتعديلات حتى
علىالتأثيرإلىإضافةالفائدة،سعراستخدامعنبديلايكونأنيمكنالربحتوزيعنسبةعلىالتأثيرإلى أنكذلك

وغير المفتوحة،السوقفيالإسلاميةالحكوميةالسنداتفيوكذلك التعاملستصناع،والاالإيجارفيالمدفوعةالأقساط
.الإسلامياستخدامها في الاقتصاد المركزيالتي يمكن للبنكوالأساليبالأدواتذلك من
 سالم رحومة ضو الحوتي، تقدير حجم وطبيعة مساهمة البنوك الإسلامية في التوسع النقدي دراسة

: 9دراسة شرعية وتحليلية شملت النظام النقدي والسوق المصرفي الأردني بقطاعيه التقليدي والإسلامي
تعرضت الدراسة لموضوع التوسع النقدي وهدفت إلى تقدير مدى قدرة البنوك بشكل عام، والبنوك الإسلامية 
بشكل خاص، وتحديدا في نظام نقدي ومصرفي مختلط على ممارسة التوسع النقدي المصرفي، كما سعت الدراسة إلى 

لى حجم وطبيعة التوسع النقدي، حيث ثر اختلاف أساليب التمويل التي تعتمدها البنوك الإسلامية عأتقدير 
استعرضت الدراسة في إطارها النظري مشروعية ومقومات التوسع النقدي في النظام النقدي والمصرفي الإسلامي، أما 
في الإطار التطبيقي فقد حاولت الدراسة إجراء دراسة مقارنة للوقوف على حجم وطبيعة التوسع النقدي للقطاعين 

والإسلامي في السوق المصرفي الأردني، وذلك بتقدير مضاعف النقد للسوق المصرفي ككل، ثم المصرفيين التقليدي 
على مستوى كل قطاع مصرفي على حدة، عبر الفصل بين محددات وعناصر مضاعف النقد لكلا القطاعين 

التضخم. وتوصلت ثر التوسع النقدي المصرفي والتقليدي والإسلامي على مستوياتأالمصرفيين، بالإضافة إلى تقدير 
الدراسة إلى مشروعية التوسع النقدي الذي تمارسه البنوك الإسلامية وفق أساليب التمويل والاستثمار المعتبرة شرعا، 

قل في التوسع النقدي أورقابة السلطات النقدية، كما خلصت الدراسة إلى أن البنوك الإسلامية الأردنية مارست دورا 
قدرا على أساس مضاعف النقد لكلا القطاعين المصرفيين التقليدي والإسلامي، كما مُ مقارنة بالبنوك التقليدية، 

قدرا، على أساس الرقم القياسي لنفقة المعيشة خلال الفترة محل الدراسة. قل في مستويات التضخم مُ أمارست دورا 

ق المصرفي الأردني بقطاعيه التقليدي سالم رحومة ضو الحوتي، تقدير حجم وطبيعة مساهمة البنوك الإسلامية في التوسع النقدي دراسة شرعية وتحليلية شملت النظام النقدي والسو -9
.2007ية والمصرفية، عمان، الأردن، والإسلامي، أطروحة دكتوراه غير منشورة في تخصص المصارف الإسلامية، الأكاديمية العربية للعلوم المال
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وضوع الدراسة صلة بمالذات تناولت العديد من الموضوعاتقد أن الدراسات السابقة ومما سبق، يتضح
ومصرفينقديمن منظورالمصرفيةالنقودتوليدفيالمؤثرةلى العواملإاتدراسالإحدىفمثلا تطرقت، الحالية

المصارفإسهامالنقدي الإسلامي ومدى النظامفيالنقديالتوسعمقوماتعلىتعرفالحاولت و إسلامي،
تناولت دراسة أخرى مشروعية ومقومات التوسع النقدي الذي تمارسه البنوك التوسع، بينمافي هذاالإسلامية
المركزي مقارنة بالبنوك التقليدية بالتطبيق على السوق المصرفي الأردني، وبحثت دراسة أخرى في علاقة البنكالإسلامية

البنوك النقدية علىالرقابةمجالفيالعالقةالإشكالاتالإسلامية في الإطارين التقليدي والإسلامي، وأهمبالبنوك
والأنظمة القانونية والمصرفية، وعالجت دراسة أخرى علاقة البنك المركزي ومعاملته للبنوك الإسلامية في مختلف البيئات

على الإسلاميةالمحتمل لعمليات البنوك التأثيرالرقابة المصرفية عبر فحص وأدواتوقواعد أنظمةفيما يخص الإسلامية
حاولت دراسة أخرى اقتراح إطار بديل للسياسة النقدية يعالج مواطن الضعف النقود، مقارنة بالبنوك التقليدية، و عرض 

الشريعة الإسلامية عبر دية في إطارها التقليدي، قائم علىالتي كشفت عنها الأزمة المالية الأخيرة في السياسة النق
الأوراقاستخدام إمكانية أخرىدراسةوناقشتشارك) المخاطر. اقتراح مجموعة من الأدوات القائمة على تقاسم (ت

قدمت مقاربة عملية لتصميم، ومرحلية ، و للرقابة النقديةالمباشرغير الأسلوبالملكية في ىالمالية الحكومية القائمة عل
السيولة الكلية وتنفيذ إدارةوحاولت دراسات أخرى التعريف بتجربة السودان في مجال الأدوات،هذهاستخدام

تقييم فعالية أدوات السياسة النقدية المتاحة لبنك إلىلاربوي، حيث سعت في مجملها إطارالسياسة النقدية في 
السودان المركزي بشكل عام، والأدوات الكمية غير مباشرة بشكل خاص، وتقييم فعالية الصكوك الحكومية كأدوات 

دية لإدارة السيولة عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة، والبحث في إمكانية بديلة لأدوات الدين العام التقلي
لإدارة السيولة في الاقتصاد.إسلاميةاستحداث أدوات نقدية ومالية

للبحث في موضوع تناولته العديد من الدراسات، ولكن بطرح محاولةكجاءت الدراسة الحالية  ،ومن هنا
، ودور السياسة الإسلاميكفاءة النقد في الاقتصاد مقومات  لق من البحث في ينط- حسب اعتقاد الطالب- مغاير 

النقد القانوني من قبل البنك المركزي، والنقد المصرفي من قبل البنوك إصدارالنقدية في تحقيق تلك الكفاءة عبر ضبط 
ف بتجربة يتعر تحاول الة ، وتنظيم المعروض منهما، وفق آليات وأدوات لاربوية، ثم يعرض لدراسة حالالإسلامية

المثارة في الأفكاراستحضار لأهم ، مع سلاميالإطارالإالسيولة الكلية وتنفيذ السياسة النقدية في إدارةالسودان في 
وغيرها من الدراسات.الدراسات السابقة، 

جاءت الفترة الزمنية التي أخضعت فيها تجربة السودان للدراسة أن ومما لاشك فيه، أن ما يميز الدراسة الحالية
)، وانفصال جنوب السودان في 2009-2008تمثلت في: الأزمة المالية العالمية (سلبية وغير مواتيةبظروفحُبلى

- 1999(عقد من الزمنالتي استمرت ما يزيد عنالنفطيةالطفرةفترةنهايةباً إيذان، والتي كانت 2011جويلية
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حجمهأمثالالسوداني ستةالاقتصادنما، شهد خلالها السودان استقرارا نقديا وماليا ونماءً اقتصادياً، حيث)2010
، 2010مليار دولار عام 60إلى 1999مليارات دولار عام 10من الإسمي،القوميالناتجمقاسا بإجماليالأصلي،

ا في تقييم  وإن كانت هذه الظروف السلبية وغير المواتية تعتبر ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها والاعتداد 
يمكن إلا أنه مدى نجاح أو فشل تجربة السودان في تنفيذ وإدارة السياسة النقدية في إطار النظام المصرفي الإسلامي، 

هاتطوير فيأملاً ، قيد الدراسةت التي واجهتها التجربة خلال الفترةالاستفادة منها في الكشف عن أبرز التحديا
ابمعالجة اإعلىوالبناءسلبيا .يجابيا

البحث:وهيكل منهج
استخدام المنهج الوصفي في الفصلين الأول إلىواختبار الفرضيات، عمدنا الإشكاليةعلى الإجابةلمحاولة 

والثاني لاستعراض المفاهيم الأساسية حول النقود وعرض النقود والسياسة النقدية، في حين اعتمدنا في الفصل الثالث 
بنك السودان أصدرهاالتي تقارير البيانات و العلى المنهج التحليلي، ومنهج دراسة الحالة، مستندين في ذلك على 

النقدية وتقييم مدى نجاح هذه التجربة.والسيولةي  للتعريف بتجربة السودان في إدارة السياسةالمركز 
وعلى هذا النحو:

من خلال ، سلاميالإقتصادالافي ماهية النقد ومقتضيات كفاءته إلىالأولالفصل تطرقنا في
الإسلاميةالدولة هاالتي عرفتأنواع النقود والتعريف ب، يالإسلامالاقتصاد فيالنقدمفهومالبحث في 
.من منظور إسلامية النقودكفاءبيان مقوماتو ،الطويلعبر تاريخها

 من خلال، ضبط التوسع النقدي في الاقتصاد الإسلاميآلياتالفصل الثانيفي في حين تناولنا
عناصر إلىثم التطرق ،سلاميالإالبحث في مفهوم السياسة النقدية ونطاق عملها في الاقتصادمحاولة

إدارةفيالمتاحة للسياسة النقديةدواتبالأوالتعريف ، سلاميالإقتصاد الافيهمقوماتو التوسع النقدي
.في إطار لاربويتنظيم عرض النقودو 
تجربة بنك السودان المركزي في التعريف بمن خلاله حاولنا فقد ،الأخيرو الثالثالفصل في أما

أهماستعراض عبر ،)2013-2004(محل الدراسةخلال الفترةالسياسة النقديةالسيولة و إدارة
ض النقود والعوامل المؤثرة فيه، عر خلال الفترة، السودانيالتي شهدها الاقتصادالتطورات النقدية 

مة للسياسة النقدية خلال الفترة محل االمقابلة لها، والتطرق للملامح العالأصولالقاعدة النقدية و و 
ا قوة النقاط فيالبحث الأخيرخدمة لتنفيذها، وفي المستالآلياتو ،أهدافهاو الدراسة من حيث موجها



ــــةـــــــمقدمــ

ك

أهم خلاص تاس، و السياسة النقدية خلال الفترةلأداءتقييم إجراءعبر،لتجربة السودانيةلضعف الو 
.السيولة الكلية وإنفاذ السياسة النقديةإدارةالنقاط التي يمكن الاستفادة منها في تجربة السودان في 

صعوبات البحث:
تلخصت أهم صعوبات البحث في عدم التمكن من الوصول إلى مجموعة من المراجع الأساسية باللغة الأجنبية 
في الاقتصاد النقدي والمصرفي في إطاره التقليدي، فضلاً عن عدد لا بأس به من الدراسات والبحوث الجادة والقيمة 

بة الإلمام بمختلف الآراء ن منظور إسلامي، بالإضافة إلى صعو التي تناولت جزئيات رئيسية في موضوع البحث م
الفقهية والشرعية ذات الصلة بموضوع البحث.



اد ومقتضيات كفاءتهو ماهية النق
في الاقتصاد الإسلامي
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تمهيـــد:
تمعات البشرية علىلقد كان الجنس توصل إليهاالمبتكرات التيخطرأو أهممن استخدام النقود توافق ا

ثم تطورها بسبب ظهورهاكان حيثمع اكتشافه للنار، واختراعه لحروف الكتابة وغيرها،البشري، تستوي في ذلك
واستجابة لتطور النشاط الاقتصادي وتنوعه.،هتسهيل سبل عيشورغبته في ،للتبادلالإنسانحاجة 

ستمد ، فهو يتبع المذهب الاقتصادي للمجتمع، والذي يُ مجردمفهوم غير ن النقد وكيفية إدارته أويمكن القول 
لى النقود به، وبذلك تختلف نظرة المذاهب الاقتصادية إمة والضابطة لمختلف نواحي الحياة من الأحكام القيمية الناظ

.، وذلك تبعا لفلسفتها ومراميها، وشكلاووظيفة،مفهوما
آراء إلى، بالاستناد الإسلاميالإطارماهية النقد ومقومات كفاءته في البحث فيحاول نسذا الفصلهفي و 

م الإسلاميوالباحثين في الاقتصاد العلماء المسلمينمن الفقهاء و واجتهادات عدد لا بأس به  ، وذلك لبيان نظر
اءكفامقومات  و ،شكالهاأو ، حيث مفهومهاللنقود منورؤيتهم ....الخا في أداء الوظائف المقصودة 
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.سلاميالإقتصاد الامفهوم النقود ووظائفها في:الأولالمبحث 
التي تنعكس ،نه يخضع للخلفيات القيمية للمجتمعأكما ،دائم التطور والتغيرتمثل النقود مفهوما ،الواقعفي 

إبراز وفي هذا المبحث سنحاول.ليس أمرا مجرداعمل النقود هي الحياة العملية و فضاء، ذلك أنفي أنظمته المختلفة
.أهم المفاهيم حول النقود في ضوء الرؤية الإسلامية للمسائل الاقتصادية

.د في اللغة واصطلاح الفقهاءو النق: الأولالمطلب 
النقد لغةً:-أولا

م: وهو تمييزها والكشف عن حالها من الباب نَـقْدُ الدراهو ،وبروزهأصل صحيح يدل على إبراز شيء1:النـَّقْدُ 
ا ه قد كُشِف عن حاله فعُلم.درهمٌ نَـقْدٌ: وازنٌِ جيد، كأنو ،أو غير ذلك،أو زيفها،في جود

قَادُ ،النَّسِيئَةِ النـَّقْدُ: خلاف  تمييز الدراهم وإخراج الزَّيْفِ منها، ومن ذلك نَـقَدْتُ الدراهم :والنـَّقْدُ والتـَّنـْ
.2انْـتـَقَدْتُـهَا: إذا أخرجت منها الزَّيْفِ و 

هو الذي يعرف الجيد والرديء منها.3:و النـَقَّادوالنَاقِدُ 
4.له الدراهم أي أعطيته إياها، فانْـتـَقَدَهَا أي قبضهاهُ الدراهم ونَـقَدْتُ نَـقَدْتُ هُ دراهمه. و والنـَّقْدُ مصدر نَـقَدْتُ 

هو تعجيل ثمن الفرس قبل أن ينتقل حافره كناية والنـَّقْدُ عند الحافر:،المؤجلالعاجل مقابل النسيئة:والنـَّقْدُ:
.5- المؤجل- عن البيع العاجل لا النسيئة

أي أعطانيه نقداً معجلاً.6:ومن ذلك نَـقَدَنيِ ثمن الشيء
وديون. ،ومنافع،وعروض،،  فالأموال نقودخلاف النسيئة (الدين) وخلاف العرض7:والنـَّقْدُ 
ويطلق الآن على ما يقوم مقامهما في المداولات المالية. ،المسكوك من الذهب والفضة8:والنـَّقْدُ 

.467، ص1972، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون، م-1
.4517،  دار المعارف، القاهرة، مصر، بدون تاريخ، ص6آخرون، مابن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد االله علي الكبير و -2
.461، ص2008، دار القلم، دمشق، سوريا، 1نزيه حماد، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، ط-3
.4517ابن منظور، مرجع سبق ذكره، ص-4
.601، ص1993، دار الشروق، القاهرة، مصر، 1سلامية، طمحمد عمارة، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإ-5
. 466، ص1981احمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل، - 6
.3، ص1990، مركز النشر العلمي جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، 2رفيق المصري، الإسلام والنقود، ط-7
-لوله على ثلاثة أقوال: الأول وهو أن العَرْضُ: وجمعه عُروض، يطلق العَرْضُ في اللغة على جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة. أما في اصطلاح الفقهاء فقد اختلفوا في مد

من المال على اختلاف أنواعه من النبات ض كلُّ ما ليس بنقدٍ من المتاع، فهو غير الأثمانالعروضَ هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، وليست حيواناً ولا عقاراً. والثاني وهو أن العَرْ 
.314- 313نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، ص ص:والحيوان و العقار وسائر المال. والثالث وهو أن العَرْض أعمُّ من ذلك، فهو كل ما يعد لبيعٍ وشراءٍ لأجل الربح، ولو من نقدٍ. أنظر:

.600عمارة، مرجع سبق ذكره، صمحمد-8
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:ا عدة معاني أهمهايراد "نقدكلمة "مما سبق يمكن أن نخلص إلى أنو 
.الثمن العاجل أو الحاضر
 قبضها.إعطاء النقود و
.تمييز الدراهم
الفضة وغيرهما مما يتعامل بهالعملة من الذهب أو.

النقد في اصطلاح الفقهاء:-ثانيا
ضبمعنى الإقباطلقوهأبمعنى الثمن الحال وهو خلاف النسيئة والمؤجل، كما "النـَّقْد"استعمل الفقهاء كلمة 

يزها وكشف تمي-الأصل–لتضمنه في ،وسموا إقباض الدراهم والدنانير نقداً ، والتسليم إذا كان الشيء المعطى نقوداً 
الاصطلاحوهو بذلك يتفق مع جزء من ،1إخراج الزَّيْفِ منها من قِبَل المعطي والآخذالجودة، و حالها من حيث 

.اللغوي
ا على ما كان  وهي ،م من أنواع النقودافي زممتعاملاً به كما استعمل الفقهاء كلمة "النـَّقْدَين" ليدلوا 

بيع النقد بالنقد، ومرادهم به 3عقد الصرف بأنه:، ومن هناك عرف الفقهاء 2الذهب والفضة أو الدنانير والدراهم
حتى في الوقت الذي ظهرت فيه الفلوس (النقود "النـَّقْدَين" استخدام هذا المصطلح وقد استمروا في،الدراهم والدنانير

.النحاسية) ولم يلحقوها بالنقدين
وأدى شيء قام بعملهمان أي أوقد اختلف العلماء في الذهب والفضة هل هما النقد الشرعي فقط؟ أم 

؟، حيث انقسم العلماء في هذه المسالة إلى فريقين:   ن يحل محلهما ويأخذ صفة الثمنيةأيمكن وظائفهما
الفريق الأول:

قصر مادة النقدية على الذهب والفضة، مسكوك كان أو تبرا، فالنقد ماعدا العلماء إلىذهب فريق من 
ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الذهب والفضة لم يخلقها االله تعالى إلا لوظيفة المصوغ من هذين المعدنين. وقد

النقدية أساسا، فهما نقود بأصل الخلقة. 
وفي رأي هذا الفريق من العلماء أن ذلك لا ينفي أن يصلح الناس فيما بينهم على استخدام مادة أخرى غير 

مى نقدا بل تسمى فلوسا، وحجة هذا الفريق أن الذهب لا تسذالذهب والفضة في التعامل، ولكن العملة عندئ
ما ما خلقا إلا للنقدية، وأن نقديتهما قائمة  والفضة لا يصلح أي منهما لإشباع حاجة الإنسان بصفة مباشرة، وإ

.461نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، ص-1
.466احمد الشرباصي، مرجع سبق ذكره، ص-2
.462نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، ص-3
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وثابتة حتى ولو كانا تبرين، وحتى ولو اصطلح الناس على إخراجهما من النقدية، أما ما عدى ذلك فهو مجرد 
ويزول فتزول النقدية، كما أن تلك العملات تروج (تقبل) في للناس غير عام وغير ثابت، يمكن أن ينقطعاصطلاح 

ا لا تقبل إلا في المعاملابعض البلاد والأزمنة دون غيرها، .1قليلة القيمةتكما أ
إذالمقريزي، ليهإقصر النقد على الذهب والفضة دون غيرهما ما ذهبشأن في برزهاأالآراء و قوى أمن لعل و 

ما، بحملهم على إلالا تصلح معيشتهم ، و الناسأمراعتبرهما النقود الشرعية التي لا يستقيم إذالمقريزي،  التعامل 
ن يكون أوما عداهما لا يصلح ،إنما هي الذهب والفضة فقطنقود المعتبرة شرعا وعقلا وعادة "إن ال:حيث يقول

م على الأمر الطبيعي الشرعي في ذلك، وكذلك لا يستقيم أمر الناس إلا بحملهم ،نقدا وهو تعاملهم في أثمان مبيعا
.2عواض قيم أعمالهم بالفضة والذهب لا غير "أو 

يوجد فضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ضمن فريق العلماء الذين يقصرون التثمين على الذهب والفضة 
على ما كان مضروبا (أي مسكوكا) من مادة الذهب والفضة، في "النقد"خلاف، فالبعض منهم يطلقون مصطلح 

بل يتعدونه إلى غير المضروب من ،فقطحين أن البعض الآخر لا يقصرون إطلاق مصطلح النقد على المسكوك
م، حلي، ، قراضةشكاله المختلفة تبرأالذهب والفضة ب شكل معدني ينصرف إلىيرون أن مصطلح النقد أي أ

.3محدد، هو الذهب والفضة في أي صورة كانا دينار، درهم، تبر، حلي
يقصر التثمين على الذهب والفضة دون غيرهما، ويعتبرهما الذيالسابقالرأيأن وجب التأكيد على ،هناو 

رأي ، والهالةةيمن القدسشيء، ويضفي عليهماالنقود الشرعية التي خلقها االله تعالى حتى تكون أثمانا للأشياء
للذهب والفضة في التبادل جاء البشرن استعمال أإلىتشير والتي ريخية تطور النقود،االتشواهد والدلائلالتدحضه 

عبر توسيط سلعة إلى النقود السلعيةعبر التبادل المباشرنتيجة التطور في النظام النقدي والانتقال من نظام المقايضة
.قصرهذا ال، كما أنه لا دليل من الكتاب ولا من السنة على معينة في التبادل

ما وإنما تتعداهما إلى غيرهما ممن يقوم مقامهما،،فقطالذهب والفضة ومما يؤيد أن النقود ليست مقصورة على 
رأيه بعد عن عدل، إلا أنه النقود من جلود الإبلسك عزم على حين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطابويرُ 

، ص 1985، جانفي 41تقلبات القوة الشرائية للنقود وأثر ذلك على الائتمان الاقتصادي والاجتماعي تحليل فقهي واقتصادي، بحث بـ ( مجلة المسلم المعاصر)، عشوقي احمد دنيا،-1
. 51-50ص:

الاجتماعية، القاهرة، مصر، للدراسات والبحوث الإنسانية و ، عين1حمد بن علي)، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تحقيق: كرم حلمي فرحات، طأالمقريزي (تقي الدين أبي العباس -2
.155، ص2007
-رُ: هو الذهب والفضة قبل أن نًا. أنظر: نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، صيُصاغاالتِّبـْ .126أو يُضربا دراهم ودنانير، فإذا ضربا كانا عَيـْ
-الاتقامو أو الفضة. أنظر:الذهبقُراضَة(أي قطعه)،قُراضة ما سقط من المعدن نتيجة قرضهال ،س ومعجم المعاني متعدد اللغات وا

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A9/ .13:00 تاريخ التصفح: 2015/09/02، الساعة
الهائم، مقال بـ (مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة نمحمد بن حسن بن سعد الزهراني، قراءة اقتصادية لرسالة نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس لاب-3

.130صم،1995ه/1415،، القاهرة، مصر،6الأزهر)، ع
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فقيل.هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل: عنه قولهنقُل، حيثنصح أصحابه له الذين عارضوا ذلك
الذهب لم يكن يرى قصر النقد في دل على أن عمر ه الواقعة التاريخية ت، فهذ1فأمسك،لا بعيرإذاً له:

نقراضاله مخافة أصحابهفقط لنصح ،الإبلباتخاذ النقد من جلود رأيهإنفاذنه تراجع عن أو ،فقطوالفضة 
.شديدةحاجتهم إليه حيث كانت ،الإبلواختفاء

ليشمل كل ،فيما ذهب إليه من توسيع مفهوم النقدالإمام مالكومرتكزمُستنديهه الواقعةولعل هذ
التأخير في صرف مسألةفي معرضه حديثه عنيكن ذهباً ولا فضة، حيث قاللمالناس وسيطاً للتعامل، ولو

لكرهتها وعينولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكةلا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق،"
من دينحكم النقنقودااتخذتإذاأجرى على الجلود الإمام مالك قدما يفيد أن، 2"نظرةبالذهب والورق
.بعدم جواز تأخير وتأجيل القبض في حال بيعها بالذهب والفضة،الذهب والفضة

الفريق الثاني:
تعارفه الناس إلى ما مرجعهالة عرفية اصطلاحية، أعلماء إلى أن النقود مسفريق آخر من الذهب 

ول الأثمان وأصل أن الذهب والفضة وإن كانا أصفريقهذا العلماءويرى وليست محصورة في مادة معينة.
. 3ذلك لا يمنع من إطلاق مفهوم النقد على غيرهما، مما تتوفر فيه شروطهما أو يقوم مقامهماالنقود، إلا أن 

م لم ينفوا استخدام الناس أف صحاب هذا الرأي، وإن سلموا بأن الذهب والفضة نقود بأصل خلقتهما، إلا أ
النقدية بما ينال القبول العام في التعامل، سواء كان هذا القبول لمواد أخرى غيرهما في النقود. فالعبرة عندهم في

الرأي جمهرة هذا إلى ذهبوقد،4العام نابعا من أصل الخلقة، أم من اصطلاح الناس، فالكل نقود كاملة
غفيرة من العلماء.

ا ين السابقين حول النظرة إلى النقود هل هي مسألة والجدير بالذكر، أن الاتجاه لْقِيَةٌ شرعيةٌ، أم أ خِّ
النظرة إلى علة الربا في النقدين، والتي يمكن إجمال أقوال الفقهاء من خلال اقد برز مسألة اصطلاحية عرفية؟،
5فيها إلى ثلاثة أقوال هي:

 ،القول الأول: علة الربا في النقدين الوزن، فيجري الربا في كل ما يوزن كالحديد، والنحاس

.578، ص1956البلاذري (أحمد بن يحي بن جابر)، فتوح البلدان، تحقيق: صلاح الدين المنجد، مكتبة النهضة، القاهرة، -1
. 5، ص1994، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط3ونة الكبرى، جالإمام مالك بن أنس، المد-2
مكة المكرمة،قتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى،موسى ادم عيسى، التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة بالاقتصاد الرأسمالي، رسالة دكتوراه غير منشورة في الا- 3

.161، ص1990عودية،المملكة العربية الس
.50شوقي احمد دنيا، تقلبات القوة الشرائية للنقود وأثر ذلك على الائتمان الاقتصادي والاجتماعي تحليل فقهي واقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص- 4
، الرياض، المملكة العربية 1النقدية، بحث بـــ(مجلة البحوث الإسلامية)، عيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، حكم الأوراق لهاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء -5

.218- 217هـ، ص ص: 1395رمضان - السعودية، رجب
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والرصاص، والقطن، والكتان. وهذا القول هو المشهور عن الإمام احمد، وهو قول النخعي، والزهري، 
والثوري، واسحاق.

 القول الثاني: علة الربا في النقدين غلبة الثمنية، وهذا القول هو المشهور عن الإمامين مالك
الثمنية احتراز عن الفلوس إذا والشافعي، فالعلة عندهما قاصرة على الذهب والفضة. والقول بغلبة 

راجت رواج النقدين، فالثمنية طارئة عليها فلا ربا فيها. 
       القول الثالث: علة الربا في النقدين مطلق الثمنية، وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام احمد

ا من محققي أهل ومالك وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وغيرهم
العلم. 

أي فإن الربا في النقدين هي مطلق الثمنية، تحريمأن علةلديهم ترجح العلماء ممن، وبحسب قولى هذاعلو 
فهو نقد وتجري عليه علة الربا في ،ه الناس وراج بينهم ليكون ثمنا ويقوم بوظائف النقدين في المعاملاتاشيء تراض

الذهب والفضة.
:مصطلح النقد واستعمالاتهإطلاقكان لهم اتجاهين في يتضح مما تقدم عرضه، أن فقهاء المسلمين  هكذا، و 

 الذهب والفضة، على خلاف بين تنحصر فيالنقود مسألة شرعية خلقية أنيرى :الأولالاتجاه
يطلق مصطلح النقد على المضروب من الذهب والفضة فقط، ومن يطلقه على الذهب والفضة من

مما يستعمل في التبادل.  ،غير مضروبينأمسواء كانا مضروبين 
:النقود مسالة عرفية اصطلاحية لا تنحصر في الذهب والفضة، حيث يطلق أنيرى الاتجاه الثاني

م،مصطلح النقد على كل ما يستعمل وسي ، سواء من أي نوع كانطا في معاملات الناس ومبادلا
كان يلقى قبولا عاما. إذاغير ذلك، أو،ورقاأوجلودا، أونحاسا، أوفضة، أوذهبا، أكان

.د في اصطلاح الاقتصاديينو المطلب الثاني: النق
ولا يزال مفهوم النقد موضوع جدل كبير بين الاقتصاديين، إذ يتعذر أن نجد مفهوما جامعا مانعا للنقد،  ،كان

ا مفهوم التيالزوايا والمقارباتوالتي تعكس تعدد ،لنقودهؤلاء الاقتصاديين حول طبيعة التباين آراءكنتيجة تناولوا 
أهم رواد الفكر بعضنعرض لآراءوفي هذا الصدد، ، داة النقديةالمظهر المتعدد الجوانب لهذه الأالنقود، فضلا عن

الاقتصادي من المدارس والمذاهب الاقتصادية المختلفة، ولو بشكل موجز ومختصر.



في الاقتصاد الإسلامي.اد ومقتضيات كفاءتهو الفصل الأول: ماهية النق

19

ا أداة تسمح بالتغلب على عيوب المقايضة، وعليه، فقد   كانت نظرة الكتاب الكلاسيك للنقود على أ
أن النقود هي على الدوام سلعة أو بضاعة تستعمل في واعتبروالرغبات، لالمزدوجوقيدها المتمثل في التوافق 

انجاز المبادلات بين السلع الأخرى. 
)، ورؤية la loi des débouchésوقد استندت النظرية النقدية الكلاسيكية إلى قانون المنافذ لساي (

وقطاع نقدي، ينبغي دراستهما ) تفضي إلى وجود قطاعين: قطاع حقيقي la dichotomieثنائية للاقتصاد (
العربة)، - بشكل منفصل، كما أعطت دور غير ذا أهمية للنقود (حيادية النقود) يختزل في وظيفة النقل (النقود

بمعنى أن النقود تتداول أو تدور في النظام الاقتصادي للقيام بدور الناقل للسلع بين الأعوان، فالنقود مجرد ستار 
ة بين السلع. يحجب المبادلات الحقيقي

الكلاسيك النقود سلعة متجانسة مع السلع الأخرى، ما يعني أن قيمة النقود يتم وبذلك، اعتبر
ا بنفس الطريقة المطبقة على السلع الأخرى انطلاقا من مبدأ (القيمة العمل)، أو القيمة الموضوعية - احتسا

)la valeur objective) للمعادن المنُـَقَدَة (les métaux monnayables(1.
) في تحديد ماهية النقود من تحليل السوق، حيث رأى A. Smithوفي هذا السياق، انطلق ادم سميث (

ا تمثل في ألا إن كانت بالتأكيد عوامل للإثراء، إأن تقسيم العمل والإنتاج الموجه للتبادل في السوق هي و 
نفس الوقت مصدر لعيب أساسي يتمثل في صعوبة تنظيم المبادلات، وتحديدا التوافق المزدوج للرغبات، وعرف 

ا سلعة يتمثل دورها في القضاء على مساوئ المقايضة، واعتبر  ن النقود ليست الثروة وإنما الوسيلة أالنقود بأ
العمل) الذي ينطبق على السلع - بنفس القانون (القيمةالسلعة) تتحدد- لتداولها، ورأى أن قيمة (النقود 

. 2الأخرى
عملية للتغلب على عيوب المقايضة، تعمل كأداةواعتبر ادم سميث أن النقود ظهرت نتيجة للتبادل،  

ساسا كوسيط في التبادل، ثم كوحدة حساب اعتيادية. وعلى النقيض من الفكر التجاري أرسى ادم سميث أ
و في الذهب والفضة، ولكن فيما أقود والثروة، فالثروة في اعتقاده لا تتمثل في النقود فصل جذري بين الن

ن تستبعد من الثروة الحقيقية للأمة، والتي تعتمد كليا على الوفرة أو الندرة أتشتريه النقود، هذه الأخيرة ينبغي 

1- Momar Diop, Étude critique de la théorie quantitative de la monnaie dans l'histoire des crises des prix, Thèse de doctorat en
science économique non publiée, Université de Bourgogne, Dijon, France, 2014, p202, p204, p210.
2 -Boyer Jérôme, Adam Smith et la théorie quantitative de la monnaie, Cahiers d'économie politique, n°13, 1987, p51.
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من النقود، وإنما على التدفق الحقيقي من السلع الاستهلاكية. فالثروة بحسب ادم سميث لا تعتمد على حجم الرصيد 

.1للسلع التي تعمل النقود على تداولها
) إلى حيادية النقود، حيث اعتبر النقود مجرد ستار J.B. Say، أشار جون باتيست ساي (وفي ذات المعنى

.Dاعتقد دافيد ريكاردو (، كمانه في الواقع المنتجات تتبادل بالمنتجاتأيحجب المبادلات الحقيقية بين السلع، ذلك 

Ricardo ن النقود ليست سوى أ) بالستار النقدي، حيث رأى أن المنتجات تشترى فقط بواسطة المنتجات، و
الوسيلة التي بواسطتها يتم انجاز التبادل.

لى أن جميع المبادلات في جوهرها وحقيقتها ما هي إلا إ) J.S. Millوارت ميل (ي، خلص جون ستبالمثلو 
ت، حيث إن البضائع تتبادل في مقابل البضائع، وتوصل في محاولة إثباته استحالة حصول فائض في العرض، مقايضا

ن السلع هي التي تشتري السلع، إلى أن الطلب لا يمكن أن يكون غير كاف بسبب قلة وسائل الدفع، وذلك لأ

ا تمثل بالنسبة إليه وسيلة دفع أو شراء  .2لما ينتجه الغيرحيث إن من يمتلك سلعة ما، فإ
لى إ) قد أبرز البعد أو الطبيعة الاجتماعية للنقود، حيث خلص K. Marxنجد أن كارل ماركس (ومن ناحية،

من خلالها كل هذه البضائع عن قيمتها برِ عَ ت ـُ،خرى يفُرد بضاعة معينة واحدةأن الفعل الاجتماعي لكافة البضائع الأ
فرادها شكل المعادل العام المعترف به اجتماعيا وتغدو نقدا.إاعة التي تم (القيمة الاستعمالية)، حيث تأخذ البض

لا أورأى أن وظيفة النقد بوصفه مقياساً للقيمة تعتبر شكل ضروري لتجلي مقياس القيمة الكامن في البضائع 
ا  ا أن تحرك البضائع غير القابلة للتحرك بذا وهو وقت العمل. كما أن وظيفة النقد بوصفه وسيلةً للتداول من شأ

لى أن للاكتناز وظائف إاستعمالية، وأشار تعتبر فيها قيماً يدٍ ألى إاستعمالية لا تعتبر فيها قيماً يدٍ أوتنقلها من 
لتداول المعدني، التي تستدعي حدوث مد وجزر في الكتلة النقدية الدائرة متنوعة، لعل أهمها ما يتولد من ظروف ا

ال التداول، فتتسع تارة عبر اجتذاب النقد بوصفه عملة، ،فعلا حتى تكون متطابقة دوما مع درجة الاشباع الكلي 
ستخدم كقنوات وتتقلص تارة أخرى عبر طرد العملة بوصفها نقدا، حيث يتحقق ذلك بفضل خزانات الكنوز التي ت

.3للتصريف والملء في وقت واحد بالنسبة للنقد المتداول
لنقود سلعة ان الفكر الكلاسيكي القائم على اعتبار أخير من القرن التاسع عشر، نجد وهكذا، بحلول الربع الأ

رد من أية مختارة من مجموعة السلع الأخرى لكسر المقايضة من خلال دورها في تسهيل المبادلات، كعنصر محايد مج

1-Duboeuf Françoise, Monnaie et banques dans « La richesse des nations », Revue économique, volume 45, n°5, 1994, pp:1201-
1203.
2- Momar Diop, op, cit, pp: 206-207.

، 188، ص169، ص138، ص1985الاتحاد السوفييتي، ، ترجمة: فهد كم نقش، دار التقدم ، موسكو، 1، ج1، ك1كارل ماركس، رأس المال نقد الاقتصاد السياسي، م-3
.195ص
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منفعة خاصة (حيادية النقود)، يختزل دوره في مجرد ستار يحجب المبادلات الحقيقية بين السلع، ولا يمتلك أي 
تأثير على النشاط الاقتصادي الحقيقي (الثنائية الكلاسيكية)، عبر التمييز بين قطاعين متناظرين منفصلين، 

لاقتصاديين النيوكلاسيك، معممي الاقتصاد الرياضي، قطاع حقيقي وآخر نقدي، قد توارى لصالح تيار من ا
.L(ليون والراس:مثالأ) من subjectivisteوالذاتية ()،marginalisteوصناع الثورة الحدية (

Walras(،شومبيتر)Schumpeter (،كارل منجر)C. Menger(،رفنج فيشرأ)I. Fisher(،لفريد أ
).A. Marshallمارشال (

العمل) والقيمة الموضوعية ، واعتبر -وفي هذا السياق، تخلى التيار النيوكلاسيكي عن مبدأ (القيمة
عبر تلاقي قوى العرض )la valeur subjective(المنفعة ثم الندرة كأساس للقيمة، حيث تنشأ قيمة ذاتية

م بين سلعتين، بح يث يمكن دائما تقدير قيمة سلعة بعدد والطلب، تتحدد بالعلاقة التي يقيمها المتبادلين بإراد
من الوحدات من سلعة أخرى، وهكذا يمكن أن تنسب جميع السلع إلى سلعة مخصوصة، والتي بدورها تنسب 

ا، وقد أطلق والراس على هذه السلعة مصطلح النقد ( .le numéraire(1لذا
leود تتمثل في: النقد () قد حدد ثلاث وظائف للنقL. Walrasوفي هذا الصدد، نجد أن والراس (

numéraireعملة التداول ،()la monnaie de circulation)وعملة الادخار ،(la monnaie

d’épargne حيث مثل وظيفة النقد في سلعة يعبر بواسطتها عن أسعار السلع الأخرى، وتنسب إليها قيم ،(
لسلع. هذه ا

قابلها الملاك العقاريين، العمال، والرأسماليون، عبر عن وظيفة عملة التداول بسلعة يبيع في م،في حين
الخدمات العقارية، قوة العمل، والأموال المنقولة إلى المنظمين في سوق المنتجات، كما يستطيع المنظمون في 

م في سوق المنتجات، وشراء ما يحتاجونه من خدمات في سوق الخدمات.  مقابلها بيع منتجا
عبارة عن سلعة يستطيع بموجبها الرأسماليون تحقيق الفائض من دخولهم أما وظيفة عملة الادخار فهي 

ومن ثم إقراض هذا الفائض للمنظمين في صورة رأس مال ثابت أو متداول. وعلى هذا، لا ،بعد الاستهلاك
)، فعملة التداول تسمح بشراء السلع عن طريق la thésaurisationيرى والراس أي إمكانية للاكتناز (

حين أن عملة الادخار هي نسبة من الدخل لم تستهلك تتيح امتلاك الأصول الإنتاجية المعدة الدخل، في

.2للتأجير، فالنقود وفقا لوالراس هي نقود نشطة وليست خاملة، فهي مرتبطة بشدة بدورها كأداة للتداول

1-Rachline François, La nature de la monnaie, Revue économique, volume 33, n°3, 1982, p452.
2- Momar Diop, op, cit, pp : 288-289.
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) A. Marshallمارشال (سعى الفريد ،نيوكلاسيكي العام المستند إلى الاختيار الفرديالوفي إطار المنظور
جل أمن ،من خلال خاصية القياس النقدي إلى تجاوز المضمون الفردي المحض للمنفعةج مؤسس مدرسة كامبريد 

إعطاء بعد أو معنى اجتماعي للمتغيرات النقدية، حيث رأى أن النقود ليست مجرد ستار أو حجاب للموجودات 
اد، ووسط لتكوين والتعبير عن البعد الاجتماعي، ذلك إن استخدام رابط فعال بين الأفر هي والظواهر الحقيقية، بل 

النقود سوف يؤدي إلى ظهور سلوكيات للجماعة ووظائف اجتماعية.
فالنقود تعبر عن القيم والمعايير الاجتماعية التي يتعارف عليها أعضاء الجماعة، ما يجعلها تمثل قياس تقريبي 

(المنفعة الاجتماعية للسلع)، وليس من وجهة نظر فردية. وفي هذا الصدد، لمنفعة السلع من وجهة نظر اجتماعية 
وضع مارشال قياس نقدي للثروة، وللمنفعة بشكل عام، من خلال فرضيتين أساسيتين: اعتبار المنفعة الحدية للنقود 

.1ثابتة بالنسبة للفرد، ومتماثلة بين جميع الأفراد
للنقود من خلال مفهوم المحاسبة اً محضاً تقنياً عدإعطاء بُ )J.A. Schumpeterشومبيتر (وكذلك، حاول

l’unité de)، حيث سعى إلى التأكيد على أن وحدة الحساب (la comptabilité socialeالاجتماعية (

compte مبدأ أساسي في النظرية النقدية، والتي ينبغي اعتبارها مؤسسة اجتماعية، بالإضافة إلى اعطاء نظرة وظيفية (
للنقود، حيث تعتبر هذه الأخيرة تقنية لتسجيل الاقتطاعات والمساهمات من قبل الأعوان في الثروة الاجتماعية، 

وكنمط لتنظيم الاقتصاد. 
الاجتماعية إنشاء وحدة حساب (وحدة العمل تعتبر كسلعة متجانسة)، تعطي وهكذا، يستتبع مفهوم المحاسبة 

تمع. كما يترافق مع إنشاء وحدة هاته الوحدة قيمة للمنتج الاجتماعي، وللطلب الاستهلاكي الكلي لأفراد ا
ها ) تمثل مستحقات، أو قروض يحوز les billets de travailالحساب هاته، اصدار بطاقات أو تذاكر عمل (

.  le produit social(2(الأفراد بقدر مساهمتهم الإنتاجية، حيث تعطيهم حصة في المنتج الاجتماعي
نظرة البخلاف ى،أهمية كبر ولاشك، أن ظهور النظرية الكينزية، قد أعطى وظيفة النقود كمستودع للثروة

.Jجون مينارد كينز (فنجد أنسلاستها، مينأفي تسهيل المبادلات وتالنقود وقصرتهدورتي اختزلتالو ية،الكلاسيك

M. Keynes لا يقصر دور النقود على الوساطة في المبادلات، بل يعتبرها مخزنا للقيمة، وهمزة وصل بين الحاضر (
ا عن سائر الأفضلا عن تمتعها بخاصية السيولة التامة، ما،والمستقبل ا والاحتفاظ  نواع يجعل الأفراد يفضلون حياز

انتقلت وبذلكصول، ولدوافع متعددة منها: دافع المعاملات، دافع الحيطة والحذر، ودافع المضاربة.ى من الأخر الأ

1-Duboeuf Françoise, La monnaie comme mesure économique chez A. Marshall, Histoire & Mesure, volume 7 - n°1-2, 1992,
p53, p56, p64, p68.
2-Lakomski Odile, L'hypothèse de J.A. Schumpeter : la monnaie comme comptabilité sociale, Cahiers d'économie politique,
n°35, 1999, p95, p97, p98.
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ا مجرد وسيط للتبادل، يطُلب فقط لأجل مبادلة السلع والخدمات، بمعنى أن النقود لا تطلب  النقود من كو
ا، بل هناك طلب مشتق وغير مباشر عليها كما  إلى اعتبارها أحد الأصول التي تحفظ الكلاسيك،يدعيلذا
فيها الثروة، وبذلك يوجد طلبا ذاتيا مباشرا على النقود.

يعتقد كينز أن النقود تكمن أهميتها في التبادل التجاري من خلال المنافع التي تحققها عبر  على هذا، و 
هور يطلب كمية من النقود كمية السلع التي تتيح الحصول عليها، أي شراؤها. ويترتب على ذلك، أن الجم

لضمان قوة شرائية معينة، حيث يعتمد ذلك على مستوى الثروة والعادات، وكل زيادة في الأرصدة النقدية التي 
يحوزها الأعوان الاقتصاديون بعد المستوى المرغوب، سوف يدفع هؤلاء الأعوان للتخلص من الفائض في شراء 

أو الاكتناز.السلع، الاستثمارات، الودائع المصرفية،
وقد أدرك كينز الدور الذي يلعبه الزمن في النشاط الاقتصادي، حيث رأى في النقود الرابط بين الحاضر 

) في كل النظرية la monnaie de compteوالمستقبل، كما أكد على المكانة التي تحتلها النقود الحسابية (
ا النقدية، حيث تمثل أسلوب للتعبير عن الديون، الأسعار، والقوة الشرائية، ومن ثم عرف كينز النقود بأ

ا الديون والتزامات الدفع الأخرى، وتحفظ بواسطتها القوة الشرائية.  ا العقود، وتسدد  الوسيلة التي تسعر 
وبذلك قدم تعريف شبه وظيفي للنقود عبر وظائفها الثلاث المعروفة عادة وحدة الحساب، وسيط للتبادل، 

.1ومخرن للقيم
أن ترجيح كينز لوظيفة النقود كمخزن للقيمة قد فتح الباب أمام النظرية النقدية إلىوتجدر الإشارة،

لتدرس ماهية النقود بوصفها أصلا من الأصول البديلة للثروة، وأحد الأشكال الممثلة لها، تتميز بحفظ القيمة، 
ا في النشاط الاقتصادي، فضلا عن تميزها عن الأصول الأخرى بميزة ومن ثم تمتلك قيمة ذاتية تؤثر تقلبا

ا، فهي جاهزة مباشرة وفورا للاستخدام في المعاملات دون تكلفة التحويل. وبذلك، أرسى   السيولة التي تتمتع 
كينز مفهوم السيولة، حيث عرفها بالتحقق المباشر وبفترة وجيزة ومن دون خسارة، وتم اعتماد معيار السيولة 

لمختلفة، كما استبدل مفهوم النقود بمفهوم السيولة، وأصبح الطلب على النقود تفضيلا صول افي تصنيف الأ
للسيولة.

قد أكد (التيار النقودي)،) رائد مدرسة شيكاغوM. Friedmanوكذلك، نجد أن ميلتون فريدمان (
الشرائية، تطلب وسيلة للحفظ المؤقت للقوة على دور النقود كصنف من الموجودات ومكون لثروة الأفراد، أو

1- Momar Diop, op, cit, p337, p342, p350.
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جل تلبية استخدامات معينة، من بينها بطبيعة الحال المبادلات، لكن في ظل تنافس مع أصناف أخرى من أمن 
الموجودات. 

، نجد أن فريدمان قد عالج موضوع الطلب على النقود باعتباره جزءاً من نظرية رأس المال أو الثروة، لى هذاوع
شكال أخرى لحفظ وحيازة الثروة، ما أف معين من الموجودات، وشكل ضمن عبارة عن صن-بحسب رأيه-فالنقود  

ا صورة لنظرية رأس المال، حيث يتلاقى جانبي العرض والطلب في سوق  جعل نظرية الطلب على النقود تبدو وكأ
النقد، تماما مثلما يحدث في سوق رأس المال. 

ل الذي يمثل مؤشر عن الثروة، وليس على أساس ومن ثم، عرف فريدمان الطلب على النقود على أساس الدخ
المعاملات، أي دوران رصيد النقود، وبتعبير آخر، فإن فريدمان عرف الطلب على النقود من خلال موجودات 

.1الأعوان، تكلفتها والعائد منها، وسرعة الدخل، وليس من خلال دافع المعاملات
من عديدالقد دفع النقود، وماهيةرة عن التساؤل حول طبيعةصعوبة الإجابة البسيطة والمباشأن ،من المؤكدو 

الاقتصاديين إلى تبني أسلوب وصفي، يتمثل في عرض مجموعة من الوظائف تُـؤَّمن معا، في آن واحد، من طرف نفس 
) الذيF.A.Walker(الشيء، مانحة إياه صفة النقود، حيث تتأثر هذه النظرة للنقود بمبدأ فرنسيس أمازا والكر

.Monney is what monney does(2("يرى أن "النقود هي ما تفعله النقود
ا علماء الاقتصاد النقود، يُ أن هناك أكثر من زاوية يتضح، هكذاو  تباين وجهات نظرهم حيث تعرف 

مو  الذي ك التعريف اهو ذ،أن التعريف الذي يكاد يجد قبولا عند كثير من الاقتصاديينإلا ذا الشأن، تصورا
ا النقود في الحياة الاقتصادية، حيث لا يزال هذا المفهوم الأكثر قبولا وشيوعا في  يستنبط من الوظائف التي تقوم 
التحليل الاقتصادي، وذلك بصرف النظر عن التبدلات والتحولات التي حدثت في الأشكال والقوالب النقدية، 

بتعاقب الحقب الزمنية المختلفة.
الجدل المثار حول مفهوم النقود، ينصرف إلى الأهمية النسبية لكل من هذه الوظائف، أكثر ولاشك، أن معظم 

بكثير من التشكيك بأهمية ومرجعية النظرة الوظيفية للنقود، حيث يلاحظ باستمرار جنوح مدارس وتيارات الفكر 
لا من خلالها أثرا للنقد في الاقتصادي المختلفة إلى تفضيل أو ترجيح واحدة من هذه الوظائف، بحيث لا يرُى إ

النشاط الاقتصادي.
وفي الواقع، هناك تباين في آراء الباحثين في الاقتصاد حول تقسيم الوظائف التي تؤديها النقود، وعدد هذه 
الوظائف، وأهمية كل واحدة منها، إلا أنه يمكن القول أن للنقود أربعة وظائف يعتقد أن كل واحدة من هذه الوظائف 

1-Maurice Pierre, Note sur la théorie monétaire de Milton Friedman, Revue économique, volume 15, n°5, 1964, pp: 678-679.
2- Xavier Bradley, Christian Descamps, Monnaie Banque Financement, Editions Dalloz, Paris, France, 2005, p31.
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ى إحدى صعوبات المقايضة، وبالتالي تسهم في تسهيل إنجاز المبادلات الاقتصادية وتطويرها، تقضي عل
وتوسيع آفاقها من حيث المكان والزمان، وفي هذا المقام يمكن الإشارة إلى هذا الوظائف دون الغوص في شرح 

ا، وهي كالآتي: مقياس القيم، الوسيط في التبادل، مخزن للقيمة، معيار  لة. و وسيلة للمدفوعات الآجأمدلولا

.سلاميالإقتصاد الافي دو النقالمطلب الثالث: وظائف
هذهفي، وفتاواهمئهمآراو ،مأقوالهتناثرتحيث خاصة،عنايةالنقودبمسائلالمسلمينوعلماءفقهاءاعتنى

ذلكوغير،والقرض،والإجارة،والبيع،والصرف، الرباعدة مثل:أبوابفيالإسلامي،الفقهكتبفيقديماً المسائل
تطرأ كانتعندمارسائلفتاوى أوشكلعلىالنقودلمسائلدراساتظهرتتاليةفتراتوفيالفقه،من أبواب

.المسائلذهمتعلقةحادثة أو واقعة

عيوب بينواو ،التخصص وتقسيم العمل ومن ثم قيام التبادلمبدأأهميةمبكرافقهاء وعلماء المسلمين أدركوقد 
عرفوا كل الوظائف التي و ،الأشياءمن به جميع ثَّ ي ـُوجود شيءٍ أهميةإلىهتدوا وا،التبادل المباشر)(وصعوبات المقايضة

وإن لم يشيروا لبعضها بشكل صريح، وفي هذا الصدد ينبغي توفرها في شيء ما حتى يطلق عليه مصطلح النقد، 
االله التي تناولت وظائف النقود.نعرض لأقوال وآراء بعض الأعلام رحمهم 

لوظيفتي النقود كمقياس للقيم والواسطة في إيضاحا وافياقدمالإمام أبو حامد الغزالينجد أن وهكذا، 
ا، -نعمة النقودومنهافي معرض الدعوة إلى شكر نعم االله -حيث بحث،المبادلات في عيوب المقايضة وصعوبا

استخدامها على وجه الحكمة من غير ما يستوجبلها، او تزول بز وكيف أن النقود تحقق منافع عظيمة عبر وظائفها،
ا خاصية أساسية للبرزأو ،عينها بالذهب والفضةو لة خلقيةمسأالنقود الإمام الغزالياعتبر، و تجاوز ولا ظلم نقود كو

أو اتخذهما ،ن كل من كنزهماأ، و الدراهم والدنانيرأعياننه لا غرض ولا منفعة في أعامة، وأشار إلىتمثل قوة شرائية 
ماأو،آنية وهو القيام بوظائف النقود  ،عاملهما معاملة الربا قد أبطل الحكمة فيهما وخالف الغرض المقصود 

متوسطين بين عالى الدنانير والدراهم حاكمين و االله ت، فخلق(......)"فيقول:،كمعيار للأموال والواسطة في تداولها
ما، حتى يقال: هذا الجمل يسوى مائة دينار، وهذا القدر من الزعفران يسوى  سائر الأموال، حتى تقدر الأموال 

ما مساويان بشيء واحد إذن مائة، فهما من ح فإذن خلقهما االله تعالى لتتداولهما ،)......(،متساويانيث إ
ما إلى سائر الأشالأي ما عزيزان في دي، ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، ولحكمة أخرى وهي التوسل  ياء لأ

ما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيءأنفسهما، و  لا غرض في أعيا
ما ، إذ لا غرض للآح، وما خلقت الدراهم والدنانير لزيد خاصة ولا لعمرو خاصة).....( ما، فإ اد في أعيا
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ما خلقا لتتداولهما الأيدي، فيكونا حاكمين بين الناس، وعلامة معرفة للمقادير مقومة للمراتبحجران، و  إ
)......("1.

ذا، نجد أن  كونا يو ،(لتتداولهما الأيدي)النقدين الذهب والفضة الحكمة من خلقأنيرىالغزالي الإمامو
ما، و متوسطين بين سائر ا(حاكمين و  حاكمين بين الناس وعلامة معرفة للمقادير مقومة لأموال حتى تقدر الأموال 

ما إلى سائر الأشياء) في أخرىوظيفة النقود في قياس القيم، ولحكمة إلىإشارةللمراتب)، في  إشارةهي (التوسل 
وذلك حتى ، للادخاركأداةوظيفة النقود  بيعترفالغزالي لالإماماأننلحظوهنا ،لوظيفة النقود كواسطة في التبادل

.ذلك من الظلملا تتخذ ذريعة أو وسيلة للربا والاكتناز، ويعتبر
، لوظيفتي النقود كوسيط في التبادل ومقياساً لموضوعاتهيعرض شيخ الإسلام ابن تيمية في ذات السياق، و 
لا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه والدينار فما يعرف له حد طبعي و : "أما الدرهميقولحيث 

الدنانير لا تقصد لنفسها، بل ارا لما يتعاملون به، والدراهم و في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معي
ا، ولهذا كانت أثمانا، بخلاف سائر الأموال، فإن ا ا نفسها"لمقصودهي وسيلة للتعامل  .2الانتفاع 

العادة إلىمرجعها ليس لها حد طبعي ولا شرعي، بل لة اصطلاحيةأالنقود مسأنيرىابن تيمية فالإمام
يعرض لوظيفتها كوسيط ، كما)معيارا لما يتعاملون به(: قولهوظيفة النقود كمعيار للقيم فيإلىويشير والاصطلاح،
اوسيلة (: للتبادل بقوله التي الأخرىالغرض المقصود من الأثمان (النقود)، بخلاف الأموالهو ذلكو ،)للتعامل 

ا.   يقصد الانتفاع بأعيا
قياس القيم ة في التبادل و طاس: الو الثلاثلنقوداوظائف ابن خلدون في مقدمته إلىالعلامةعرضوكذلك،

، وهما المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول"إن االله تعالى خلق الحجرين ، حيث يقول:الادخاروأداة
، لما يقع في ا هو لقصد تحصيلهماها في بعض الأحيان فإنمن اقتنى سواإالقنية لأهل العالم في الغالب، و الذخيرة و 

ابن خلدون ، حيث عرض3القنية والذخيرة"ق التي هما عنها بمعزل، فهما أصل المكاسب وسواغيرهما من حوالة الأ
ا وسيطا في التبادل (والقنية لأهل العالم في الغالب)، فضلا عن كون النقود مقياسا للقيم (قيمة لكل متمول)، وكو

.92- 91، لبنان، بدون تاريخ، ص ص: بيروت، دار المعرفة، 4، جإحياء علوم الدين)، و حامدمحمد بن محمد أب(الغزالي-1
عربية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، مجُمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة ال19ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-2

. 252- 251، ص ص:2004السعودية، 
- وله قيمة مالية في عرف الناس، المتمول كل ما يُـقَّدَرُ له اثر في النفع وتعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. أنظر: نزيه المتُُمَوَّل في الاصطلاح الفقهي يطلق على ما فيه منفعة مقصودة

.400حماد، مرجع سبق ذكره، ص
.460، ص1984، الدار التونسية للنشر، تونس، 1ابن خلدون (عبد الرحمن)، مقدمة ابن خلدون، ط-3
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،الذهب والفضةمسألة خلقية النقود، وعينها بإلىأيضاأشار كما،  (وهما الذخيرة)إلى وظيفتها كأداة لاختزان القيم
ية ثبات القيمة.دون غيرهما بخاصمبرزاً تمتعهما 

قد ، الإسلاميقتصاد الافيالقيمحفظأن الاعتراف للنقود بوظيفة تجدر الإشارة إلى ، المقامفي هذا و 
في التبادل وقياس القيم،الوساطةاوهم،تانالأصلياهين وظيفتعد و يخرج النقنه أن أمن شذلكنأبالشبهةيريث

االحكمة منها والغرضإلى وضع جديد لا يتفق مع  ، لاكتنازابحبسها عن التداولعبر،في شيءالمقصود 
. ، ومعاملة النقود معاملة السلع في البيع والشراءمبرر للأخذ بالرباأو ك

ن تقوم النقود حتما باختزان القيم أن قيام النقود بالوساطة في التبادل يتطلب حتما أ،فيهشكلامما و 
الاعتراض على هذا من وجهة النظر الإسلامية، حيث لا يعتبر مجرد حبس وقت الحاجة للشراء، ولذا لا يمكن 

ن القول بحتمية الارتباط بين وظيفة النقود في خزن القيم أكما ،النقود ولو فترة قصيرة اكتنازا بمفهومه الشرعي
ن أة، إذ ن ليس كل من احتفظ بنقوده يستحق الفائدة الربويأوالربا المحرم شرعا شيء مخالف للواقع، ذلك 

.1الفائدة هي إجراء أو ترتيب مقصود يتم بين المقرض والمقترض
مع واحد من أهم ولو ظاهريااً تعارضيثيرقيام النقود بوظيفة مستودع للقيمة قدومن جهة أخرى، إن

كن ه يمنأتدوير الأموال واستثمارها لمنفعة صاحبها ولمصلحة الجماعة، غير وهو واجب الواجبات على الأموال، 
ومن ، الإسلام على هذا الواجب ولا تتعارض في الحقيقة معهيضعهااستثناءات لأغراض مشروعة نوردأن

مع الحاجة إليها في إجراء المبادلات، ومن ذلك أيضا الاحتفاظ بقدر ذلك الاحتفاظ بقدر من النقود يتلائم
معتدل من النقود لمواجهة الحوادث غير المتوقعة، ومن ذلك أخيرا الاحتفاظ بالنقود لتكوين رأسمال لتمويل 

.فرصة استثمارية متوقعة
سلامي من الإقتصاد لااصلاحية النقود للقيام بوظيفة خزن القيم في استنباطيمكن في هذا الصدد، و 

ما فرض الإسلام لزكاة النقدين، فمحل هذه الزكاة ما بلغ النصاب من النقدين وحال عليه الحول الهجري، 
الشركات النقود بوظيفة رأس مال، فضلا عن قيامإباحة الاحتفاظ بالنقود لفترة تزيد عن العام الهجرييعني

موال، الأمر الذي يتطلب الاحتفاظ بالنقود بغرض تركيمها ، وغيرها من صور استثمار الأالقراضو والسلم
.2لهذه الأغراض

.178- 176ره، ص ص:_ موسى ادم عيسى، مرجع سبق ذك1
-مة ببدلٍ يعُطى عاجلا. أ ك والتَّسليف، أما في الاصطلاح الفقهي فهو عبارة بيعِ موصوفٍ في الذٍّ .248نظر: نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، صالسَّلَم لغة بمعنى الإعطاء و الترَّ
-غيره نقدا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه، وتكون الوضيعة  إن وقعت على القِراَض لغة وفي الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: وهي أن يدفع المرء إلى

.359صاحب المال، والقراض هو المضاربة بلغة أهل الحجاز. أنظر: نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، ص
.343-342، ص ص:2011عالم الكتاب الحديث، اربد، الأردن، نجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح، الاقتصاد الإسلامي النظام والنظرية،- 2
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إحدى وظائف النقد في ،وهكذا، تعتبر وظيفة النقود كأداة للادخار، أو مستودع للقيم ينقلها من زمن لآخر
ا، وذلك بزكاة النقود المدخرة اذا استوفت هاالاقتصاد الإسلامي، شريطة عدم إخراج عن الحكمة والغرض المقصود 

ا ا للاستثمار وعدم حبسها وحجزها عن الانفاق والتداول،شروط وجو حتى ،حتى لا تعد مالا مكتنزا، والدفع 
ا بالربا أو الصرف. ا من نمائها لا من أصلها، وعدم اتخاذها سلعة يتجر  يكون اخراج زكا

أثناءهذه الوظيفة بأداءالنقود تقوم فيمكن القول أن، للمدفوعات الآجلةكأداةوظيفة النقود  بخصوصاأم
اأون النقود مبرئة للذمة متى دفعت عن التزام مقدر أذلك ،في التبادلالأساسيةلوظيفتها أداءأثناء .1مقوم 

الاقتصادية يتضح أن الفقهاء والعلماء المسلمين قد عَّرفوا النقود من خلال وظائفها،، واستنادا لما سبقعليهو 
ا مقياسا لتقدير قيم السلع والخدمات، وواسطة لتبادلها، وأداة للادخار، وهو ،التي تؤديها في حياة الناس وذلك كو

النقود بوظائفها، ثم إن جمهرة غفيرة من مفهوم لا يخرج عن المفهوم الشائع لدى الكثير من الاقتصاديين ممن عرفوا 
ليس لها حد طبعي فالنقود الفقهاء والعلماء قد أقرت بدور العرف في اعتبار النقود وعدم قصرها على النقدين،

للمادة التي اتخذت منها، ما يفتح الباب ولاشرعي، بل مرجعها إلى العادة، والعرف، والاصطلاح، من غير اعتبار
كل أشكال النقود في الاقتصاد الإسلامي، إذا لقيت قبولا عاما كوسيلة للتبادل، ومقياسا للقيم، واسعا لاستيعاب  

ومستودعا لها، وأداة للمدفوعات الآجلة، شريطة استبعاد أية شبهة اكتناز أو ربا من كل احتفاظ بالنقود أو تعامل 
.فرائضه وواجباته في الأموال، و مؤجل الدفع، أو أي غرض آخر مما يتعارض مع موجهات الشرع الحنيف

، مذكرة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي غير 2007-1990عبد اللطيف عبد االله بارد النسمة، السياسات النقدية والتمويلية و أثرها على الجهاز المصرفي في السودان خلال الفترة -1
.7، ص2010السودان، منشورة، جامعة أم درمان الإسلامية، 
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.في الدولة الإسلاميةنواع النقودلأتطور التاريخيال: الثانيالمبحث
تمعات فقد عرفت البشرية نظام المقايضة قبل ، وتطور حاجتها للتبادلتطورت أنواع النقود تماشيا مع تطور ا

نقود انتلقت إلىثمنقود معدنية ، صارتعبارة عن نقود سلعية ، ثمالأمرأولفي التي كانتن تستخدم النقود، أ
التي صارت تمثل اليوم معظم نقود الاقتصاديات المعاصرة في البلدان ، و كتابية أو قيديةنقود  تحولت إلىثم ،ورقية

مع ، ولو بشكل موجزة ومراحل تطورهابحث سنحاول استعراض أنواع النقود في الدولة الإسلاميوفي هذا المالمتقدمة.
لهذه النقود عند الضرورة.التكييف الفقهيإبراز 

.المطلب الأول: النقود المعدنية
:(الذهب والفضة)معدنية الثمينةالنقود ال-أولا

ا لم تطور نقدا خاصا أمع  كتفت بتداول النقود ا ا، و ن مكة كانت مركزا تجاريا عريقا في الجزيرة العربية، إلا أ
اورة، فكانت الدنانيركانتالتي ،والرومية،الفارسيةالفضية والدراهم ،الروميةالذهبيةترد إليها من الممالك ا

هي النقود السائدة في حاضرتي الحجاز مكة ويثرب غداة البعثة النبوية الشريفة، ولما كانت مصادر هذه واليمانية
ا خاصة بالنسبة للدراهم، لذا كان المعتبر فيها هو الوزن يستوي تكن منضبطة في أشكالهولم،المصادرالنقود متعددة

فيه المسكوك مع أصله. 
ا باختلاف مناشئها،وقد تنوعت الدراهم المتداولة في الأسواق فكان منها البغلي ووزنه ،واختلفت في أوزا

أوسع هذه الأنواع انتشارا ه دانق واحد، و وزنواليمني و ،المغربي ثلاثة دوانقو ،وانقدوزنه أربعة والطبري و ،ثمانية دوانق
.1في الجاهلية نوعان: البغلية والطبرية

ا هي: الرطل، و كان العرب يعمدون إلى الوزن، وكانت لهم أوز ولمنع الغبنلذلك،  ، الأوقيةانا خاصة يزنون 
ت قريش تزن الفضة بوزن تسميه درهما، وكان،الدانق، والقيراط، والحبةالنواة، والمثقال، والدرهم، و و النص)، (أووالنش

. 2وتزن الذهب بوزن تسميه دينارا، فكل عشرة من أوزان الدرهم سبعة من أوزان الدنانير

-4971ص،ابن منظور، مرجع سبق ذكره. أنظر:يمانية: نسبة إلى اليمن.
-نه يساوي حبَّة ( الحبَّة من الموازين مقدارها وزن الدانق كلمة فارسية الأصل والجمع دوانق ودوانيق، اختلف مقداره في الوزن، زمانا ومكانا، وبالقياس إلى المعيار الذي يقاس به، فقيل إ

حبات الأزرق، أو: ثلاثة قراريط وثمن القيراط. أو: قيراطان. وقيل سدس الدرهم. أنظر: محمد حبة الشعير، وقيل حبتين منه)، وقيل: إن ثقله عشر حبات من الشعير، أو: أربعون حبة من
.209عمارة مرجع سبق ذكره، ص

.300- 299:ص ص،2001دار وائل للنشر، عمان، الأردن،،1طعبد الجبار حمد عبيد السبهاني، الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي،- 1
-تمليك مال بما يزيد على  قيمته غةً هو النقص، و عند الفقهاء هو النقص في أحد العوضين بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخر عند التعاقد، فهو من جهة الغابن الغَبنْ ل

.341ومن جهة المغبون تملك المال بأكثر من قيمته. أنظر: نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، ص
.22، ص2008لنقود العربية و الإسلامية مع دراسة مفصلة عن النقود اللبنانية في عهدي الانتداب والاستقلال، دار المنهل اللبناني، بيروت، لبنان، علي معطي، تاريخ ا- 2
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ا قبل ه استمر المسلمون في عهدبمبعث النبيو  باستخدام وسائل التبادل التجاري التي كانوا يستخدمو
التي استوردوها من بلاد الروم فضةالذهب و الوكذا نظام النقود المعدنية من ،الإسلام، فاستمروا بالعمل بنظام المقايضة

ا من غير ،الفرسو  تعاملون بالنقود على أساس كان أهل مكة يلما  و . يهاعلأو تغييرإدخال أي تعديلعلى نفس صور
كانوا يتعاملون بالنقود حيث  ،رشد أهل المدينة إلى اعتماد وزن أهل مكةأالنبي على ما هم عليه، و همقر أفقد ،الوزن

.1عدا لا وزنا
"المكيال مكيال قال:ن الرسول أما روي عن  ابن عمر لتعاملهم بتلك النقودومن أدلة إقرار النبي

ن أفضلا علىن إقرار النبي لأوزان قريش هو إقرار لنقودهم، أووجه الدلالة ، 2أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"
النقود. اتهوغيرها كانت تتم ومهور،وديات،وجزية،زكاةو ،من بيوعفي عهد النبوةالمعاملاتمختلف 

، جنبية المتداولةيشأ تبديل النقود الأ، حيث لمبالمسلميناخاصاضرب نقديلمالنبيوتجدر الإشارة إلى أن 
ا دون إدخال أي تغيير عليهاو  االنقودذه هالنبيفقد أقر،تركها على صور ا سعى إلى تنظيمو ،وأوزا التعامل 
3:وذلك من خلال الدعوة والإرشاد إلى،صون قيمتهاوالمحافظة عليها و ،تداولهاو 

:قرهم أعدا، ففقد كان العرب يتعاملون في الجاهلية بالنقود وزنا لاالتعامل بالنقود وزنا لا عدا
،أما أهل المدينة فكانوا يتبادلون النقود عدا لا وزنا،وهو ما كان عليه أهل مكة،الرسول على ذلك

فأرشدهم الرسول إلى الوزن وترك العد.
:ن النبي أحيث كانت المقايضة وسيلة شائعة عند العرب عند البعثة، إلا توسيط النقد في التعامل

هريرة وأبي سعيد أدلة ذلك ما روي عن أبي كان يوجه المسلمين إلى استخدام النقود في التبادل، ومن 
"أكل تمر فقال له رسول االله:استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيبن رسول االله أالخدري

لا واالله، إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول االله: خيبر هكذا ؟ فقال:
ن النبي قد دعاه أالدلالة في هذا الحديث، ووجه 4فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا"

التي تمت بدلا من المقايضة، الأموالالمعيار الذي يعرف به تقويم باعتبارهاإلى توسيط النقود في التبادل

.52- 51، ص ص:2011ن، ، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأرد1التغيرات في قيمة النقود الآثار والعلاج في الاقتصاد الإسلامي، طخليفي عيسى،- 1
.  2009، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، دمشق، 5، جداودأبي)، انظر: أبو داود السجستاني، سنن 3340:رواه أبو داود، ،(حديث رقم-2
عة الإسلامية، مذكرة ماجستير غير منشوره في الشريعة تخصص الفقه وأصوله، الجامعة الإفريقية احمد دراية، سليماني عمر، تغير قيمة النقد وأثره على الالتزامات المالية الآجلة في الشري- 3

.28-26، ص ص:2007- 2006أدرار، الجزائر،
-الاتقاموس ومعجم المعاني متعدد الل. أنظر:والجمع جُنُبٌ ،الجنَِيبُ نَـوْع جيَّد من التَّمر .غات وا

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A8/ تاريخ التصفح: 2015/09/02، الساعة 13:00.
االله محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري لأبي عبدواللفظ لمسلم، انظر: )4166: حديث رقم)، ومسلم (6918، 4001، 2180، 2089:حديث رقمرواه البخاري (-4
دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، - . و صحيح مسلم لأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري،  دار الجيل1987بيروت ، - ،  تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة3ط

بدون تاريخ.



في الاقتصاد الإسلامي.اد ومقتضيات كفاءتهو الفصل الأول: ماهية النق

31

اغير جائزة فهي،بين نوعين من التمر مفاضلة مدعاة للخلاف والاستغلال لما ينطوي عليه نظام لأ
الذي يندر أن يتحقق في الإسلام يعطي أهمية بالغة لتكافؤ القيم المتبادلة، ف،المقايضة من ظلم وغبن

نظام المقايضة.
:لما كان النبيالمحافظة على النقود يدرك أهمية النقود بوصفها مقياسا للقيم ووسيلة للتبادل

فقد وجه المسلمين إلى ،كان يحرص على بقاء هذا المقياس من غير تلاعب أو غش أو تغيير،الناسبين 
"أن تكسر سكة المسلمين ى رسول االله:عن أبيه قالالمزنيعن علقمة بن عبد االلهف،هذا الأمر

.1الجائزة بينهم إلا من بأس"
:يكون ن أوجب،الأموالتقوم بهالمعيار الذي لما كانت النقود هي منع الربا في الأثمان

فلو أبيح فيها الربا لأدى ذلك ،الربا في الأثمانمنع رسول االلهلا ينخفض، لذلك مضبوطا لا يرتفع و 
قوم وهذا يؤدي إلى اختلال المعايير وانعدام المقاييس الثابتة التي تُ ،إلى الارتفاع والانخفاض في أسعارها

: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل قال رسول االلهفعن أبي سعيد الخدري قال:،ا الأموال
ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا 

.2تبيعوا غائبا منها بناجز"
ومن قام ،من قام بتحديد وزن النقودبخصوصالمؤرخينوالجدير بالذكر، أنه قد ثار جدل ونقاش ممتد بين

اب 3:هماغاية في الأهميةأمرينوجب التنبيه إلى، في هذا الصددو ، ضر

(المثقال)تعيين مقدار الدرهم وزنا ونسبته إلى الدينار الشرعية ، وتعريف الفرائض والواجبات
من قال بخلافه.أوقد أخط،قد تكفلت به السنة النبوية الشريفةهو أمرما، 
ا للأوزان الشرعية، إصدار فيهجرتقد هو أمر و النقود المستقلة في دار الإسلام ومطابقة أوزا

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 1ابن ماجة (أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني)، سنن ابن ماجة، ط)، انظر: 2263:وابن ماجة (حديث رقم،)3449: رواه أبو داود (حديث رقم-1
.2009عادل مرشد، محمد كامل قره بللي، عبد اللطيف حرز االله، دار الرسالة العالمية، دمشق، 

.)4138:)، و مسلم (حديث رقم2068: رواه البخاري (حديث رقم-2
.301الإسلامي، مرجع سبق ذكره، صجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي و بار حمد عبيد السبهاني، الو عبد الج-3
-،سلام بخلاف إلم يختلف في جاهلية ولا لم تختلف الأوزان في الدينار كما اختلفت في الدراهم ، وذلك لتنوع الدرهم وأوزانه وتعدد منشئه، فالمثقال أصل متفق عليه من حين وضع

المناوي (محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي) ، النقود والمكاييل والموازين، تحقيق: رجاء محمود السامرائي، دار الحرية أنظر: سما للدينار.إهم. وقد صار المثقال في عرف الناس الدر 
، شركة 1، الأوزان والأكيال الشرعية، تحقيق: سلطان بن هليل بن عيد المسمار، طالمقريزي (تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي)و .39، ص36، ص1981للطباعة، بغداد، العراق، 

. 62-61، ص ص: 2007دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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على عهد الإصلاح النقدي الشامل في زمن عبد الملك مومن بعده،على عهد الخلفاء الراشدينسوابق
بن مروان.

ا، تشير المصادر التاريخية إلى صوصالخذاو  الخليفة الراشد عمر بن المحاولات والجهود التي قام 
ا ونقشها للنقد من أجل ، وبنو أمية من بعدهالخطاب إصدار نقود جديدة مغايرة في سكتها وشارا

ا للأوزان التي تعارف عليها أهل مكة قبل الإسلام، وأقرها النبي عند الأجنبي القديم، وموافقة في أوزا
بعثته.

، على نفس النظام الذي سار عليه الرسول أبو بكر الصديقاستمر الخليفةبعد وفاة النبي هكذا، و و 
ا و حيث لم يدخل أي تعديل على النقود لا في نقوشها، ولعل سبب ذلك يعود إلى لا في مصادرها ولا في أوزا

ولما جاءت خلافة عمر بن الخطاب كان في بداية حكمه سائرا على انشغاله بحروب الردة وكذا قصر مدة خلافته.
في إدخال بعض الكلمات الإسلامية على النقود الفارسية أهـ بد18نه في سنة أبوبكر، غير أنفس ما سار عليه 

في بعضهاو ، (محمد رسول االله)أيضا، و و(الحمد الله)، وكذا (بسم االله ربي)، ومنها (بسم االله)،والرومانية المتداولة
،حيث أضاف كلمات أخرى للنقود،في منوال عمر بن الخطابن عثمان بن عفاكما استمر الخليفة(عمر).  

حيث استمر ضرب ،بوعلى ذلك كانت خلافة علي بن أبي طالكبر).أ(بركة)، (االله)، (محمد)، (االله ومنها
.1النقود على الطراز الذي ضربه عمر بن الخطاب

النقود في عهد الخلفاء الراشدين، وقد عليهقامت الدولة الأموية استمرت على نفس ما كانتعندماكذلك، و 
كان الولاة والقادة في الدولة، بل  ن ضرب النقود لم يكن من اختصاص جهة محددة أتميزت هذه المرحلة ب

م، فقد ضرب الحجاج الدراهم وكذلكو  بن الزبير وضرب مصعب أخوه عبد االلهفعلالأمراء يضربون نقودا خاصة 
دراهم خاصة كذلك.

أول يعتبرهـ)68- 65(عبد الملك بن مروانالأمويالخليفة أن إلى تشير المصادر التاريخية في ذات السياق، و 
،الدنانير والدراهم بطراز إسلامي خالصضرببقام و ،من أبطل النقود المضروبة على الطرازين الساساني والبيزنطي

ن الدنانير  أن من أسباب ذلك هو أذات المصادرذكرتو هـ. 76، وذلك سنة أية إشارات رومانية أو فارسيةليس به 
كانت منقوشة بعبارة التثليث، وكذلك لخلاف جرى بين الخليفة وملك الروم، ويعتبر هذا العمل الذي قام به عبد 

الشرعي ذا ضرب الدراهم على أساس الوزنالإسلام، وكدولةالملك بن مروان بجعل الدراهم والدنانير من ضرب

.53خليفي عيسى، مرجع سبق ذكره، ص-1
-،م والذي كان يقع تحت ،بل كانت ترد إليهم الدنانير الذهبية الرومية (الهرقلية) مع رجال القوافل التجارية من الشاملم يكن للعرب في شبه الجزيرة العربية أيام الجاهلية نقد خاص 

ن كانت بنسبة قليلة من اليمن.إوالذي كان يقع  تحت حكم الدولة الساسانية، والدراهم الحميرية و ،حكم الدولة البيزنطية، والدراهم الفضية الفارسية من العراق
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، وقلل الغش والتلاعب السياسيو الاقتصاديحقق للدولة الإسلامية الاستقرارالمعتمد وهو ستة دوانق، عملاً 
. 1بالنقد

بصورة أجود مع الحرص على سلامتها من الغش، فقد ضرب نقودوبعد عهد عبد الملك بن مروان ضربت ال
ا خالد بن عبد االله القسري نقودعمر بن هبيرة ال ا أجود مما كانت، ثم ضر بالعراق في عهد يزيد بن عبد الملك فضر

ا بعده يوسف بن عمر الث ، قفي بواسط أيضا فأفرط في التشديدبواسط بأمر من الخليفة هشام بن عبد الملك، ثم ضر
الخليفة أبو جعفر المنصور لا يقبل في الخراج حتى إن،أجود نقود بني أميةية، واليوسفية،الهبيرية، والخالدفكانت

.2غيرها
وفي العهد العباسي استمرت الدولة الإسلامية في سك النقود على الطراز الإسلامي الخالص، وسك العباسيون 

الشورى الآية (﴾بىَ رْ القُ فيِ ةَ دَ وَ لمَ الاَ ا إِ رَ جْ أَ هِ يْ لَ عَ مُ كُ لُ ئ ـَسْ أَ لاَ لْ قُ ﴿هـ الدراهم ونقشوا عليها قوله تعالى 127منذ سنة 
واستمرت هذه النقود هي النقود الرسمية المعتمدة في الدولة الإسلامية حتى بداية ضعف الدولة العباسية، وتميزت ،)23

ثم انتشار النقود المغشوشة والفلوس المعدنية في ،هذه المرحلة بحدوث نقص في وزن الدرهم ثم الدينار في الفترة الأولى
.3الفترة الثانية

وربطها ،على الاهتمام بسلامة النقود من الغشرص وا في الحقد استمر الحكام المسلمينتجدر الإشارة، إلى أن و 
، حيث زالت هيبة هـ247بأوزان محددة معروفة في الثلاثة القرون الأولى إلى حين مقتل الخليفة العباسي المتوكل عام 

مما مكنهم من غش النقد حتى يستطيعوا ،استفردوا بإصدار النقدصار و الدولة فازداد الإنفاق من قبل الولاة في الأم
م. زيادة الإصدار النقدي لمواجهة نفقا

ة ن النظام النقدي الإسلامي تحول مع الزمن إلى نظام لا مركزي لسك النقود، حيث سمح الخليفة لولاأيلاحظ و 
ليفة أو أحيانا يكون سك النقود من قبل الولاة بتفويض من الخنقود حسب أوزان ومعايير معينة، و معينين بإصدار ال

والدراهم، حتى أطلق على بعض دنانير لاستقلالهم من الناحية السياسية. ففي زمن الدولة الأموية سمح للولاة بضرب ال
أما في الدولة العباسية فقد زاد التفويض للولاة وخصوصا الذين ، بسكهاالدراهم والدنانير أسماء الولاة الذين قاموا

وقد ساهم الغش في السكة وتعدد أنواعها بحسب الولاة في ضعضعة يتمتعون باستقلال ذاتي عن الخلافة العباسية.
اورة في التعاملات الاقتصادية  .   4فترات تاريخية لاحقةالثقة في النظام النقدي واللجوء إلى عملات أخرى من الدول ا

.54-53خليفي عيسى، مرجع سبق ذكره، ص ص:-1
.184- 183، ص ص: 2010، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان ، الأردن، 1محمود حسين الوادي وآخرون، الاقتصاد الإسلامي، ط- 2
.55خليفي عيسى، مرجع سبق ذكره، ص- 3
.264-263، ص ص2003، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، المملكة العربية السعودية، 1مي وتطوره، طفؤاد عبد االله العمر، مقدمة في تاريخ الاقتصاد الإسلا- 4
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وفي الدولة الفاطمية كثر غش الدراهم فنزل سعرها، وفي عهد صلاح الدين الأيوبي لم تكن كمية الذهب كافية 
لضرب الدنانير بسبب العمليات الحربية، لذا كانت العملة الرئيسية هي الفضة، ولم تكن خالصة بل نصفها من 

.1فلوس بكثرة حتى أصبحت هي العملة الرئيسية في البلادوفي عهد المماليك شاع ضرب ال، النحاس
أصبح نظامها النقدي هو ،م15الإسلامية في القرنالأقاليمغلبأإلىالدولة العثمانية امتد حكمن أوبعد 

، حيث كان قائما على معدني الذهب والفضة. وقد استمر هذا النظام قائما على قاعدة الأقاليمالمسيطر في تلك 
واتبعت نظام الذهب، حيث أصبحت م19ن تخلت الدولة العثمانية عن نظام المعدنين في القرن أالذهب والفضة إلى 

. 2لهاالليرة العثمانية الذهبية هي الوحدة النقدية للدول التابعة
المعدنية الرخيصة (الفلوس):النقود -ثانيا

لقد كانت الفلوس مستخدمة عند العرب في الجاهلية، ثم كانت متداولة في الدولة الإسلامية من أول عهدها، 
ا، ويقال أو فقد كانت الفلوس البيزنطية موجودة أيام الرسول  ن أول من أمر بضرب الفلوس في أقر التعامل 

ن الفلوس قد عربت  أويبدو ،م هو الخليفة عمر بن الخطاب 638/هـ17الإسلام على طراز نقود هرقل عام 
، ويدل على ذلك ما عثر عليه من فلوس  هـ84- 65موي عبد الملك بن مروان كالنقود الأخرى في زمن الخليفة الأ

. 3وغيرها من مكان الضرب وتاريخه،كتب عليها البسملة (بسم االله الرحمن الرحيم)، وشهادة التوحيد
م وتيسيرا لمعاشهم، اً الفلوس نقودتعتبر،هذاوعلى  ن أذلك مساعدة تعارف عليها الناس تسهيلا لمبادلا

والدانق من النحاس ،فضربوا القيراط، الناس كانوا قد احتاجوا إلى أثمان دون الدراهم في القيمة تيسيرا للتعامل
أطلقوا عليها لفظ والقيراط يساوي نصف الدانق، و ،اصطلحوا على ثمنيتها، وجعلوا الدانق يساوي سدس الدرهمو 

. 4"الفلوس" فإذا كانت مقبولة في التعامل سميت فلوسا "رائجة" وإلا فهي "كاسدة"
في بداية الأمر هو شراء وبيع المحقرات من الأمور التي تقل قيمتها كانالغرض من سك الفلوسوالواقع، أن 

والتي لا تشكل إلا جزءا يسيرا من عرض النقود في ،وبالتالي تسهيل وتيسير المعاملات الصغيرة،عن جزء الدرهم
حيث تطور هذا الغرض حتى صارت ،ن ذلك لم يستمر على وضعه بل زاد بشكل كبيرأإلا ،الدولة الإسلامية

.55خليفي عيسى، مرجع سبق ذكره، ص-1
يد، اقتصاديات النقود رؤية إسلامية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، مصر، -2 .52، ص1996عبد الفتاح عبد الرحمن عبد ا
جامعة الكويت، مارس - ، مجلس النشر العلمي52، ع18ي سميران، التكييف الفقهي للفلوس وبيان أحكامها الشرعية وآثارها الاقتصادية، بحث بـ (مجلة الشريعة)، ممحمد عل-3

.248، ص 2003
لس الوطني للثقافة والفنون و الآ-4 . 118، ص1983داب، الكويت، مارسعبد الهادي علي النجار، الإسلام والاقتصاد، سلسلة عالم المعرفة، ا
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عملات الرئيسية الأخرى من تصارع ال،وصارت عملة رئيسية في بعض الأمكنة والأزمنة،معظم نقود الناسالفلوس 
.1الدنانير والدراهم في النفيس والخسيس من الأشياء على حد سواء

أصبحت هي السائدة، وتنسب إليها جل كثر فيها استخدام الفلوس و زمانلاميةالدولة الإسعلىفقد جاء
سنة قامالظاهر برقوقأنية تذكر المصادر التاريخ، حيث في القرنين السابع والثامن الهجريينكما حدث المبيعات،  

السلاطين أنإلىكما تشير ذات المصادر أبدلها بالنقود النحاسية،  عامل بالدراهم الفضية المغشوشة و التبإبطالهـ781
تعد لها قيمة وفقد الناس ثقتهم لمفي ضرب الفلوس مبالغة شديدة، حتى أصبحت تباع بالأرطال و قد بالغواالمماليك

.2وهذا أدى إلى حالة تدهور نقدي شديد،ا
تطرد ما عداها من النقود الثمينة الذهبية والفضية من سوق أناستطاعتالفلوسأن ،الجدير بالذكرو 
حتى ،زهيدة الثمنوخاصة في شراء السلع الرخيصة أو ،وسيطرت في المعاملات المحلية في البلاد الإسلامية،التعامل

.وراجت رواج النقود،للمبادلات البسيطةوكثر الطلب عليها ،غلت قيمة الفلوس
،والحديد،والنحاس،وقد أدى تنوع المعادن الرخيصة والزهيدة القيمة المصنوعة منها الفلوس كالرصاص

ا وكثرة الطلب عليهاوربما الزجاج في العصر ،والنيكل ا سيطرت في عصر المقريزيحتى قيل،الفاطمي إلى وفر بأ
أدى إلى كثرة سيولتها النقدية، وهذا ما،أصبح يقال: كل دينار بكذا من الفلوس، و لى جميع النقود الأخرىع
ا في عصر أومع ،أصبحت تلقى قبولا عاما بين الناس كوسيط للتبادل والتجارةو  ن الفلوس تداولت محليا إلا أ

ليك خرجت عن حدود مصر إلى الخارج.المما
الأثر الاقتصادي الواضح ،ن الذهب والفضةيالنادر ينالفلوس من معادن أخرى غير المعدنكان لظهور هكذا،  و 

وبالتالي التيسير والتخفيف على ،في التخفيف من الضغط على الطلب على العملات النادرة من الذهب والفضة
ا بأيدي الناس الكبير ن سهولة حمل الفلوس وكثرة سيولتها أدى إلى جريأكما ،الناس ورفع الضيق والحرج عنهم ا

ا وخاصة في السلع الصغيرة،وتسهيل المعاملات التجارية بينهم،منهم والصغير .3واتساع مجالا
نظر على هذا، حرك انتشار التعامل بالفلوس في البلاد الإسلامية الكثير من الاجتهادات الشرعية، حيث و 

وغيرها ،والسلم،الربا، و والصرف،الزكاةأحكاموبحثوا في مدى ثبوت ،لة ثمنية الفلوسأمسفي المسلمين وعلماءفقهاء
مثمنية الفلوسشأنفيوالعلماءهؤلاء الفقهاءت آراءاختلفوقد.فيها فيما اذا كان مردها ،لنقودلنتيجة تباين نظر

.251، ص249محمد علي سميران، مرجع سبق ذكره، ص-1
.31سليماني عمر، مرجع سبق ذكره، ص- 2
.293، ص291، ص251، ص249محمد علي سميران، مرجع سبق ذكره، ص-3
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يهاوالاصطلاح،لعادة إلى ام مرجعها أ، ؟قصرها على الذهب والفضةيعنيوضع، ماالخلقة والالى  إلى ما يعني تعدٍّ
مغيرهما .عرضا من عروض التجارةأم،ثمانللفلوس فيما اذا كانت ثمنا من الأ؟. وكذا تباين نظر

من اعتبر الفلوس عروضا بمثابة السلع التي تباع منهم،، انقسم الفقهاء والعلماء إلى فريقينذا الخصوصو 
عروض التجارة، فلم يعطيها صفة الثمنية، ولم يلحقها بالنقدين الذهب وتشترى، وبالتالي أجرى عليها أحكام 

ومنهم والفضة، إذ لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أعدت للتجارة، ويجوز بيعها نسيئة، كما يجوز بيعها بجنسها متفاضلة،
ا ،عليها أحكامهماجرىأف،ألحقها بأصل النقود وهو الذهب والفضةو صفة الثمنية،أعطى الفلوس الرائجةمن لأ

، فلا يجوز بيعها نسيئة ولا بجنسها متفاضلة، فيها الربايقعحيث ،ا التي يؤديها النقدان وهي رائجةتؤدي الوظيفة ذا
ا السلم الفلوس إذا راجت وغدت النقد الشائع والمضاهي في رواجه للذهب والفضة، ف.وتجب فيها الزكاة، ويقع 

ا مجرد انت ا نقودا وأثمانا، تجري فيها أحكام النقدين الذهب عرض أو سلعة (قلت من كو نحاس، برونز...) إلى كو
.1، وهو الرأي الذي يرجح لدى الكثير من الفقهاء والعلماء المسلمين بشأن ثمنية الفلوسوالفضة

نفا أوردناه آومنها ما، والفضةكثيرة على عدم جواز قصر الثمنية على الذهبالومما يؤيد ثمنية الفلوس الأدلة 
عرفية.اصطلاحية امشرعيةمسألة خلقيةفيما اذا كانت النقود بمناسبة النقاش 

ا الأشياءا أصبحت عملة رائجة بين الناسكو،  وكذلك يؤيد ثمنية الفلوس ا،تقدر  وتقدر ،ويباع ويشترى 
ا سيطرت على جميع الأثمان الأخرى في زمان المقريزي،   حين ظهرت النقود هأنكما ا الدراهم والدنانير، حتى أ

الفلوس أصلا يقاس عليه في طروء الثمنية على الأوراق النقدية، فما ثبت المسلمينعلماءفقهاء و بعضاعتبر الورقية
.يثبت للأوراق النقديةوغيرها ،والسلم،والزكاة،للفلوس من أحكام الربا

.النقود الورقيةالمطلب الثاني:
استمر العالم الإسلامي في السير على قاعدة الذهب والفضة على أساس نظام المسكوكات حتى أواخر عهد 

خروجهاالدولة العثمانيةأعلنت، حين 1914الحرب العالمية الأولى سنةاندلاعتاريخإلى وبالتحديد،الحكم العثماني
وعلى شاكلتها التداول الإجباري بالأوراق النقدية،الأخرىكغيرها من دول العالماعتمدتو ،عن نظام الذهب

صارت الأوراق النقدية في كل دول العالم ، و حيث أصبح النقد الورقي نقدا إلزامياالعربية والإسلامية، الأقاليمسارت 
.2ولم تعد قابلة للتحويل إلى ذهب،غير مرتبطة بتغطية معدنية معينة

.  257، ص255المرجع السابق، ص-1
.55خليفي عيسى، مرجع سبق ذكره، ص-2
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ا، وتم بطلت النقود الورقية العثمانية و سقوط الدولة العثمانية، أُ وبعد الحرب العالمية الأولى و  أوُقف التعامل 
ا مرتبطة احتلال معظم البلدان الإسلامية وقد استمرتالدول الاستعمارية التي احتلتها، ب، حيث أصبحت عملا

ااستقلت و إلى أنعلى ذلك هذه الدول  .1أصبح لكل منها عملتها الورقية ونظامها النقدي الخاص 
، تكن متداولة في عصورهمين، إذ لمن الأوراق النقدية لم تكن معروفة لدى متقدمي فقهاء المسلمأ،والواقع

، والفلوس،المغشوشةالنقودحول النقدين، منصبةمكانت اجتهادالم تكن لهم اجتهادات بخصوصها، حيث  لذلك
.، والشركة، وغيرهاوالسلممن حيث ثبوت أحكام الربا، والزكاة، والصرف،

الذين عاصروا انتشار التعامل بالأوراق النقدية في البلاد الإسلامية، فقد كانت أما متأخري فقهاء المسلمين، 
ذا الخصوص، حيث بحثوا ثمنية النقود ال إلا أن فيها، وردت في النقدينكام التيالأحورقية وجريان لهم اجتهادات 

مقصورة على النقدين شرعيةلة خلقيةأتبعا لتباين آرائهم فيما إذا كانت النقود مسمتباينة،وجهات نظرهم كانت 
ا مس،الذهب والفضة ،  ؟نقداا اصطلح عليه الناس وتعارفوا على اتخاذه غيرهما مملة اصطلاحية عرفية تتعداهما إلى أأم أ

ا النقود الورقية، فقد كانت في البداية نائبةان جزءا من هذا الاختلاف كان أكما  ثم ،نعكاسا للمراحل التي مرت 
ثم إلزامية. ،وثيقة

نعرض لها على أربعة آراءوراق النقديةلة ثمنية الأأفي مسؤلاء الفقهاءهجاءت وجهات نظرفي هذا الصدد، و 
اكثيرا في مناقشة الأتعمقاز دون اليجإب وهي كالآتي:،الفتاوىاته هأصحابدلة والبراهين التي احتج 

.الأوراق النقدية سندات دين على جهة إصدارهاالرأي الأول:
ا، ،وفحوى اعتبار الأوراق النقدية سندات بدين على جهة إصدارها أن الأوراق النقدية لا تعد نقودا بحد ذا

ذه الأوراق فهم إنما يتعاملون حقيقة فهي ليست سوى صكوك  تثبت مديونية البنك لحاملها، وإذا تعامل الناس 
.2برصيدها وتغطيتها المعدنية، وماهي إلا أدوات هذا الرصيد المعدني

3وقد احتج أصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية:

.التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه
في خزائن مصدريها.معاً مافضة أو أو ذهب ضرورة تغطيتها ب
 دل عليه من العدد لا قيمتها الورقيةين المعتبر ما إانتفاء القيمة الذاتية لهذه الأوراق، حيث.

.103اللحياني، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، صسعد بن حمد - 1
uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/.../files/.../__.pdf ، الساعة 16:20. تاريخ التصفح: 2014/10/27

.166- 165، ص ص:1999دمشق، سوريا، ، دار الفكر،1أحمد حسن، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها، ط-2
يئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، -3 .204، صمرجع سبق ذكرهاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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 ا. منع إبطالها و عندضمان سلطات إصدارها قيمتها التعامل 
ا ليست من الأصناف الربوية الستةويترتب على القول بسندية الأوراق النقدية عدم جريان ا ، لربا عليها لأ

ا لدى من يقول بعدم وجوب الزكاة قبل قبض الدين، وحرمة صرفها ببعضها لانعدام التقابض في  وعدم وجوب زكا
ز دين غائب ولأنه بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالئ) المنهي عنه، كما لا يجو ن الثمن والمثمن كليهما لأ،مجلس العقد

ا دين غائب، وب لس لأ طلان بيوع ما في الذمة من عروض صرفها بالنقدين ولو كان يدا بيد لانتفاء التقابض في ا
ذه الأوراقو  ا وثائق بديون غائبة و ،أثمان  ز اتخاذها رأس مال في اجو عدم لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، و لكو

.1والمضاربة،والشركات،السلم
.الأوراق النقدية عرض من عروض التجارةالثاني:الرأي

، وإنماقاصرة على الذهب والفضةالصفة هذه، إذليس لها صفة الثمنية- بحسب هذا الرأي- فالأوراق النقدية 
الأحكام، واستدل أصحاب هذا الرأي و ن لها ما لعروض التجارة من الخصائص إ، وعليه ف2ة السلع والعروضهي بمنزل

3بالأدلة التالية:على ذلك 

الورق النقدي مال متقومالذهب مرغوب فيه، ومدخر يباع ويشترى وتخالف ذاته ومعدنه ذات
.ماومعدوالفضة
المنصوص عليها.من الأجناس الربويةله جنسالورق النقدي ليس بمكيل ولا موزون وليس
 لا تخرج به عن ،اصطلاحيا مجازيامرا سمها يعتبر ااما كتب عليها من تقدير قيمتها وتعيين

ا مال متقوم ليست من جنس الذهب ولا الفضة ولا غيرهما من الأموال الربوية. حقيقتها من أ
 أما الجنس والمماثلةريقدتالمكان اانتفاء الجامع بين الورق النقدي والنقد المعدني في الجنس و ،

امكان أماو ،فضة أو غيرهما من المعادنذهب و س والنقد المعدني معدن نفيس منقرطافالورق النقدي 
أما القرطاس فلا دخل للوزن ولا للكيل فيه.،ر فالنقد المعدني موزونيقدتال
.الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل المنع وليس هناك دليل يمنع ذلك

- الأصناف الربوية الستة وردت في الحديث الصحيح الذي رواه عبادة بن الصامت وغيره عن النبي بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، : "الذهب بالذهب، والفضة
).4147:رواه مسلم (حديث رقم،والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "

.197-196: ، ص ص1996الإسلامي، مكة، المملكة العربية السعودية،  ، المكتب 1عبد االله بن سليمان المنيع، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ط-1
.173، ص، مرجع سبق ذكرهأحمد حسن-2
يئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، مرجع سبق ذكره، ص-3 .207اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
-:حماد، سُن بذل المال في مقابلته، فإن لم يكن له قيمة إما لحرمته أو لخسته أو لقلته، يكن بذل المال في مقابلته سفها وتبذيرا. أنظر: نزيه ما له قيمة مالية في العادة ليحالمال المتقوِّم

.399مرجع سبق ذكره، ص
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عدم جريان الربا فيها للتجارة، و لزكاة فيها ما لم تعد ويترتب على القول بعرضية الأوراق النقدية عدم وجوب ا
بنوعيه فلا بأس بيع بعضها ببعض متفاضلا، كما يجوز بيع بعضها ببعض أو بثمن من الأثمان الأخرى كالذهب أو 

ا لدى من يقول باشتراط يره من المعادن النقدية نسيئة، و الفضة أو غ حد العوضين نقدا أن يكون أعدم جواز السلم 
.1ن الأوراق النقدية ليست أثمانا و إنما هي عروضلأ،فضة أو غيرهمامعدنيا من الذهب أو ال

.الأوراق النقدية ملحقة بالفلوسالرأي الثالث:
الربا حكامأمنللفلوس ثبت، فما منية عليهاالفلوس في طروء الثذا الرأي أن الأوراق النقدية كومضمون ه

ووجه أصحاب هذا القول رأيهم بأن الأوراق النقدية عملة رائجة وراق النقدية مثلها، ثبت للأوالزكاة والسلم ونحوها
ا بما رقم عليها، رواج النقدين بقيمتها المرقومة عليها، وليست ذهبا ولا فضة، وانما هي كالفلوس .2أعيا

ن كان أصحاب القول بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس قصدوا بقولهم التفريق في الحكم بين الفلوس إو 
م اختلفوا في درجة هذا التفريقالنقو  فمنهم من أعطى الفلوس حكم النقدين في جريان ربا النسيئة فيها ،دين، إلا أ
ا ليست كالنقدين من  ،تفاقها معهما في الثمنية، وأعطاها حكم العروض في منع جريان ربا الفضل فيهالا بحجة أ

ا عروض تجارة في الحكم والنتيجة، فرأى ان البعض الآخر أحين في ،كل وجه ن الفلوس وما ألتقى مع القائلين بأ
ا ليست أموالا زكوية ولا ربوية، فلا زكاة فيها إلا بنية التجارةأُ  س ببيع بعضها أولا يجري الربا بنوعيه فيها، فلا ب،لحق 

.   3ببعض أو غيرها من جنسها من الأثمان متفاضلا ونسيئة
.الأوراق النقدية متفرعة عن الذهب والفضة:الرأي الرابع

ا عنه وهما النقدان الذهب والفضةأُ لما لٌ دَ بَ - بحسب هذا الرأي- فالأوراق النقدية حكم لِ دَ وللبَ ،ستعيض 
ن الأوراق النقدية قائمة في الثمنية مقام ما تفرعت عنه من ذهب أو أستدل أصحاب هذا الرأي او عنه مطلقا.لِ دَ بَ المُ 

معتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما، وفي حال زوال الثمنية عنها أصبحت ،حالة محلها جارية مجراها،فضة
صدار تعويض اويه قبل الإبطال، ويلزم سلطة الإيئا مما كانت تسلا تساوي بعد إبطالها ش،مجرد قصاصات ورق
.4مقابلها من الرصيد ما تراه الدولة من المصلحةمن جنس رصيدها وإما بأوراق أخرى تقوم مقامحاملها إما بمقابلها 

،أسمائهاأشكالها، و ويترتب على القول بتفرع الأوراق النقدية عن الذهب والفضة، اعتبارها بغض النظر عن
ا متفرعة عن جنسين هما الذهب والفضة، فما كان عن الذهب فله حكم الذهب ا كان عن الفضة فله وم،وجنسيا

.202، مرجع سبق ذكره، صعبد االله بن سليمان المنيع-1
يئة كبار -2 .209العلماء بالمملكة العربية السعودية ، مرجع سبق ذكره، صاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
. 205، مرجع سبق ذكره، صعبد االله بن سليمان المنيع-3
يئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ،-4 .211، صمرجع سبق ذكرهاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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ا، و وجوب الزكاة فيها إذاحكم الفضة، و  عدم جواز التفاضل في بلغت نصاب الزكاة في النقدين، وجواز السلم 
جواز التفاضل بين جنسان من عن نفس الجنس الذهب أو الفضة ، و الصرف بين نوعان من الورق النقدي متفرعان 

.1حدهما متفرع عن الفضة والآخر عن الذهب إذا كان يدا بيدأالورق النقدي 
هذه الآراء أنيمكن القول وراق النقدية،لة ثمنية الأأبعد استعراض آراء الفقهاء السالفة الذكر في مسعليه، و و 

ا صدرت في ،تماد عليهااعتبارها والاعلا يمكنأو الفتاوى  النقود الورقية نائبة أو كانت فيهسياق تاريخي  إما لأ
ا يترتب عليه تعطيل للأحكام الشرعية كالزكاةأو، وثيقة ا توقع ،  ...الخالديةو والصرف، ،والربا،أن الأخذ  كما أ

.من العقودوغيرهاهور،و الموع، البيحيثالأمة في حرج كبير من 
.الأوراق النقدية نقد قائم بذاتهالرأي الراجح:

القول في أن الورق النقدي نقد قائم بنفسه كالذهب ويتلخص هذا ،هو الرأي المعتمد عند جمهور العلماءو 
والفضة وغيرهما من الأثمان، مما يلقى قبولا عاماً كوسيط للتبادل بين الناس، وأن العملات الورقية أجناس تتعدد بتعدد 

. 2جهات إصدارها
الثمنية في أصح وعليه: فباعتبار أن الأصل في النقد الذهب والفضة، وأن علة جريان الربا فيهما هي مطلق

ما هو الأصلإن الثمنية لا تقتصر على الذهب والفضة و إالأقوال عند فقهاء الشريعة، حيث  وبما أن ،ن كان معد
ا ت ـُ ا في هذا العصر، و الأشياء وتطمئن مُ وَ قَّ العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل 

ا، وإنما في أمر خارج عنها يحصل الوفاء و تمولها وادخارها، و النفوس ب ا، رغم أن قيمتها ليست في ذا الإبراء العام 
ا كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وهو حصول الثقة 

حكم النقدين كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، لهاة الورقية تعتبر نقد قائم بذاته،  فإن العمل
تأخذ أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. كما يعتبر الورق النقدي من الذهب والفضة، و 

ه يجري أجناسا مختلفة بتعدد جهة الإصدار في البلدان المختلفة، حيث إن العملة الورقية لكل دولة جنس مستقل بذات
وهذا ما .3في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمانهري الربا بنوعينسيئا، كما يجفيها الربا بنوعيه فضلا و 

4يستلزم أحكاما شرعية هي:

 لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض (بعملة ورقية لدولة أخرى)، أو بغيره من الأجناس

.209-208ق ذكره، ص ص: ، مرجع سبعبد االله بن سليمان المنيع-1
يئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ،-2 .212، صمرجع سبق ذكرهاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
مع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة من6القرار رقم-3 لمملكة العربية السعودية.هـ، مكة المكرمة، ا1402ربيع الثاني16-8حول العملة الورقية ، ا
المرجع السابق.-4
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نسيئة مطلقا.النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما
حد من الورق النقدي (العملة الورقية لدولة معينة) بعضه ببعض متفاضلا، لا يجوز بيع الجنس الوا

سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد.
 يجوز بيع جنس من الورق النقدي (العملة الورقية لدولة معينة) بعضه ببعض من غير جنسه(عملة

ذلك يدا بيد.ورقية لدولة أخرى، ذهب، فضة، أو غيرها من الأثمان) متفاضلا مطلقا، إذا كان
 وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل

النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.
.جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم، والشركات

ن القول بثمنية النقود الورقية، وعدم أثمنية النقود الورقية، لة أيتضح مما تقدم عرضه من آراء حول مسهكذا، و 
،القول بعدم ثمنية النقود الورقية فيه حرجذلك أن ، الناسلمصالحالأوفقو هو الموافق للشرع، حصر الثمنية في النقدين

م،  أعمالهمو وتعطيل لمصالح الناس،مشقة، و وتضييق لكثير من اعطيل تيؤدي إلى كما ، وتجميد لكثير من معاملا
.، وتضييع للحدودالأحكام الشرعية

.نقود المصرفيةالمطلب الثالث: ال
نقود تشهد القرن التاسع عشر ازدياد أهمية الودائع الجارية كأداة لتسوية الديون في كثير من البلدان، حتى بات

أصبح الشيك الأداة الرئيسية ، و المتقدمةأوسعها انتشارا في النظم المصرفية ، و الودائع أهم وسائط الدفع وإبراء الذمم
لنقل ملكية هذا النوع من النقود، أهم أدوات الائتمان في العصر الحديث، والوسيلة الأولى للوفاء بالمدفوعات النقدية 

الكبيرة في معظم البلدان.
العميل فيسلم البنك وعلى العموم، تنشأ نقود الودائع، أو الحسابات في البنوك إما بإيداع حقيقي يقوم به 

التجاري مبلغا من النقود الورقية، وإما بأن يفتح البنك حسابا للعميل على سبيل الإقراض، فالبنك في الوضع الأخير 
يستطيع منح عملائه حسابات قابلة للسحب عليها بشيكات تزيد على ما يملكه من نقود أودعت لديه بالفعل، 

ومقابلة طلبات السحب بتيار الإيداع، وضآلة احتمال تقدم أصحاب الودائع وأساس العملية هو انتظام أعمال البنك
دفعة واحدة مطالبين بنقود ورقية، مما يجعل مستوى ما لدى المصارف من الودائع يكاد يكون ثابتاً تقريباً، لا سيما مع 

وتواضع المصرفية، والبطاقات ت،تطور الأدوات المالية في النظام المصرفي التي تغني عن حمل النقود الورقية كالشيكا
فراد على قبول تعهدات المصارف التجارية بالدفع في الوفاء بالالتزامات وسداد الديون.الأ
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وسعياً وراء مضاعفة الأرباح المتمثلة في الفوائد الربوية التي تحصل عليها من الإقراض، تعمل المصارف ،وهكذا
النقدية واستثمارها، بعد إبقاء نسبة معينة من الودائع لدى المصرف نفسه التجارية على الاستفادة من هذه الأرصدة 

نقداً ورقياً لتغطية سحوبات العملاء المتوقعة والظروف الطارئة، ونسبة أخرى رصيداً نقدياً لدى المصرف المركزي  
ا الدفتريةعن طريق قانوني، وذلك كاحتياطي نقدي  ا ائتمانا لتم،إنشاء ودائع جديدة مشتقة في سجلا نح 

لعملائها في شكل ودائع تحت الطلب لديها قابلة للسحب عليها بشيكات، كما لو أودعوا لديها نقودا قانونية، مما 
لم تكن موجودة -وهي النقود الكتابية- يؤدي الى زيادة العرض الكلي للنقود، نتيجة أن هذه المصارف أقرضت نقودا 

وعلى هذا الأساس تصنف ودائع البنوك إلى: ودائع حقيقية أحد. ها أصلا من من قبل في التداول النقدي ولم تقترض
ناتجة عن إيداع حقيقي من العملاء، وودائع ائتمانية أو ودائع مشتقة أو ودائع مجازية أحدثتها البنوك بمناسبة قيامها 

.1لائتمانبالإقراض أو منح ا
صرفية المودائع أو ما يعرف بالسابات الجاريةأن الإيداع النقدي في الحيتضح من العرض السابق هكذا، و 

على يعمل ) أو التمويلمنح الائتمان(الإقراضأن النقود المصرفية، في حينفي آلية توليديمثل نقطة البداية قيقيةالح
منح الائتمان - من خلال توالي دورات الإيداعالمشتقةعبر خلق المزيد من الودائع المصرفية،زيادة ومضاعفة هذه النقود

ا عملية إقراضالمصرفيةعملية توليد النقودجوهرأن أيضاكما يتبين،إعادة الإيداع- (التمويل) ، أو منح ائتمانأ
امعإ، فالتقليديةالبنوكفيهو معمول بهمثلماكان ذلك بفائدة، ذافإ السن قرارات ا تجمعالفقهية والشرعية وا

غير المصرفيةالربوية من توليد النقودالبنوكما تقوم به ما يعني أنعلى أن الفائدة بجميع أنواعها وأشكالها من الربا، 
لاشتماله على الربا.شرعاً جائز

ن إف،أخذاً ولا عطاءاً التي لا تتعامل بالرباو البنوك الإسلامي،توليد النقود من قبل أما بخصوص مشروعية 
اقد انقسموا،ذه المسألةتصدوا لهثين في الاقتصاد الإسلامي الذين الباح إلى فريقين:بشأ

الفريق الأول:
يزين يرى فريق، حيث بجواز قيام المصارف بتوليد النقود بالقدر الذي تقتضيه المصلحة الاقتصاديةقالوا  نه أا

وإشراف الدولة ومراقبتها ،المصرفي في إطار السياسة النقدية للدولةلبنوك التجارية الخاصة القيام بتوليد النقد امكانبإ
.2شيه مع سياسة الدولةالضمان تم،لهذا الإصدار

.30، ص1981فيفريالإسلامية،للبنوكالدولي، الاتحاد61الإسلامية)، عالبنوكبحث بـ (مجلةالإسلامية،البنوكوفيالتجاريةالبنوكفيالائتمانخلقالرسول،عبدعلي- 1
، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة، 1ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية دراسة وتحليل من منظور الاقتصاد الإسلامي، طأحمد حسن أحمد الحسني، تطور النقود فيو 

.192- 191ص: ، ص1989المملكة العربية السعودية، 
سع النقدي دراسة شرعية وتحليلية شملت النظام النقدي والسوق المصرفي الأردني بقطاعيه التقليدي سالم رحومة ضو الحوتي، تقدير حجم وطبيعة مساهمة البنوك الإسلامية في التو -2

.139، ص2007والإسلامي، أطروحة دكتوراه في تخصص المصارف الإسلامية غير منشورة، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن، 
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1وقد احتج القائلون بجواز قيام المصارف بتوليد النقود بما يأتي:

ن الأصل في المعاملات الإباحة والحل.إ
توليد النقودالمصالح الاقتصادية العامة التي يحققها.

الفريق الثاني:
يرى فريق المانعين لقيام البنوك بتوليد النقد ضرورة ، حيث قالوا بعدم جواز قيام المصارف بتوليد النقود مطلقاً 

وذلك ،نه يجب منع البنوك التجارية الخاصة من توليد نقود الودائعأحيث يرون ،قصر الإصدار النقدي على الدولة
.2بأرباح الإصدار الناتجة عنهبتوليد نقود الودائع و ثر الدولةن تستأأب

وهي  بإيجازعرضها سنحاولبراهين و بعدة حجج القائلون بعدم جواز قيام المصارف بتوليد النقوداستندوقد
3كالآتي:

ن في منح المصارف إمكانية توليد النقود تعدياً على حق ولاة الأمور في الانفراد بسلطة الإصدار إ
النقدي. 
ن عملية توليد المصارف للنقود تعتمد على أموال المودعين، فمنح المصارف هذه النقود يعُدُّ إ

ا تقرض أولنقود المصرفية يتضمن أكل أموال الناس بالباطللالبنوكدتوليف،تصرفاً فيما لم تملك لأ
.ما لا تملك وتتجر في ما لم تحزتبيع
وجب القول بمنعه عديدة تُ آثار سلبية و ن قيام المصارف بتوليد النقود المصرفية ينتج عنه مفاسد إ

.وعدم جوازه
لعل أخطر هذه المفاسد والآثار السلبية، الآثار المعارضة للعدالة الاقتصادية ومنها إعادة توزيع الثروة و 

أو بسبب عدم عدالة توزيع ،بسبب التضخم الذي يحدثه التوسع النقديسواء،بشكل غير عادل
.4أرباح الإصدار

يزون لقيام المصارف بقناذا الخصوص، و  البراهين التي ساقها القائلين بمنع حداث الائتمان الحجج و إش ا
نفراد يمثل تعديا على حق ولاة الأمور في الإتوليد النقد المصرفي أنسواء من حيث ،المصرفيةالمصارف من توليد النقود

.377- 376االله المصلح، التضخم النقدي في الفقه الإسلام، ص ص: خالد بن عبد-1
islamhouse.com/data/ar/ih_books/.../ar_AtTadhakhum_Annakdy.pdf على الساعة 16:15. تاريخ التصفح: 2014/10/27

.133ص، مرجع سبق ذكره،سالم رحومة ضو الحوتي-2
.378- 377المصلح، مرجع سبق ذكره، ص ص:خالد بن عبد االله -3
.135، ص، مرجع سبق ذكرهسالم رحومة ضو الحوتي-4
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عزى إلى توليد ما يأو،يتضمن أكل أموال الناس بالباطلالمودعينأموالالتصرف في أنأو،بسلطة الإصدار النقدي
1يلي:ماورأوا ،مضارو مفاسدمن النقود المصرفية

وتنظيماً، وإدارة، ومراقبة إنما يتولاها المصرف المركزي ن عملية توليد المصارف للنقود؛ إذناً إ ،
الذي يمثل ولي الأمر في هذا الجانب، وعلى هذا فليس في عملية توليد النقود تعدٍّ على سلطة ولي الأمر 

ولا افتأتٌ عليه. 
ن حقيقة أموال المودعين في يد المصارف إنما هي قروض لهم على المصارف، فيد المصارف عليها إ

ا تصرف الملاك. يد ملك، فلهم أن يتصرفوا 
تكييف الفقهيالنأبشيرجح لدى الكثير من الفقهاء والباحثين في الاقتصاد الإسلامي في الشأن، و 
اعتبارها قرضا يحق للبنك استخدامها والتصرف فيه كما ،الودائع تحت الطلبلحسابات الجارية أو ل

، فالودائع تحت الطلب سواء لسدادها ساعة طلبها من قبل مدخريهان يكون مستعداً أعلى ،يشاء
حيث إن ،هي قروض بالمنظور الفقهي)الربوية(أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك التقليدية 

ولا يؤثر على ،عند الطلببردهاهو ملزما شرعا ، و المصرف المستلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها
يقع على المقترضين لها والضمان في الودائع تحت الطلب، حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئا

ولا يشترك في ضمان تلك ،ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها(المساهمين في البنوك)
م لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق ،الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار لأ

ويعد أمرا مشروعا ،)الوديعة(نه يسمح المودع للبنك التصرف في المال المقترضإوبناء عليه ف،أرباحها
.2بسبب غالبا ملكية المال إليه بموجب القرض الحسن

قيد بالقدر الذي تتطلبه المصلحة الاقتصاديةالقول بجواز توليد المصارف النقود المصرفية مُ ن إ ،
فإنه لا ريب في توجه ،تربو على المصالح المنشودة منهأضرارو فإذا كان توليد النقود يفضي إلى مفاسد

القول بمنعه وعدم جوازه.
ثار جدلكانت ولاتزال ممن المسائل الهامة التيتعدالمصرفيأرباح إصدار النقدهنا، تجدر الإشارة إلى أنو 
يرى الفريق المعارض لقيام البنوك حيث،الودائعبتوليد نقود الإسلاميةدين والمعارضين لقيام البنوكيبين المؤ ونقاش

أسيس مصارف ائتمانية ضرورة استئثار الدولة بأرباح الإصدار كاملة، عبر ت، النقود المصرفيةالتجارية الخاصة بتوليد

.378- 377خالد بن عبد االله المصلح، مرجع سبق ذكره، ص ص:-1
، أبو 1995افريل7- 1هـ الموافق 1415القعدة ذي 6- 1بشان الودائع المصرفية (حسابات المصارف) ، مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره التاسع المنعقد من90/3/95القرار رقم: -2

ظبي، الإمارات العربية المتحدة.



في الاقتصاد الإسلامي.اد ومقتضيات كفاءتهو الفصل الأول: ماهية النق

45

تملكها الدولة يسمح لها بقبول الودائع تحت الطلب واستخدامها في منح الائتمان المصرفي وتؤول لها أرباح الإصدار  
بالنظر لصعوبة أو استحالة ، وذلك بالنظر لصعوبة أو استحالة تحقيق العدالة في توزيع أرباح الإصدار الطائلةكاملة

تحقيق العدالة في توزيع أرباح الإصدار الطائلة. 
يز لقيام البنوك التجارية الخاصة بتوليد النقود المصرفية بين من أحقية الدولة في يعتقد بفي حين انقسم الفريق ا

وك التجارية الخاصة والدولة، حيث حصة من أرباح الإصدار الناتجة عن توليد النقود المصرفية، عبر تقاسمها بين البن
ا أكثر عدالة لتوزيع أرباح الإصدار، ومنها توسيع  اقترح أصحاب هذا الرأي العديد من الأساليب والآليات التي يرو
قاعدة الملكية في البنوك، أو فرض ضريبة ائتمان على البنوك، أو معاملة هذه الأرباح معاملة الفيء، أو إلزام البنوك 

ويلات على سبيل القروض الحسنة للأفراد، والمؤسسات، والحكومات. بتقديم تم
قد أن هذه البنوك على اعتبار ومن يرى بأحقية استئثار البنوك التجارية الخاصة بأرباح الإصدار لنفسها، 

ا تتحمل  ، في حال صلتسارة في أصل هذه الودائع إن حالخضمنت أصل الودائع تحت الطلب لديها، ما يعني أ
شل المشروع المستثمرة فيه النقود، وفي المقابل يجب أن تتحصل على الربح إن تحقق، حيث يظل الربح متوقعا، إذ هو ف

مشروع استثمار منإنما المشروع المستثمر فيه، وبالتالي فإن البنوك التجارية لا تربح من إصدار النقود، و يجة مرتبط بنت
رباح الإصدار المتحققة ليست دائمة ولا هائلة إلى الحد الذي يستدعي لهذه النقود في مشاريع شتى، فضلا عن أن أ

ا . 1طبيعة عملية إصدار النقود في النظام المصرفي الإسلاميمحدودة بسبب تدخل الدولة للحد منها أو منعها، بل إ
ول بين فئات أما بخصوص ما يحدثه التضخم من مفاسد ومضار، وفي مقدمتها التوزيع غير العادل للثروة والدخ

تمع، كنتيجة للتوسع النقدي عبر توليد النقد المصرفي من طرف البنوك التجارية، ما يستدعي منعه بحسب رأي فريق  ا
يزين لتوليد نقود الودائع،المانعين للبنوك من توليد نقود الودائع أن التمويل يعتقدون من قبل البنوك الإسلاميةفإن ا

و أإلى التضخم من التمويل بالقروض، ذلك أن عملية الاقراض تتعلق اساسا بملاءة المقترض بالمشاركة أقل افضاءً 
ما أساس الثروة الصافية الموجودة لديه حين التعاقد، أسمعته الائتمانية في ضمان الوفاء بأصل القرض مع الفوائد، على 

ا لا تظهر في حسابات المقرض الا في موال المتستخدم فيه الأتوقعات المشروع (الانتاجية المنتظرة) التي قترضة، فإ
الدرجة الثانية، ومن ثم ليس هناك ارتباط بين خلق النقود وخلق الثروة من خلال استخدامها المنتج، ما يعني أن الزيادة 

لى الزيادة في عرض السلع ارف التجارية، لا تؤدي بالضرورة إفي عرض النقود، عن طريق خلق الائتمان في المص
ا لم تنشأو  ن تكون مؤهلة من الأنشطة غير المنتجة يمكن أصلا لهذا الغرض، كما أن هناك عددأالخدمات، لأ

للقروض المصرفية، مثال ذلك المضاربة. 

.129-126سالم رحومة ضو الحوتي، مرجع سبق ذكره، ص ص: -1
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موال، المنتج لهذه الأقراض وخلق الائتمان لا تتوقف على الاستخدامأرباح المصارف الناجمة من الإولما كانت 
قراض حتى ولو لم تكن التوقعات مواتية، في الإسوف تستمرضافية، فإن هذه المصارفإومن ثم على خلق ثروة 

سعار فحسب، وهذا ما يخلق مصلحة راسخة في لة من الارتفاع في الأرباحها في مثل هذه الحاتي أفيمكن أن تأ
إن النظام المصرفي سعار، وعلى هذا فأفضل من ارتفاع مستوى الأرباح المصارف شيء يؤمن ارتفاع أالتضخم، فلا 

لى التوسع النزعة الراسخة لدى المصارف إالربوي القائم على تجارة الديون يتصف بالنزعة نحو التضخم، نتيجة 
الائتماني المفرط.

ا لا تمول فيها على أسلامية التي يقوم التمويل البنوك الإوهذا، بخلاف لا ما تراه صالحا إساس المشاركة، فإ
قل بكثير من إلى أن احتمال الخسارة أعد التأكد من صلاحية المشروع لتحقيق ربح مرض والاطمئنانللإنتاج والربح، ب
مر الذي يعمل ضد التمويل المفرط، ويؤسس لعلاقة وثيقة بين خلق النقود وخلق الثروة، عبر الأاحتمال الربح، 

ائج الفعلية للمشروع، وبالتالي يؤدي إلى اخضاع عملية خلق الائتمان للاستثمار المنتج، الذي ترتبط عائداته بالنت
تقليص الآثار التضخمية التي تنجم عن التوسع في منح التمويل. فضلا عن ذلك، فإن زيادة نسبة المشاركات في 
التمويل وعدم التركيز على المداينات وخصوصا المرابحات سيعمل على تقليص الآثار التضخمية للتمويل المصرفي 

يفترض ارتباط هامش الربح في التمويل بالمرابحة بظروف السوق والاقتصاد الحقيقي ومتطلباته، الإسلامي، وإن كان 

. 1وعدم خضوعه لمناورات السلطات السياسية والمالية والنقدية، كما هو الحال في سعر الفائدة
،الإسلاميقتصاد الابعد استعراض أهم الأفكار المثارة حول مشروعية توليد النقود المصرفية في عليه، و و 

تحت إشراف السلطات وخلق الائتمان على أن يكونتوليد النقد المصرفي الإسلاميةلبنوكاأنه بإمكاننستطيع القول
الباحثين في الكثير منرأيإلىطالبحيث يميل ال، بالقدر الذي تقتضيه المصلحة الاقتصاديةالدولة، و النقدية في
،نه لا يجوز الوقوف من خلق الائتمان في البنك الإسلامي موقف الرفض المطلقأالذين يرون الإسلاميالاقتصاد 

حيث 2ويحكم على الاقتصاد الإسلامي بالانكماش الدائم،،فيحرم البنك الإسلامي من التوسع النافع والمرغوب
على فردلو ألزم كل نه أيعتبرون ذلك ضروريا، لما يدخله من مرونة على الأعمال المصرفية والنشاط الاقتصادي، ذلك 

.3ومشقةألا يتصرف إلا بقدر ما معه من نقود، لكان في ذلك حرج

، ص 86- 84، ص ص: 2003، ديةالمملكة العربية السعو جدة، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، ، 1طمحمد نجاة االله صديقي، بحوث في النظام المصرفي الاسلامي، -1
.202-201ص: 

.34علي عبد الرسول، مرجع سبق ذكره، ص- 2
.17، ص1987ربية السعودية،يحي محمد حسين شاور التميمي، نحو مصرف مركزي إسلامي، مذكرة ماجستير غير منشورة في الاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، المملكة الع- 3
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الحاجة الماسةإلىبالنظر ،بإمكانية الاستفادة من آلية الائتمان في النظام الاقتصادي الإسلامييعتقدون كما
،1للائتمان في الدول الإسلامية التي لا تتوفر لديها المدخرات الكافية التي تمكنها من تمويل عملية التنمية الاقتصادية

أنه من مصلحة الاقتصاد الإسلامي أن لا يمنع المصارف الإسلامية المملوكة للقطاع الخاص من إحداث النقود ذلك
أكثر كفاءة من البنوك المملوكة للدولة، ولأن إحداث هذا النوع من النقود يزيد من قدرة المصارف تعبرالأالكتابية، 

رؤوس أموال هذا المصارف وودائع عملائها الحقيقية لا يمكن أن تفي على اعتبار أن على تمويل المشروعات الإنتاجية، 
.2الاقتصاديةبالقدر المطلوب من الارصدة النقدية الضرورية لتمويل التنمية 

هذه إن ما يعزى إلى ، حيثعلم أدلة شرعية تجيز أو تمنع عملية إحداث الائتمانيليس هناك فيما نه أويرون 
فإذا  ،طبيعة الأغراض التي يستخدم فيها هذا الائتمان وكيفية تنظيم هذه العمليةإلى، مرده عملية من منافع ومضارال

إطار مشروع، ويستهدف من ورائها مجرد إيجاد مصدر من مصادر العرض كانت عملية إحداث الائتمان تتم في 
بحيث لايساهم في تحقيق مرونة هذا العرض ليستجيب بالكاد إلى متطلبات النمو الحاصل في الإنتاج،،النقدي

ثإحدابذلكفيكونمع معالجة الإيرادات الناجمة عن العملية على نحو يتسق مع العدالة،يؤدي إلى التضخم، 
ار ر ومحققا للاستق،قياس القيمفي والأمانةالائتمان معززا لكفاءة التبادل، ومحافظا للوحدة النقدية على صفة العدل 

أما إذا كانت هذه العملية من حيث معالجة الإيرادات ،لن يكون عليه تثريب من الناحية الشرعيةوبالتالي،النقدي
خدمت على نحو آخر غير تدبير الاحتياجات الحقيقية للسيولة في الاقتصاد المتولدة عنها لا تتسق مع العدالة، أو است

.3محل الاعتبار، سيما استخدامها كوسيلة للتمويل بالعجز فذلك أمر آخر
ا، و بلاد نجد أن ال،وبذلك التي حكمت الدول الإسلامية قد عرفت عبر مختلف المراحل التاريخية التي مرت 

)، أو الرخيصة (الفلوس)، مرورا النقدين الذهب والفضةبدءا من النقود المعدنية سواء الثمينة (فيها، عدة أنواع للنقود 
في الاقتصاد هاة توليدبالنقود الورقية الإلزامية، ووصولا إلى النقود المصرفية التي يعتقد الكثير من الباحثين بمشروعي

. الإسلامي

.121، ص2005-2004في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، نوك الإسلامية بالبنوك المركزية، رسالة دكتوراه غير منشورةسليمان ناصر، علاقة الب-1
.242، صمرجع سبق ذكرهأحمد حسن أحمد الحسني، -2
.361-359: صنجاح عبد العليم عبد الوهاب أبو الفتوح، مرجع سبق ذكره، ص-3
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.سلاميالإقتصاد لاكفاءة النقود في االمبحث الثالث:
ا، لما كانت النقود لا غرض ا أن تكونوإنماولا قصد في أعيا ا، ومعياراً للتعامل وسيلةالغرض المقصود 

ا تعني حصرا حسن أدائها للوظائف إفدخار،للأموال، وأداة للا ولعل أهم ،جلهاأالتي وجدت من غراضالأو ن كفاء
والذي ينتج بالأساس عن التغير المفرط ،التقلب في قيمتها انخفاضا وارتفاعاوظائفها هو لما يؤثر في حسن أداء النقود 

تمع. وفي هذا المبحث سنحاول تناول مقومات وشروط كفاءة النقود في أداء وظائفها  في الكمية المعروضة منها في ا
الإسلامي. الاقتصاد في 

.وآثارهاأسبابهاد و قيمة النق: تقلباتالأولالمطلب 
ا مقدار ما تُـعَاوَضُ أرف قيمة النقود عند الاقتصاديين عموما عَّ ت ـُ و تُـبَادَلُ به وحدة النقد من سلع بأ

ا الشرائية في المبادلة بالسلع والخدمات المختلفة، كما يمكن  ا الشرائية بالنسبة يعبر عنها بن أوخدمات، أي قو قو
ا و للذهب، أي مقدار ما تساويه وحدة النقد من الذهب،  قيمتها الخارجية، أي نسبة مبادلتها أيضاقد يراد 

.1صرفهاسعر ، أيالأخرىبالعملات 
ا وتقلبها،ثلاث عوامل رئيسيةتوجد،وفي العموم 2:هيو تؤثر في قيمة النقد وتؤدي إلى اضطرا

ن زيادة كمية النقود مع ثبات المعروض من السلع والخدمات يؤدي إإذ د المتداولة:و كمية النق
إلىنه يؤدي إنقصان كمية النقود المتداولة فماأالقدرة الشرائية للنقود، انخفاضو ، الأسعارغلاء إلى

ومن ثم زيادة القدرة الشرائية للنقود بناء على قاعدة العرض والطلب.،الأسعارانخفاض 
:ا متوسط عدد المرات التي تنتقل فيها كل وحدة من وحدات سرعة تداول النقود ويقصد 

النقد من يد إلى يد لتسوية المبادلات الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة، فعلى سبيل المثال إذا انتقل 
دينارا واحد بالتداول من يد إلى أخرى ثلاث مرات خلال فترة معينة من الزمن، فهذا يعني أنه يؤدي 

قيمتها. الخدمة التي تؤديها ثلاثة دنانير، وهكذا فإن سرعة تداول النقود تزيد من
 للبلد والمقدار المعروض من السلع والخدمات الإنتاجيةإن لمقدار الطاقة :الإنتاجيةمقدار الطاقة

، 2006، الجامعي، الإسكندرية، مصرحسين زيدان، تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية و أثرها على الحقوق والالتزامات في الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، دار الفكر زكي زكي-1
.61ص
.43-40: سليماني عمر، مرجع سبق ذكره، ص ص-2
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يؤدي مع ثبات المعروض النقدين زيادة عرض السلع والخدماتإإذدورا رئيسيا في تحديد قيمة النقود، 
ن انخفاض عرض السلع والخدمات يؤدي إفي حين ،، وبالتالي ارتفاع قيمة النقودالأسعارانخفاض إلى
، ومن ثم انخفاض قيمة النقود. الأسعارارتفاع إلى

ا الشرائية ن على هذا، فإو  بالعوامل تتأثر، وبالتالي الأسعارتعبيرا عن مستوى إلاما هي قيمة النقود وقو
(كمية النقود الموجودة في النقديالإنفاقإجماليعلى العلاقة بين للأسعارالمستوى العام يتوقفحيث ، المحددة له

تمع لسلع والخدماتاوحجم ، )النقودمضروبة في سرعة دورانخلال فترة زمنية معينةالتداول تحت تصرف ا
ما يعني أن استقرار قيمة النقد ،الفترة الزمنية نفسهاالتي تستعمل النقود في مبادلتها خلال، بالأسواقللبيع المعروضة

وكمية السلع ، كمية النقود المتداولة (بما في ذلك سرعة التداول)على مدى التناسب بين  بالدرجة الأولىوقفيت
.والخدمات
ا منتستمدتقلبات القوة الشرائية النقودلاشك أن ،الصددهذاوفي والوظائف التي تؤديها الدورأهميةخطور

تمع، و دابالكم الهائل من المإذ لا يمكن تصور إجراء هذا، في حياة البشرالنقود  القيام بمختلف لات بين أفراد ا
، فالنقود تعتبر النقديةالأداةهذه ، وتوزيع من دون وإنتاجالاقتصادية من استهلاك، وادخار، واستثمار، الأنشطة

تمعوالأنشطةالتغير في قيمته أن يؤثر في مجمل المعاملات من شأن متغير مركزي،  تقلباتوهكذا، فإن .الحاصلة في ا
يلي:مافيأهمها إلىالإشارةمناحي، يمكن أو بعبارة تقلبات الأسعار لها آثار خطيرة تتجلى في عدة النقودقيمة
على الوجه الأكمل: اعدم قيام النقود بوظائفه-أولا

الديون)، وفي ضوء تسوية لقيم، اخزنالقيم،، قياسالتبادلفيطيوسالفي ضوء وظائف النقود السابقة (
حتى تظل تمارس وظائفها النقدية بجدارة وفعالية، إذ لو في قيمتهان تتمتع النقود بالثباتأنه يجب إف،طبيعتها المالية

ا ستكف عن  بالإضافة إلى ما تحدثه من ،أو أداة للدفعومخزنا لها تكون مقياسا للقيمةأن تعرضت قيمتها للتغير فإ
بل أمر ،ن الثبات المطلق لقيمة النقود على مر الزمان شيء غير ميسورإومع ذلك ف،الناستقلبات في قيم أموال

ن معناه إوكلما تغير مستوى الأسعار ف،مستوى الأسعارما هي إلان قيمة النقود إإذ ،متعذر إن لم يكن مستحيلا
تمعن تغير قيمة النقود معناه تغإومن ناحية أخرى ف،حدوث تغير في قيمة النقود . 1ير قيمة الأموال في ا

- :وقد اختلف الفقهاء في تعريف المال على مذهبين: أحدهما للحنفية وهو ،النـّعَم. ويطلقه البعض على الذهب والفضة، وغيرهم على ما سواهماالمال لغة كلُّ ما تمُوُِّلَ، وعند أهل البادية
ن المال ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعاً لغير والثاني للشافعية والمالكية والحنابلة، وهو أ،أن المال عبارة عن موجودٍ قابل للادخار في حال السعة والاختيار، له قيمة مادية بين الناس

.388ص، حاجة أو ضرورة، وله قيمة مادية بين الناس. أنظر: نزيه حماد، مرجع سبق ذكره
. 362هـ، ص1404، 15شوقي احمد دنيا، النقود بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، مقال بـ (مجلة كلية الشريعة)، ع-1
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وظيفة النقود كوسيلة للتبادل تعتمد على القبول العام لها على سداد قيم السلع مما لاشك فيه، أن و 
وفي فترات متتالية ومتقاربة ،إذا انخفضت قيمة النقود بسبب ارتفاع الأسعار بشكل حاد جداوعلى هذا، .والخدمات
.1اهتزاز الثقة في النقود ويتسبب في عدم قبولها كوسيط للتبادلن هذا يؤدي إلى إف،من الزمن

التقلبات في قيمة الوحدة حيث إن،مقياس للقيم والمدفوعات الآجلةكبالنسبة لوظيفة النقود  ذاته والأمر
وربما غير ،قل كفاءة في قياس القيم الحاضرة للسلع والخدماتأؤدي إلى جعلها تالنقدية سواء بالارتفاع أو الانخفاض 

ا أصبحت مقياس غير صالح لفقد الخاصية الأساسية للمقياس ،في حساب قيمة المدفوعات الآجلةبالمطلق صالحة  لأ
. 2وهي الثبات

وظيفة النقود كمستودع للثروة تتمشى عكسيا مع تقلبات قيمة النقود، فكلما ارتفعت مستوى وكذلك، فإن 
أصبحت ميزة السيولة التي تتمتع قيقية لوحدة النقود بشكل ظاهر، و يمة الحانخفضت الق،الأسعار في فترات متقاربة

م في شكل نقدي ويتجهون إلى ،ا النقود كأصل من الأصول غير ذات أهمية، فتقل رغبة الأفراد في الاحتفاظ بثروا
فإن ارتفاع قيمة ،صحيحتكوين ثروات من الأصول الحقيقية كالسلع الإنتاجية والسلع الاستهلاكية المعمرة، والعكس 

.3البديلةالنقود يشجع على الاحتفاظ بالثروة في شكل نقدي عنه بالنسبة للأصول الأخرى 
بالنقود كبديل لما لهم في ذمم الأفرادالشيء نفسه بالنسبة لوظيفة النقود في تسوية الديون، فلكي يرضى و 

ن يكون النقد الذي يحصلون عليه آجلا، كافيا أتعويض متلفات، ينبغي أو،أو ديون تعامل،الآخرين من قروض
،لابد من ثبات قيمة وحدة النقدهنأأو نظير السلعة التي استلف المدين قيمتها، وهذا يعني ،لشراء نظير المال المتلف
.4يتظالمونوبخلافه سيتنازع الناس و 

إعادة توزيع الثروة:ثانيا_
ع و أجور، بي(التزامات نقدية مؤجلةتنطوي علىتعاقديةعلاقات أساسالأنشطة الاقتصادية علىأغلبتقوم

وهي كلها عبارة في الواقع عن التزامات بين مدين ودائن بمبالغ محددة ) ....إيجارات، مبالغ التامينقروض،، آجلة
تغييرا في المراكز المالية يحدث سوف ،أي تغير في قيمة النقود بفعل التغير في المستوى العام للأسعارما يعني أن،مسبقا

.5اختلال العلاقات التعاقدية، ويؤدي إلىللمتعاقدين

.70زيدان، مرجع سبق ذكره، صزكي زكي حسين-1
.71المرجع السابق، ص-2
، 4جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، عسيد شوربجي عبد المولى، القوة الشرائية للنقود دراسة مقارنة بين الفكر والاقتصاد الوضعي والفقه والاقتصاد الإسلامي، مقال بـ (مجلة-3

.169، ص1991المملكة العربية السعودية، فيفري 
.1998،16، المملكة العربية السعودية، 10الاقتصاد الإسلامي)، معبد الجبار حمد عبيد السبهاني، النقود الإسلامية كما ينبغي أن تكون، مقال ب(مجلة جامعة الملك عبد العزيز:-4
ا في-5 .309هـ، ص1414شوال -، رجب40الفقه الإسلامي، مقال بـ (مجلة البحوث الإسلامية)، عمحمد علي بن حسين الحريري، قيمة النقود وأحكام تغيرا
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لاسيما إذا كان ،ضرار بالعلاقات التعاقدية السابقة لهإمنالتضخم النقديإليهيفضيومثال ذلك، ما 
الذي يؤدي ،النقديمثلاً تختل بسبب التضخم فعقود المداينات،أو كان معدله مرتفعاً ،غير متوقعالنقديالتضخم

الذي يرده المدينون أقل مما الدينحيث إن،للديون المستحقة فيخسر بذلك الدائنونإلى انخفاض القيمة الحقيقية
ما ،ونظير ذلك أيضاً .ومنازعات بين المتعاقدين،كثيرةنشأ بذلك إشكالاتتأخذوه قيمة، وإن ساواه في العدد، ف

بسبب غيرها و ،، والتوريدوعقود المقاولات، طويلةالعبر الزمن كالإجارةالممتدةالمستمرة على العقود اختلال من يطرأ 
ن ارتفاع قيمة النقود إحيث يسهم انخفاض قيمة النقود في تحويل الثروات لصالح المدينين، وبالمثل ف، ارتفاع الأسعار

.1المدينين لصالح الدائنيناتيسهم في تحويل ثرو 
ثالثا_ إعادة توزيع الدخول الحقيقية:

دخول الحقيقية على درجة حساسية أو مرونة الدخول بالنسبة لتغيرات التوزيع إعادةيتوقف ،بصورة عامة
الفوائد الثابتة، مثل:بطيئة التغيرأوأصحاب الدخول الثابتة من جهة، نجد أن فمستوى الأسعار انخفاضا وارتفاعا،

في حال ارتفاع القوة الشرائية للنقود ستفيدونيالخ.والمرتبات، المعاشات والإعانات الاجتماعية..الديون، الأجور 
(التضخم)،بارتفاع مستوى الأسعارللنقودويخسرون في حالة انخفاض القوة الشرائية،بانخفاض مستوى الأسعار

ا ،على مستوى الأسعارالطارئوذلك لكون دخولهم لا تواكب التغير  حيث لا ترتفع بنفس السرعة التي ترتفع 
الأسعار.

يخسرون في المنظمون وأرباب العمل ومن جهة أخرى، نجد أن أصحاب الدخول المرنة أو السريعة التغير مثل
في حالة نيستفيدو و ،لم يكن هذا الانخفاض راجعا إلى ارتفاع مستوى الكفاية الإنتاجيةما، الأسعارانخفاض حالة 
لما تتميز به دخولهم من القدرة على التكيف مع الارتفاع في مستوى الأسعار ذلكو ،(التضخم)الأسعارارتفاع

ن تكاليفهم لا ترتفع بنفس إن الأسعار التي يطلبها هؤلاء ترتفع في حين إإذ ،والإفادة من ذلك في زيادة دخولهم
تحدد مقدما ولا يجري تعديلها بسهولة، كما تضم الأجور التي التكاليف تضم فيما تضم الرواتب و ن أالنسبة، ذلك 

.2مما لا يتغير إلا ببطء نسبي،وأقساط التامين،والضرائب،والفوائد،الإيجارات
:والاستثمارالادخار و الاستهلاك الآثار السلبية على رابعا_

وأداة للقيمةمستودعوظيفة النقود كضعف بذلك تيؤدي التضخم النقدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، ف
لأنه يفضي ؛لأوراق النقديةابوهذا التناقص في القوة الشرائية للنقود يحمل الناس على الزهد في الاحتفاظ،للادخار

، 2005الوطنية في نابلس، فلسطين، جاحصالح رضا حسن أبو فرحة، تغير قيمة النقود وأثره في سداد الدين في الإسلام، مذكرة ماجستير غير منشورة في الفقه والتشريع، جامعة الن-1
.78-77ص ص:

.22-21رفيق المصري، مرجع سبق ذكره، ص ص:2
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التضخمالناجمة عنلاستهلاك رغبة في تقليل الخسائر ليل المولذلك يزداد ،إلى انخفاض القيمة الحقيقية لهذه المدخرات
اليوم من السلع والخدمات بما معه من النقود أكثر مما سيحصله غداً.المستهلكصلهلأن ما يحُ ؛النقدي

تتوجه كثير من الأموال ،وازدياد نسبة الإنفاق الاستهلاكيمع التوجه إلى تقليص حجم المدخراتهكذا، و 
الأحيانل تكون في كثير منب،ولا تفيد في النمو الاقتصادي،غير منتجةالاستثمارية إلى قطاعات استهلاكية وكمالية

الاستثمار فيما تحفظ به الثروة  ،ومما تتوجه إليه الاستثمارات أيضاً في فترات التضخم،سبباً لزيادة معدلات التضخم
غير ك من الاستثماراتغير ذلو ،والفضةالذهبمن الأراضي والمباني، وشراء المعادن الثمينة ككشراء العقارات 

الا تعالتي و ،المنتجة . 1بحثاً عن مستودع آمن للثروةدو في الحقيقة كو
إلى تفضيل الاكتناز والادخار على حساب الأفرادإن اتجاه قيمة النقود إلى الارتفاع يدفع،وفي المقابل

زامن مع فيض رؤوس الأموال جراء يت،فيؤدي إلى نقص في الطلب الكلي،الاستهلاك الجاري والاستثمار الحقيقي
.2الكساد والبطالةأفينش،مما يقود إلى قصور الطلب الكلي عن استيعاب العرض الكلي،الادخار

عجز حيث يؤدي التضخم إلى ،التنمية الاقتصاديةىسلبا علعدم الاستقرار النقدييؤثرفضلا عن ذلك،
إذ تعجز توقعات المنتجين عن التخطيط الجيد ،جهاز التنمية عن القيام بوظيفته في توجيه الإنتاج تبعا للطلب الواقعي

نه من بين أكما ،  3الأسعار الناشئ عن التغيرات في قيمة الوحدة النقدية، في ظل عدم استقرار لسلوك المستهلكين
المشكلات التي يسببها التضخم على التنمية بسبب عجز النقود عن أداء وظائفها استحالة عملية التخطيط 

يد تكاليف التضخم وما يترتب عليه من تصاعد مستمر للأسعار إلى استحالة تحديحيث يؤد،للمستقبل
.4النفقات المقدرةنة عيتكاليف الحقيقالارتفاع وذلك نتيجة ،المتعلقة بالاستثمار والتنميةالمشروعات المستقبلية 

،حياة البشرمختلف مناحي على قيمة النقودوتقلبضطرابعرضه من آثار سالبة لاا سبق عليه، وبالنظر لمو 
ا يعتبراستقرار قيمة النقودأن يتضح لسلامة مر لازم أ، وهو بكفاءةمطلب حتمي لقيام النقود بوظائفها المنوطة 
تمع، و أكيدوشرط ، العلاقات التعاقدية بين المتعاملينوعدالة عامة دِ للتوزيع العادل للثروة والدخول بين فئات ا
....الخ.واستهلاك،وإنتاج،واستثمار، ونشاطاته المختلفة من ادخارالاقتصادلاستقرار أساسية

.78صالح رضا حسن أبو فرحة، مرجع سبق ذكره، ص-1
.18- 17عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، النقود الإسلامية كما ينبغي إن تكون، مرجع سبق ذكره، ص ص:-2
.148، ص2007-2006ورة في علوم التسيير تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، لسبط عبد االله، النظام النقدي في الاقتصاد الإسلامي، مذكرة ماجستير غير منش-3
ريعة والقانون، جامعة ثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير غير منشورة في الشأعيسى بن مصطفى، -4

.69، ص2008- 2007الجزائر، 
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.المطلب الثاني: استقرار قيمة النقود في الفكر الإسلامي
خاصة ،من اهتمام الفقهاء والمفكرين المسلمينكثير الكينها من أداء وظائفها على استحوذت سلامة النقود وتم

ا الكثير مندو النقةوحدن أو  وتعدد الإسلاميةبلادتساع رقعة اللا، كنتيجةعدم الاستقرارو ، والتغير،التبدلقد شا
فقهاء وعلماء رصدوقد،والمبادلات فيهاتطور المعاملاتو ،ت على حكمهاتعاقبتعدد الدول التي و ،أقاليمها

واحتكار ،الإنتاجوكمية ،نقود مثل كمية النقود المتداولةثم في قيمة الومن ،الأسعارالمسلمين مختلف العوامل المؤثرة في 
م بصدد أبحاثهم في لاحظواو ،..الخوإخفائها.السلع  آثارها في معاملات الناس المختلفة، وهذا ما عبروا عنه في مؤلفا

المسلمون.، كما يفهم من الحوادث الاقتصادية التي ساقها المؤرخون هاوغير ،والشركة،والقرض،والصرف،الربا
إلى المضار نبهواو ،عناية خاصة بالنقد وحفظ قيمتهلُواوْ قد أَ علماء المسلمينفقهاء و ذا الخصوص، نجد أن و 

أشارحين ابن القيم الإمامعن ، ما وردالشأنما قيل في هذا وأدق بلغأولعلوالمفاسد التي تنشأ عن تقلب قيمته،
والثمن هو ":حيث قالاستقرار الأثمان وعدم تعرضها للارتفاع والانخفاض،ضرورة و ، أهمية ثبات قيمة النقودإلى

كان الثمن يرتفع ودا مضبوطا لا ينخفض ولا يرتفع، إذ لو  المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محد
يعتبرون به المبيعات حاجة وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن 

تمر على ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقُوم به الأشياء، ويس
لا يقُوم هو بغيره، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف، ويشتد الضرر  حالة واحدة، و 

م  جعلت ثمنا لربح، فعم الضرر وحصل الظلم، ولو حين اتخذت الفلوس سلعة تعد لكما رأيت من فساد معاملا
.1"واحدا لا يزداد ولا ينقص بل تقُوم به الأشياء، ولا تقُوم هي بغيرها لصلح أمر الناس

حاجة أن إلى، في قياس القيمو كوسيط للتبادل وظيفتي النقودفي معرض حديثه عنفالإمام ابن القيم يشير
ذا الشرط،،لا بد من تحقيقهاالثابت المضبوط حاجة ضرورية عامةلمعيارإلى االناس  إذ لا يؤدي النقد وظائفه إلا 

إلى أنوينبه، وبالتالي صلاح أمورهم،يرى أن الاستقرار في قيمة النقود يؤدي إلى الاستقرار في المعاملات بين الناسو 
وقوع الظلم والضرر ،فساد معاملات الناسإلىيؤدي سوف لها سعر يرتفع وينخفض، ،تعد للربحاتخاذ النقد سلعة

. بينهم
، لاشك أن اتخاذ البشرية للنقود منذ قديم الزمن من المعدنين النفيسين الذهب والفضة، فضلا عن ذلك

من فقهاء المسلمين إلى واستقرارها على ذلك طوال القرون، نظرا لما يتمتعان به من ثبات قيمتهما، قد أغرى فريق

، قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: مشهور آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، 1، ط3ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج-1
.  402- 401هـ، ص ص: 1423
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فريق هذا العلماءذهبحيث ،1القول بأن الذهب والفضة هما أثمان بالخلقة، أي أن االله تعالى خلقهما ليكونا أثمانا
لا يجوز في رأيهم أن تخضع العملة لما تخضع له السلع والخدمات من تقلبات إذ إلى وجوب ثبات قيمة النقد المتداول، 

ا القاضي والحاكم بين الأموال،  فسروا تقلب الأسعار بتقلب أسعار السلع، أما الذهب و في الأسعار، وذلك لأ
النقدية صفة والفضة فسعرهما ثابت لا يتغير، والذي يتغير إنما هو أسعار السلع الأخرى، وهو صدى قولهم بأن

.  2ملازمة للنقدين محصورة فيهما
المؤرخين والعلماء حماسة لفكرة قصر التثمين على النقدين الذهب أكثروفي هذا الصدد، يعتبر المقريزي من 

به من ثبات القيمة، حيث يرى أن من بين أهم أسباب الأزمة الاقتصادية التي عاصرها في مصر تعانوالفضة لما يتم
حتى غدت النقد ،إلى الفوائد وتحصيل الأموالاً شره،اهر برقوق الإكثار من ضرب الفلوس النحاسيةفي عهد الظ

ا البتة، و لوقلت الدراهم الغالب في البلد،  للترف والزينة ه لاتخاذ،هم منهاسبك ما بأيديإلىتجاه الأفراداعدم ضر
ذه النقود، مما أثر في قيمتها وعطل وظائفها .3وحدوث الغش 

أن السبب في هذه صره، ويشير إلى ويستفيض المقريزي في تشريح هذه الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر في ع
وليس غلاء الأسعار، ويرى أن العودة إلى الذهب والفضة كنقد رئيسي ورد من الحكامهو سوء التدبيرالأزمة

ا منسوبة إلى الدرهم أ، نظرا لما يتمتعان به من ثبات القيمة، سيؤدي إلى استقرار الأسعار باعتبار إليهماالمعاملات 
ا أموالهمأو الدينار، ويمنع الغبن والظلم الذي وقع على الناس حينما كانت  عبارة عن فلوس منسوبة إلى الأرطال لكثر

ساد الأمور إنما هو سوء التدبير لا غلاء الأسعار. فلو وفق االله البالغة، فيقول: "إنه قد تبين بما تقدم من الحال في ف
من أسند إليه أمر عباده حتى رد المعاملات إلى ما كانت عليه من قبل من المعاملة بالذهب خاصة، ورد قيم السلع، 

لأعمال وأثمان وعوض الأعمال كلها إلى الدينار، أو إلى ما حدث بعد ذلك من المعاملة بالفضة المضروبة (ورد قيم ا
، إذا (.....)المبيعات إلى الدرهم) لكان في ذلك غياث الأمة وصلاح الأمور، وتدارك هذا الفساد المؤذن بالدمار. 

ل ذلك لا يجد من صار إليه شيء من النقدين على ما تقرر غبنا البتة، لأن الأسعار حينئذ إذا نسبت إلى الدرهم مٍّ عُ 
بخلاف الحال في هذه المحن، ،(.....)فاوت عما كنا نعهد من قبل هذه المحن البتة.أو الدينار لا يكاد يوجد فيها ت

ذا صار إلى أحد ، فإ)فلوس منسوبة إلى الأرطال (.....فإن المال الواصل إلى كل أحد من خراج أو غيره، إنما هو 
.4"غاية وراءهيجد من الغبن ما لامبلغ ما من هذه الفلوس، وأنفقه في سبيل من سبل أغراضه، فإنه

.34صالح رضا حسن أبو فرحة، مرجع سبق ذكره، ص-1
.309-306ن حسين الحريري، مرجع سبق ذكره، ص ص: محمد علي ب-2
.145حمد بن علي)، إغاثة الأمة بكشف الغمة،  مرجع سبق ذكره، صأالمقريزي (تقي الدين أبي العباس -3
.160- 158المرجع السابق، ص ص:-4
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التي في مقدمته الشهيرة إلى خاصية الثبات النقديأشار قدابن خلدونالعلامة نجد أن ، في ذات السياقو 
ا النقدين السبب الأول في صيرورة في قوله الذي عرضنا له في الحديث عن وظائف النقد، حيث أرجع،يتمتع 
قيمتهما، ا أداة للادخار والمبادلة إلى ما يتمتع به هذان المعدنان من ثبات للقيمة، وفي اتخاذهماً قياسالذهب والفضة م

لما يقع في (إليهانِ لاَ وَ ، لأنه ليست لهما أسواق يحَُ الأموال الأخرىبخلاف سائرلا يخضعان لتقلب الأسعارحيث 
سعارهما لا تتغير بالانخفاض ن أإ، وبالتالي ف)عنها بمعزل- أي الذهب والفضة-غيرهما من حوالة الأسواق التي هما

والارتفاع بحسب ظروف العرض والطلب في السوق.
السلع أسعاربتقلب الأسعاروتفسير تقلب ،القول بثبات قيمة الذهب والفضة كنقدهنا، يجدر التنويه إلى أن و 

لتحليل الاقتصادي السابق، حيث تتوقف ان لنفس افالذهب والفضة كنقد متداول يخضعفيه نظر،والخدمات، قول 
ما الشرائية كنقد  لسلع من الهاعلى الكمية الموضوعة منهما في التداول، وسرعة تداولهما، والحجم المقابلأيضاقو

أضحى الذهب والفضة سلعا ن الواقع المعاصر حاليا يظهر بجلاء كيف فضلا على أوالخدمات المعروضة في السوق، 
تغير تأسعار سوقيةولهاوتخضع لقوى العرض والطلب في السوق، ،وبورصات محلية ودوليةأسواقا له،تباع وتشترى

ا.بين لحظة وأخرى ، ما يعني تقلب قيمتهما وعدم ثبا
تعلق ي،حيزا مهما في الفقه الإسلاميقد احتلت مسالة تقلب القوة الشرائية للنقود أن نجد، ومن جانب آخر

التي تنطوي على التزامات نقدية مؤجلة الدفعتلكأو،عبر الزمنالممتدةالعلاقات التعاقديةبأثر هذا التقلب على
مطلب ثبات أو استقرار يكتسيلذلك، ،...الخوالإيجاراتكالمهور، والأجور، والبيوع الآجلة، والقروض، والديون،

قيمة في تغير الن أذلك تتوقف صحة الكثير من العقود، أهمية كبرى في الفقه الإسلامي، إذ على ضوءهقيمة النقود
تمع،للأموالالقيم النقدية فيتغيرالإلىالنقد يؤدي  ، وفي هذا ملين فيهواختلال الالتزامات التعاقدية بين المتعافي ا

حيث يقول: ،بعدم صحة الكثير من العقود التي يكون محلها نقد مضطرب متقلب القيمةأفتى الإمام الحطابقد 
عل رأس المال؛ لأنه إذا رد بالأجرة والضابط لهذا الحكم أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجُ "

أو تنقص قيمته فيصير بعض رأس ،إذ ربما ارتفعت قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح أو بعضه،إليه لم يتميز الربح

-) أصله من المغرب.المعروف بالحطاب: فقيه مالكي، من علماء المتصوفين.االله،، أبو عبدالرعينيم) محمد بن محمد بن عبد الرحمن1547- 1497/ـه954- 902الحطاب
، )في مناسك الحج(وهداية السالك المحتاج ،، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام)صوللأفي ا(قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين: من كتبهولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب.

استخراج ورسالة في، ينظائر رسالة القيرواني، لابن غاز ، وشرح نظم )في فقه المالكية(ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل صال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوبوتفريح القلوب بالخ
.58، ص2002لم للملايين، بيروت، لبنان،، دار الع15، ط7. أنظر: خير الدين الزركلي، الأعلام (قاموس تراجم)، جالفلكية بلا آلةبالأعمالأوقات الصلاة 
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تمع، قيمة النقود يعتبر مطلب شرعي لا غنى عنه لتحقيقفالاستقرار في ، 1"المال ربحا العدل في المعاملات بين أفراد ا
وللقضاء على دواعي الظلم والاختلاف والتنازع بينهم.

ن الإسلام يعلق أهمية قصوى أهدف إسلامي مهم، ذلك يمثل الاستقرار في قيمة النقود مما لاشك فيه، أن و 
المعاملات، فالقرآن الكريم يبين بجلاء أهمية الأمانة والعدالة في كل مقاييس القيمة لقوله على الأمانة والعدل في جميع 

لاَ تَـبْخَسُوا النَاسَ وْفوُا الكَيْلَ وَالميِزاَنَ وَ ) ولقوله:﴿فأََ 152الآية الأنعامأوَْفُوا الكَيْلَ وَالميِزاَنَِ بالقِسْطِ﴾ (سورة تعالى:﴿وَ 
رٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الأعر  ، فهذه )85اف الآية أَشْيَائَـهُمُ وَلاَ تُـفْسِدُواِ في الأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحَهَا ذَلِكُمُ خَيـْ

تمع والدولة، ولا تقتصر فقط على الميير لا تنطبق فقط على الأفراد، و المعا ،وازين والمكاييل التقليديةإنما تنطبق على ا
ر ومهم في مللقيمة فإن أي تآكل مستاً بل تضم كل مقاييس القيمة ومن ضمنها النقود. ولما كانت النقود مقياس

ثر سيء على العدالة الاجتماعية قيمتها الفعلية يمكن تفسيره في ضوء القرآن على أنه إفساد للعالم لما لهذا التآكل من أ
.2الصالح العامو 

التضخم يضر بالعدالة الاجتماعية والرفاهية العامة، فهو يمنع النقود من أداء من جهة أن وعلى هذا، نجد 
، وكذلك يجعل النقود معيارا غير منصف للمدفوعات الآجلة، ومستودعا للقيمة غير منضبطةوظيفتها كوحدة حساب 

ذا يكون موثوق به، كما يؤدي إلى تظالم الناس حتى من دون قصد بسبب  تناقص القوة الشرائية للأصول النقدية، و
تمع لأنه يقلل من فعالية النظام النقدي على الأسعار، كما يفسد القيم بتشجيعه المضاربة على عبئا على رفاهية ا

طويلة دنجد أن الكساد والعطالة لمد،من جهة أخرىو .، ويزيد من التفاوت في الدخلالإنتاجيط احساب النش
تمع ل، لأنه يعرض بعض يتناقض مع هدف الرفاهية الاقتصادية الشاملة للجميع ن حالة أكما لبؤس والشقاء،  فئات ا

مدى لىفتثبط همة المستثمرين عن تحمل مخاطر المشاريع التي يمتد ربحها ع،الكساد تميل إلى زيادة الشك في المستقبل
الإسلامية يوجب على الدولة إزالة التذبذبات الاقتصادية أو التقليل سنوات عديدة، وهكذا فإن تحقيق الأهداف 

: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، قيقتح، 7، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،جب الرعيني (شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي)الحطا-1
.444ص،2003
-وتوعد على تركه في قوله تعالى: أمر االله تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء ، َوَيْلٌ للِْمُطَفِّفِين َالَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفُونوإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزنَوُهُمْ يخُْسِرُون ََألا

عُوثوُنَ  ). ولقد أهلك االله تعالى قوماً كانوا يبخسون المكيال والميزان، رغم وعظ نبيهم 6-1سورة المطففين الآيات (يَومَ يَـقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ العَالمينََِ ليَِومٍ عَظِيمٍ يَظُنُّ أوُلئَِكَ أنََّـهُم مَّبـْ
ا على وجه البخس، وهو نقص المكيال والميزان لهم (النبي شعيب) بأن يوفوا المكيال والميزان في معاملتهم الناس، وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم أي: لا يخونوا النا س في أموالهم ويأخذو

، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2، ط3لامة، جخفية وتدليسا. أنظر: تفسير القرآن الكريم لابن كثير (أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي)، تحقيق: سامي بن محمد السّ 
.364، ص447، ص1999ودية، الرياض، المملكة العربية السع

، دار البشير للنشر والتوزيع، 2صري، طمحمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، ترجمة سيد محمد سكر ومراجعة رفيق الم-2
.40، ص1989عمان، الأردن، 
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وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن ضوابط وقواعد تنظيم عرض النقود في ،1منها، وتحقيق الاستقرار في قيمة النقود
الاقتصاد الإسلامي.

.سلاميالإقتصاد الافي هاعرضإصدار النقود و ضوابط المطلب الثالث: 
اتالتي تعمالالأوظائف و اليعدُّ إصدار النقود من أبرز وأهم  ، في الاقتصاديات المعاصرةالبنوك المركزية فرد 

يحفظ للنقودضبطه بماو تعمل على تنظيمهالتي والترتيبات،،عاييرالمو ، لجملة من القواعدالإصداريخضع هذاحيث
ا ا، ويصون ،الشرائيةقو نع الاختلال فيلمهعليطلبالبين عرض النقد و ةوازنالمإلى وتسعىوظائفها المقصودة 

على النشاط الاقتصادي و ا له من آثار مدمرة على العملةلم،في إصدار النقودالمفرط ول دون التوسع تح، و سوق النقد
عموماً.
،وتنظيمه،إصدار النقود، أن الإسلاميةالنقود في الدولة أنواعرأينا بمناسبة الحديث عن لقد ذا الخصوص، و 

من أهم الوظائف الاقتصادية لولاة أمور المسلمين في الدولة الإسلامية منذ أوائل عهد تبريعومراقبته،والإشراف عليه
كانت أولى محاولات ضرب الدراهم  ففي خلافة عمر بن الخطاب ،الخلافة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين

ير يتتابع على ذلك الخلفاء بعده فضربوا الدراهم على نقشها وأشكالها التي كانت دون تغو ،كما ذكر مؤرخو النقود
فضرب الدراهم والدنانير على السكة بن مرواناعبد الملك إلى أن تولى الخلافة المنوالواستمر الأمر على هذا،يذكر

ا ونقش عليها نقشاً خاصاً بالمسلمين من الإسلامية عام خمسة وسبعين من الهجرة النبوية، فكان أول من ضر
ا الاقتصادية ووظائفها أحد أبرز بل هو د محصوراً بالدولة، و النقإصدارومنذ ذلك العهد أصبح ،الخلفاء وأهم واجبا

.2السلطانية المالية
شرطا مؤسسيا لازما لحركة الإصلاح النقدي الكبرى على عهد كانظهور دار السكةمما لاشك فيه، أن و 

،وشرطا لإنفاذ السياسة الشرعية للدولة الإسلامية،وكان واحدا من لوازم الاستقلال الاقتصادي،عبد الملك بن مروان
كأحد ومنذ ذلك العهد أصبح حق إصدار النقد محصورا بالدولة،بشكل كاملالنظام النقديتعريبعمليةإذ تمت

.3برز وظائفها الاقتصاديةأ
باستقراء الوقائع التاريخية لإصدار النقود المعدنية في الدولة الإسلامية وآراء الفقهاء المسلمين، نجد أن هكذا، و و 

يئاتالدولة الإسلامية كان لها فضل السبق في توحيد عملية الإصدار وقصرها على الدولة وحدها دون الأفراد واله

.8-7، ص ص: 1984، المملكة العربية السعودية، 2،ع1(مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي)، مــاقتصاد إسلامي، مقال بـمحمد عمر شابرا، النظام النقدي والمصرفي في-1
.291-290خالد بن عبد االله المصلح، مرجع سبق ذكره، ص ص: -2

.10عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، النقود الإسلامية كما ينبغي إن تكون، مرجع سبق ذكره، ص-3



في الاقتصاد الإسلامي.اد ومقتضيات كفاءتهو الفصل الأول: ماهية النق

58

صالحلما في ذلك من تحصيلٍ واعتبار ضرب النقود من واجبات ووظائف ولاة أمور المسلمين دون غيرهم، لمالخاصة، 
لمفاسد ومضار جسيمة. ودرءٍ ،عظيمةومنافع

قواعدالأن فقهاء وعلماء المسلمين كانوا سباقين في إخضاع عملية الإصدار النقدي إلى جملة منوكذلك، نجد 
تحقيقعلىمنهم احرصوذلكفي قيمة النقود، الاستقرار وأثبات اللى مبدأ أساس هو تحقيق ، والتي تنبي عالضوابطو 

تمعبين أفرادالأمانة والعدالة في كافة المعاملات  .، وتحقيق الاستقرار في الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفةا
التي تشير إلى أهمية قصر و من الأقوال والآراء للفقهاء والعلماء المسلمين،وردت العديدفي هذا الصدد،و 

لما دون غيره،تحت الإشراف المباشر للسلطان أو ولي الأمر(دار النقود)إصدار النقود على الدولة، وفي دار الضرب
يقول الإمام احمد رحمه االله: "لا يصلح ضرب وفي هذا،والمؤسساتللأفرادإن ترك طورةآثار بالغة الخمن ذلكفي

.1ن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم"الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان لأ
والنظر إصدار النقدواعتبر ،جعل سك النقود من شارات الخلافة ولوازمهاقد ابن خلدونالعلامة نجد أن بل

"إن حيث يقول:،شرحه لمصطلح "السكة"في معرض وظيفة ضرورية للملكوسلامته ،وشروطه،في استيفاء حاجاته
سما للطابع وهي الحديدة المتخذة لذلك، ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على الدنانير إلفظ السكة كان 

ا عليها في والدراهم، ثم نقل ذلك إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاجاته وشروطه وهي الوظيفة، فصار علم
ا الخالص من البهرج،عرف الدول، وهي وظيفة ضرورية للملك ،بين الناس في النقود عند المعاملاتإذ يتميز 

.2ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة"
وصونه من كل ،)المتداول(المتعامل بهتنصرف إلى مراقبة النقدأن وظيفة الاصدار (السكة) ابن خلدونورأى

أو غير ذلك من سبل إفساد النقود، ما يؤدي إلى إضعاف قيمته بالغش في عيار المعدن المضروب، أو بإنقاص وزنه، 
.3ومعاقبة مفسديها،وحمايتها من الغش،وأكد على واجب السلطان (ولي الأمر) في اصلاح النقود

ن كانت موافقة للوزن والعيار إو ،الإمامغير بكراهة ضرب النقود من الفقهاءفريق منأفتى، عنىفي ذات المو 
إصدار النقود بغيرهأوالإمامإلى كراهة قيامواوذهب،لا يؤمن الغش فيهالأنهالنقود الأمرالذي يضرب به ولي 

غلاءبأو،بالعلاقات التعاقديةالإخلالعبر سواء بالناسوإضرارا،قيمتهابإنقاصللنقودإفساداهواعتبرو ،المغشوشة
موع:حيث ،ةوالاقتصاديةالتجاريبادلاتالمليتعطأو،)التضخم(الأسعار "قال الشافعي والأصحاب جاء في ا

.181، ص2000أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -1
-رج أي رديء الفضة السلطان. أنظر: نزيه حماد، مرجع وهو ما يرده التجار. وقيل هو المزيف الذي ضرب في غير دار)،زاَئِفٌ ، مَغْشُوشٌ (البـَهْرجَ: هو الرديء من الشيء. درهم 

.92سبق ذكره، ص
.320، ص، مرجع سبق ذكرهابن خلدون (عبد الرحمن)-2
.684ص،281المرجع السابق، ص-3
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(من غشنا فليس منا) قال:يرحمهم االله: يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح أن رسول االله 
وانقطاعهريرة، ولأن فيه إفسادا للنقود وإضرار بذوي الحقوق وغلاء الأسعار، أبيرواه البخاري ومسلم من رواية 

الأجلاب، وغير ذلك من المفاسد. قال أصحابنا: ويكره لغير الإمام ضرب المغشوش لما ذكرنا في الإمام، ولأن فيه 
ردفيغتر به الناس بخلاف ضرب الإمام، افتئاتا على الإمام، ولأنه يخفى وغيره من قال القاضي أبو الطيب في ا

من شأن الإمام، ن كانت خالصة لأنهإالدنانير لغير الإمام ضرب الدراهم و أيضا ويكرهقال أصحابنا::الأصحاب
.1"والإفسادلا يؤمن فيه الغشولأنه

ا من الإنقاصإلىبما يؤدي الدنانير والدراهمقطع و كسر ابن العربيالعلامة والقاضيكذلك، اعتبرو  وز
يؤديشرعا، إذ لذلك حرم،بالناسوالإضرارالأرضفي الإفسادمن ،حبسها بعدم صرفهاأو،من قيمتهاوالحط
"وكسر الدنانير يقول:، حيث الأموالبتعطيل وظيفتها باعتبارها القاضي بين النقودمنالفائدةإبطالإلىذلك

ا الواسطة في تقدير قيم الأشياءو  ،والسبيل إلى معرفة كمية الأموال وتنزيلها في المعاوضات،الدراهم ذنب عظيم لأ
ا القاضي بين الأموال عند اختلاف المقادير أو جهلها ن من حبسها ولم يصرفها إو ،حتى عبر عنها بعض العلماء أ

اوالدراهم فكأنه حبس القاضي وحجبه عن الناس. فإذا  ،والدنانير إذا كانت صحاحا قام معناها وظهرت فائد
وقد قال ابن المسيب قطع الدنانير ،ضر ذلك بالناس فلأجله حرمأكسدت صارت سلعة وبطلت فيها الفائدة ف

.2والدراهم من الفساد في الأرض"
ا الشرائيةعلى ولي الأمر المحافظة على قيمةقد أوجب شيخ الإسلام ابن تيميةأيضا، نجد أن و  حتى النقود وقو

يجب أن ، إلى أن إصدار النقودفي معرض حديثه عما يجب مراعاته في ضرب الفلوسنَـبَّهها، و صل المقصود منيح
تمعالمعاملاتمتناسب مع حجم وأمكافئ بمقدارو ،يكون استجابة للمصلحة العامة بما يحقق العدالة في هذه في ا

وذلك بالاستفادة من الفرق بين قيمتها ،تجار فيهابالإلجني الأرباحوأن ألا يتخذ من إصدار النقود مصدرا ، المعاملات

-) رد: كتاب في الفقه الشافعي للقاضي أبي الطيب الطبري أنظر: النووي (أبي زكريا محي الدين هـ. 450هـ وتوفي سنة 348)، ولد سنة طاهر بن عبد االله بن طاهر بن عمر الطبريا
موع شرح المهذب، ج .537، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، بدون تاريخ، ص1بن شرف النووي)، ا

موع شرح المهذب، ج-1 ص ص: ،يعي، مكتبة الإرشاد، جدة، المملكة العربية السعودية، بدون تاريخ، تحقيق: محمد نجيب المط5النووي (أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي)، ا
494 -495.
-اظها، كان أبوه من فقهاء اشبيلية ورؤسائها، هو القاضي أبوبكر: محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلي، ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحف

في الرواية، م) وتأدب ببلده وقرأ القراءات، ثم رحل إلى مصر والشام وبغداد ومكة، حيث اخذ عن علمائها حتى أتقن الفقه والأصول، وقيد الحديث واتسع1076- هـ 468ولد سنة (
به أحد  من قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق، وقد ترك  مؤلفات  وأتقن مسائل الخلاف والكلام، وتبحر في التفسير، وبرع في الأدب والشعر، وعاد إلى بلده اشبيلية بعلم كثير لم يأت

سالك على موطأ مالك، الإنصاف في كثيرة من بينها: أحكام القرآن، العواصم من القواصم، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، القبس في شرح موطأ بن أنس، الناسخ والمنسوخ، الم
ا. أنظر: ابن العربي (أبي بكر محمد بن عبد االله)، أحكام القرآن، القسم:1148-هـ543مسائل الخلاف. وقد كانت وفاته سنة ( ، راجع أصوله وخرج 3، ط3م) في مدينة فاس ودفن 

ط.- ، ص ص: ح2003محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أحاديثه وعلق عليه:
، 2003محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه:3، ط3م القرآن، القسم:ابن العربي (أبي بكر محمد بن عبد االله)، أحكا-2

.23ص
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وبالأخص في حال إبطال الصناع)،وأجرة(سعر النحاس المعد للضرب إصدارهاكلفة تالاسمية (سعر صرفها) و 
لأنه تضييق وإضرار بالناس ،)تكلفة إصدارهسعره (واستبداله بنقد آخر وصرفه بأغلى من،سائدالتعامل بنقد

ظلم الناس وأكل أموالهم قيمها النقدية، والذي يدخل في أبواب بإنقاصللأموالاً إفساديعتبر ذلك و ، وخسران عليهم
لهذا ينبغي و ،يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيار أموال الناسفإن الفلوس النافقة":حيث يقول، بالباطل

مفلوساً يضرب لهمللسلطان أن ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس ،من غير ظلم لهم،تكون بقيمة العدل في معاملا
بل يضرب ،ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها،فيضربه فيتجر فيهبأن يشتري نحاساً ،أصلاً 

فإن ،بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من بيت المالالنحاس فلوسا)(من ما يضرب
ا حتى صارت عرضاً ،التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل فإنه إذا حرم المعاملة 

من م فيها بصرفها بأغلى فيظلمهم فيها وظلمه،أخرى أفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارهاوضرب لهم فلوساً 
.1"(.....)،سعرها

جعله متجرا يتجر من و ،والتغييرالإفساديصون النقد من أنيوجب الإمام ابن القيم على ولي الأمر،كذلكو 
فإنه بذلك يدخل على ،ويمنع من جعل النقود متجراً ،من إفساد نقد الناس وتغييره: "يمنعحيث يقول،فيه بالربا

ا،وس أموالؤ بل الواجب أن تكون النقود ر .الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا االله وإذا حرم .ولا يتجر فيها،يتجر 
.2"منع من الاختلاط بما أذن في المعاملة بهالسلطان سكة أو نقداً 

لبس، عناية الفقهاء والعلماء المسلمين دون أدنى يتضح وآراء، ا سبق استعراضه من أقوال واستنادا لم، هكذاو 
ا الاضطراب والتقلب ويعطل الغرض المقصود ،بالنقد، وحرصهم على حفظ قيمته من كل ما من شأنه أن يلحق 

عملية علماءالو فقهاءالهؤلاء بنى عليها التي ،والضوابطجملة من القواعداستنباطذا الخصوصيمكن، حيث به
وتنظيم عرضها وتداولها، وهي كالآتي: ،إصدار النقود
 إن إصدار النقود وظيفة ضرورية وواجب شرعي لولي الأمر أو من ينيبه (الدولة والسلطات

العامة وحاجة الاقتصاد الفعلية للنقد، كما يجب عليه استيفاء النقدية فيها)، عليه فيها تحري المصلحة
...الخ. وإجراءات،ومؤسساتوسياسات، ،أنظمةه الوظيفة من الضرورية لهذالشروط والمقومات 

لحجم المبادلات في الاقتصاد، بما ناسبيصدر النقد بمقدار مكافئ ومأنمن واجب ولي الأمر، إن

-.455: نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، صأنظرالنقد النَّافِقُ في الاستعمال الفقهي هو العملة الرائجة و هو مأخوذ من النـَّفَاق الذي يعني في اللغة الرواج، وعكسه النقد الكاسد.
ساعده ابنه محمد، مجُمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية قاسم و ، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 29ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج-1

.472- 469، ص ص:2004السعودية، 
.350الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: محمد جميل غازي، القاهرة، مصر، بدون تاريخ، صابن قيم الجوزية، الطرق -2
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، ويحقق للأموالالعدل في المعاملات، ويحفظ القيم النقدية قيميؤمن الاستقرار في قيمة النقد، وي
تمعالمختلفة الاستقرار في الأنشطة الاقتصادية . في ا

الأرباح من إصدارها، تحصيلتجار في النقود و للإوسيلةالنقديالإصداراتخاذالأمرلولي يجوزلا
ا الشرائية) عن تكلفة إصدارها المنخفضة، بل يجب  بالاستفادة من اختلاف قيمتها الاسمية المرتفعة (قو

يكون ذلك للمصلحة العامة واستجابة لحاجة التبادل في الاقتصاد. أن
به، وحفظه مما يداخله من الإفساد أو التغيير، من واجب ولي الأمر، العناية بالنقد المتعاملإن

والعمل على صونه من كل ما يؤثر في قيمته ويعطل وظائفه، وتقرير العقوبات الرادعة لكل من يعمل 
.، والمظالموالمضار،ود، أو غشها، أو إنقاص قيمتها؛ لما في ذلك من المفاسدعلى إصدار النق

ويخالف الغرض المقصود به، ،نه أن يعطل الحكمة منهأالحرص على صون النقد من كل ما من ش
حبسه وحجبه عن التداول بالاكتناز، بل وجه الحكمة أوبعدم جعله متجرا يتجر فيه بالربا والصرف، 

اؤ ر النقدكون يأن تمع.صالحتحقيقا لممنافعهالو ا، ويتم تدوس أموال يتجر  ا
ة، والصرف، كالاكتناز، والربا، والزكاموضوعا لأحكام شرعيةتشكل الإسلامفي النقود إن فضلا عن ذلك، ف

إخراج النقود على منع تحريم الاكتناز يعملحيث ،لنقود في أداء وظائفهالكفاءة أن تؤمن الحكام ومن شأن هذه الأ
حيازة على منع تحريم الربا يعملكما ،النقديةال وظيفتهتعطبما يحول دون ،عن الدوراناوحبسهمن محيط التداول 

تمع، وتكوين الثروات واكتنازها،  موال ووسيطاً الأكمعياروظيفتهاالنقود عنبما يحول دون انحراف النقود لابتزاز ا
ا وتقوم بسعر هو سعر الفائدةاتخاذها سلعة ب،داولهالت في حين تعمل فريضة الزكاة على تحرير الموارد النقدية ،يتجر 

آلية تدفع باتجاه الاستثمار، الزكاةتمثلوتوجهها نحو الاستثمار والتجسد في أصول حقيقية (تراكم رأسمالي)، حيث 
ا تكلفة على الأصول النقدية العاطلة مما يحتم تو  تعمل أحكام الصرف على منع كما،ظيفها لدفع الزكاة من نمائهالأ

ا لم تخلق سلعا تباع ئرة التعامل بالأثمان بيعا وشراءً،ضييق داالمضاربات، وتحقيق الاستقرار في قيمة النقود، بت لأ
ا. وتشترى، وإنما خلقت لتقويم السلع وتسهيل تبادله

إصدار النقود وتنظيموعنايتهم بفي حرصهمالمسلمينوعلماءفقهاءهو حالإذا كان هذاأنه مما لاشك فيه،و 
م  النقود أنرغم، عرضها ا في زما كانتوالتي،الرخيصةأوسواء الثمينة مصنوعة من المعادنكانت التي تعاملوا 

حيث كان الغش في إصدارها يؤدي إلى الاضطراب في ومعايير محددة،أوزانوفق إصدارهاويتم ،تمتع بقيمة ذاتية
تمع،المعاملاتاختلال لأموال و النقدية لقيم ال في زمننا المعاصر، الإلزاميةالتعامل بالنقود الورقيةظل في نه إففي ا
وسيلة كيغري بالتوسع في إصدارها، خصوصا  مامن الصفر،إصدارهاوتقترب تكلفة ،قيمة ذاتيةأيةالتي لا تحمل و 
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إصدار دون تنظيم عملية والاقتصاديه لا سبيل إلى تحقيق الاستقرار النقديفإن، لسد عجز الموازنة العامة للدولة
.التوسع في عرضهاضبط ، و النقود

لحفظ الاقتصاد من ومصلحة عامةمراقبة الائتمان المصرفي وتنظيمه كماً ونوعاً، ضرورةتعتبر السياق، ذاتفي و 
يفضي إلى تدهور قيمة نه أن أمن ش،دون تنظيم وضبطالمصرفيةالتوسع في توليد النقودنأ، ذلك الاختلال والتقلب

عرض تمثل النسبة العظمى من النقود المصرفيةعلمنا أنإذابالاستقرار النقدي والاقتصادي، خاصة ويعصف ،النقود
في الاقتصاديات المتقدمة.النقود

اوظائفللحسن أدائهاو ،الإسلاميفي الاقتصاد إلى أن كفاءة النقودفي الأخيرنخلصذا، و  إنما،المنوطة 
استقراربما يكفل ، وتداولهاعرضهاوتنظيم النقودإصدارضبطفي يتمثل ،يشرعو اقتصاديتحقيق مطلبفي تكمن 
تمع.المعاملاتجميع الأمانة في كشرط للعدل و ،عبر الزمنالنقدقيمة  ، واستقرار مختلف الأنشطة الاقتصادية في ا
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خلاصة الفصل:
أداةاأو ،والاصطلاحالعادة والعرف إلىلة اصطلاحية مرجعها أمسالنقودأنإلىتوصلنا في هذا الفصل

المستجدة الأشكاليستوعب كل الإسلاميما يجعل الاقتصاد ،لناساؤديها في حياة تبالوظائف التي وتقصدتعرف
،أداة للدفع الآجلو إذا لقيت القبول العام في التعامل كوسيط في التبادل، ومعياراً للأموال، وأداة للادخار، ،للنقود

من كل احتفاظ بالنقود أو تعامل مؤجل الدفع، أو أي غرض آخر مما ،شريطة استبعاد أية شبهة اكتناز أو ربا
.، وفرائضه وواجباته في الأمواليتعارض مع موجهات الشرع الحنيف

ا الأزمنةعبر الدولة الإسلامية عرفت قد و  ،للنقودأنواعالتي حكمت فيها عدة المختلفة والأقاليمالتي مرت 
الرخيصة (الفلوس من النحاس والبرونز أو،(النقدين الذهب والفضة)مينة الثسواءا بالنقود المعدنيةءبد

اورة في ،والنيكل...الخ) ضربت على الطراز العربي الإسلامي أنإلى،الأمرأولوالتي كانت ترد إليها من الممالك ا
بذاته، اً قائماً نقد- بحسب الرأي المعتمد عند جمهور العلماء–تعتبر التي الورقيةالنقود ثم ،المسلمينأمورمن قبل ولاة 

التي نقود الودائعإلىوصولا و ،املها حكم النقدين من الذهب والفضة في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيه
البنوك الإسلامية من قبل هذه النقود ن يكون توليدأعلى ،بمشروعيتهاالاقتصاد الإسلامي الباحثين فيمنكثيريعتقد  

.     بالقدر الذي تقتضيه المصلحة الاقتصادية، و تحت إشراف السلطات النقدية
من اهتمام على كثير أداء وظائفها حسن منوتمكينها،لة سلامة قيمة النقودأمسقد استحوذت و 

النقود وتنظم إصدارملية عكم التي تحوالضوابطحيث وضعوا جملة من القواعد،الفقهاء والعلماء المسلمين
االلا تفقد حتى ،الشرائية للنقودوة فاظ على الق، من أجل الحتداولها ، وبالتالي المحافظة على وظائف المقصودة 

تمع،وعدالة المعاملاتسلامة  تحقيق الاستقرار فيها.و والمبادلات في ا



ضبط التوسع النقدي آليات 
سلاميالإقتصاد الافي 
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تمهـــيد:
ا في الاقتصاد الإسلاميانتهينا في الفصل السابق إلى بمعرض الحديث عن مفهوم النقود ومقومات كفاء

ا حيث اعتبار النقود مجرد أداة أو وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وحسب،  ذه إلى حسن أداءها لهتنصرف كفاء
بما يكفل استقرار قيمة النقود ويصون وظائفها إصدار النقود وتنظيم عرضها في الاقتصاد،لوظائف، وذلك عبر ضبطا

ا، كشرط للعدل والأمانة في جميع المعاملات، وللحفاظ على القيم النقدية للأموال ولتحقيق الاستقرار في ،المقصودة 
تمع. في االأنشطة الاقتصادية 

وفي هذا الصدد، لاشك أن النقود تستمد أهميتها من الدور الذي تؤديه في حياة البشر، إذ لا يمكن تصور 
تمع، والقيام بمختلف الأنشطة الاقتصادية من استهلاك، وادخار،  إجراء هذا الكم الهائل من المبادلات بين أفراد ا

ا بكفاءة واستثمار، وإنتاج، وتوزيع من دون هذه الأداة ا لنقدية، وبطبيعة الحال فإن قيام النقود بالدور المناط 
المعروض من السلع والخدمات (العرض الكلي)، بما الكلي)، حتى يتوافق معالطلبيستدعي إدارة المعروض منها (

السياسات الاقتصادية، وبالتحديد السياسة النقدية.يحقق الاستقرار في قيمتها، وهو ما يقع في صلب
وهكذا، تكتسي السياسة النقدية أهميتها من أهمية المتغير الاقتصادي الذي تتعامل معه، فالنقود تعتبر متغير 

تمع.  مركزي، من شأن التغير في كميتها أن يؤثر في مجمل المعاملات والأنشطة الحاصلة في ا
الاقتصاد عرض النقود في إطار و بالسياسة النقديةسنحاول استعراض مجمل المفاهيم المتعلقةوفي هذا الفصل 

محددات التوسع النقديو ، مصادرهعرض النقود و مكونات و لسياسة النقديةلمفهوم االتطرقعبرالإسلامي، وذلك
.السياسة النقدية في تنظيم عرض النقودوالأدوات الني تستخدمها وعناصره، 
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.سلاميفي الاقتصاد الإطبيعتها ونطاقهاالسياسة النقدية :الأولالمبحث 
تمع بأنواعها المختلفة،  وكل ما يؤثر في  تعنى السياسة النقدية بالتعامل مع النقود الموضوعة تحت تصرف ا
الحجم الكلي المعروض منها، سواء بالانكماش أو التوسع، بما يحقق جملة من الأهداف. وفي هذا الصدد، تكتسي 

، عرض النقود، والعوامل التي تؤثر في هذا العرض أهمية بالغة في رسم وتنفيذ السياسة النقديةعملية تحديد مكونات
السياسة الربا من كل التعاملات في النظام الإسلامي، يتوقع أن تتفردد. وكنتيجة لاستبعاوتقييم أداءها بشكل دوري

في سنحاول،لامي عنها في الاقتصاد الوضعيفي الاقتصاد الإسوالمضامينعرض النقود ببعض الخصوصياتالنقدية و 
وماهية عرض النقود ومحدداته في ها وأهدافها،مفهوم السياسة النقدية، مجالاهذا المبحث التطرق إليها، عبر استعراض

الاقتصاد الإسلامي.

المطلب الأول: مفهوم السياسة النقدية في النظام الإسلامي.
بكم غير يسير من التعاريف التي تعنىالنقدية والمصرفية والماليةللمسائلالدارسين كتاباتفي الواقع، تزخر

سواء هذا المفهوم، في دارسةركزوا عليها التي حيث تتعدد تعاريف الباحثين بتعدد المفرداتبمفهوم السياسة النقدية، 
معنى ضيق يمكن التمييز بين واجمالاً، .مجال العمل، أو آليات التنفيذ، أو الأهداف الواجب بلوغها...الخمن حيث:

للسياسة النقدية ينصرف إلى مجموعة الاجراءات والوسائل التي تتبعها السلطات النقدية لمراقبة وتنظيم عرض النقد 
ةمجموعيشير إلىمعنى واسع للسياسة النقدية و هداف اقتصادية محددة، أدف تحقيق (العملة والائتمان المصرفي)

دف التالاجراءات ا .وحجم وتركيب الدين العام،والائتمان،ثير على النقدألتي يتخذها البنك المركزي أو الحكومة 
وعرض واستخدام ،على حجم العملة المصدرةقتصر على الرقابة يالسياسة النقدية مفهوم عد يلم،وهكذا

للاقتصاد.لما لهذه السياسة من تأثيرات في عرض النقد والسيولة العامة،شمل سياسة الدين العاميالائتمان، بل امتد ل
ساسي هدفها الأهداف هذه السياسة، والتي تخطتأبتوسع وتزايد مفهوم السياسة النقدية توسع وكذلك، فإن 

والمحافظة على قيمة لى تحقيق التوظف الكامل، ومن ثم التوازن الخارجي إسعار، ليمتد الذي يتركز على استقرار الأ
خيراً النمو الاقتصادي.أالعملة المحلية، و 
وشروط الائتمان،وسعر الصرف،وسعر الفائدة،دارة عرض النقدإالسياسة النقدية تعنى بتصار ،وبذلك

تلف التي تخ، و هدافتحقيق جملة من الأمن أجل وذلك والدين الحكومي،،(من حيث الوفرة، والكلفة، ومعايير المنح)
وفي ،من تـأثير في السيولةذا التطور لما له،وتطور المؤسسات المالية فيها،باختلاف درجة التطور الاقتصادي للدول

.قرارات الطلب والانفاق
بالانتقال للحديث عن مفهوم السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، نجد أيضاً تعدداً وتنوعاً في التعاريف و 

ا الباحثين هذا الموضوع، فقد عرف الباحثالتي تناولت هذا  عدنان المفهوم، وذلك باختلاف الزوايا التي تناول 
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اخالد التركماني مجموعة الاجراءات التي تتخذها الدولة في إدارة النقد والائتمان، وتنظيم ":السياسة النقدية بأ
. 1السيولة العامة للاقتصاد من أجل تحقيق أهداف معينة"

"مجموعة الاجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة ـ:بـــالباحث حسين علي اليوسف بني هانيوحددها
الإسلامية لتنظيم وإدارة شؤون النقد، بشرط أن تكون تلك الاجراءات والتدابير متفقة مع أحكام الشريعة 

. 2الإسلامية"
ا: "مجموعة الإجراءات صالح صالحيالباحثكما عرفها  ا بأ والتدابير التي تتخذها الدولة عن طريق سلطا

وتنظيم ،النقدية والمستمدة من أصول ومبادئ المذهب الاقتصادي للمجتمع، من أجل إدارة كل من النقد والائتمان
.3السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني"

ا: "مجموعة الإجراءات أو القرارات التي يحمدي عبد العظيمباحثالوعرفها  تخذها البنك المركزي بأ
والاستهلاكي للاقتصاد ،الإنتاجيا يتناسب مع الهيكل الاستثماري، و الإسلامي لتنظيم وضبط الإصدار النقدي بم

. 4القومي"
لا يوجد فرق يذكر حيث المبدأ أنه من وعليه، يتضح من التعاريف التي تقدم عرضها لمفهوم السياسة النقدية 

بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، في كون السياسة النقدية تعمل على إدارة في وظيفة السياسة النقدية 
والتدابيرالإجراءاتمنمجموعةالنقد والائتمان، وتنظيم السيولة العامة للاقتصاد عبرالانكماش في التوسع أو

مع ،والنقديةالاقتصاديةهدافالأمنمجموعةمن أجل تحقيق في الدولةوالترتيبات التي تتخذها السلطات النقدية 
متفقة مع التأكيد على أن مجمل هذه الاجراءات والتدابير والترتيبات التي تتألف منها السياسة النقدية ينبغي أن تكون

مستمدة من أصول ومبادئ المذهب الاقتصادي للمجتمع محل الاعتبار. ، و أحكام الشريعة الإسلامية
الإسلامي والوضعي في الاقتصاديينن تماثلت في النظامينإأن السياسة النقدية و إلى التنويهينبغي، مع ذلكو 

ا تلك السياسة، إلا أن الأحكام القيمية للنظام  عدد من الأهداف التي تسعى إليها، وفي بعض الأساليب التي تنفذ 
مي عنها في الاقتصاد الوضعي، الإسلامي يتوقع أن تفرض فروقاً واختلافات في السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلا

سواء من حيث الأداة المحركة ومجال العمل، أو من حيث الأهداف والأساليب.
، نجد أن تحريم الإسلام المطلق لأي تعامل فيه لهاالمحركة والمنفذةالأداةو لسياسة النقدية امجال عملفمن حيث
الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي فيما يخص المتغير نه أن يفرض اختلافا جذريا وأساسيا بين أشبهة ربا، من ش

.33، ص1988للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  لبنان، عدنان خالد التركماني، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام، مؤسسة الرسالة -1
.10، ص1989ردن، حسين علي اليوسف بني هاني، السياسة النقدية في الإسلام، مذكرة ماجستير غير منشورة في الاقتصاد الإسلامي، جامعة اليرموك، إربد، الأ-2
.17، ص2001، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، الجزائر، 1في الاقتصاد الإسلامي، طصالح صالحي، السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة -3
.371، ص2007حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، -4
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ففي النظام الرأسمالي نجد أن المحور الأساسي الذي تدور حوله السياسة النقدية هو الذي تنبني عليه السياسة النقدية،
يير سعر الفائدة يم هو تغتنظيم علميات الإقراض والاقتراض إضافة إلى إصدار النقود، وأن الأداة المحركة في ذلك التنظ

حيث يتم تحقيق أهداف السياسة النقدية من خلال زيادة كمية القروض التي تمنحها البنوك التجارية ،1صعودانزولا و 
أو خفضها وفقا لحالة الاقتصاد، وذلك عبر سعر الفائدة على القروض، ولأن سعر الفائدة لا يمكن رفعه أو خفضه 

والطلب عليها في السوق، يلجأ البنك المركزي إلى أدوات يستطيع عن طريقها بقرار لتوقفه على عوامل عرض النقود 
التأثير على عرض النقود مثل سعر الخصم، أو الاحتياطي النقدي القانوني، أو عمليات السوق المفتوحة، ومن ثم 

.2يرتفع سعر الفائدة أو ينخفض تبعا لذلك
نه يستحيل الاعتماد في تنفيذ اجراءات وتدابير فمن المؤكد أحرمة الربا، الإسلامي المستند إلىأما في الإطار

السياسة النقدية على سعر الفائدة، ما يوجب البحث عن أداة بديلة في تنفيذ هذه السياسة تجمع بين الكفاءة 
الاقتصادية والتوافق مع روح الشرع.

والمنفذة للسياسة النقدية ليس أن الأداة المحركةباحثون في الاقتصاد الإسلامييعتقد ، وفي هذا الصدد
ما يعني أن السياسة النقدية ، 3الإقراض والاقتراض بصفة أساسية، وإنما هي المشاركة التي تتحرك على أساس الربح

تدور حول محور المشاركة في رؤوس أموال المشاريع، حيث يمكن للبنك المركزي التحكم في عرض النقود أو الطلب 
. 4التي تؤدي إلى تغيير العائد في عملية المشاركةعليها من خلال الأدوات 

أن ترتبط السياسة النقدية وتعتمد أكثر على كمية النقود من معدل العائد الذي يرجح باحثون آخرونفي حين 
عرضفينمولتوليدالنقديةسياستهيوجهأنالمركزيالبنكعلىحيث يتوجبغالبا ما يتحدد في القطاع الحقيقي،

السعري الاستقرارإطاروالطويلة، فيالمتوسطةالآجالفيالناتج الوطنيفيالممكنالنمولتمويلمناسبالنقود
. 5الأخرىوالاقتصاديةالاجتماعيةالإسلاموأهداف

، إلى ساد الاعتقاد لفترة طويلة بأن معدل الفائدة هو محور عمل السياسة النقديةوتجدر الإشارة، إلى أنه قد
في السياسة على ضآلة أهمية معدل الفائدة كأسلوب غير مباشرليؤكدوافريدمان النقديون وعلى رأسهم جاء أن

.346- 345التميمي، مرجع سبق ذكره، ص ص: يحي محمد حسين شاور -1
، مذكرة ماجستير غير منشورة في المصارف، جامعة أم درمان الإسلامية، 2000- 1990محمد الماحي يوسف الأمين، السياسة التمويلية وفعالية تطبيقها في المصارف السودانية -2

.13، ص2006السودان، 
.346كره، صيحي محمد حسين شاور التميمي، مرجع سبق ذ -3
.13-12محمد الماحي يوسف الأمين، مرجع سبق ذكره، ص ص: -4

5-Adam B. Elhiraika, On The Design and Effects of Monetary Policy in Islamic Framework:The Experience of Sudan, Islamic
Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, 2004, p15.

-ساسية لتبني أومن ثم يعطون اعتبارات ،بينما يرى الكنزيون ضرورة التركيز على الائتمان المحلي وسعر الفائدةثار جدل بين الاقتصاديين حول خيار الهدف الوسيط للسياسة النقدية، ف
ل هداف كمية لسياستها النقدية من خلانصار المذهب النقودي ضرورة اختيار السلطة النقدية لأاهداف سعرية من خلال اختيار سعر الفائدة كهدف وسيط للسياسة النقدية، يرى أ

.سلوب القاعدة النقديةأالتحكم في مستوى عرض النقد، ومن ثم تبني 
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، حيث اقترح فريدمان 1هو الرصيد النقدي وليس سعر الفائدةإنما أن المتغير الحاسم في السياسة النقدية، وعلىالنقدية
مع، وقد طبقت اظ على وتيرة نمقاعدة الاستهداف النقدي عبر اختيار مجمع نقدي معين والحف و ثابت في هذا ا

وهي ،ستراتيجية استهداف القاعدة النقدية في عدد من الدول الصناعية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضيا
.2أقل استعمالا اليوم

ة النقدية في ويعتبر هذا الرأي من جانب مدرسة شيكاغو ذا مضامين هامة وبعيدة المدى بالنسبة لدور السياس
،3الاقتصاد الإسلامي، حيث يكون سعر الفائدة ظاهرة لا تتسم بالشرعية، وبالتالي ليس له أي دور على الإطلاق

علىرقابةدونالفائدةمعدلاتحاجة في الاقتصاد الإسلامي إلى المفاضلة بين تثبيتويترتب على ذلك عدم وجود
بمعدلاتالنقود لن يتأثرعرضما يعني أن الفائدة،معدلاتعلىرقابةدونالنقودعرضتنظيمأوالنقود،عرض
السياسةأساسهعلىتصاغالذيالمتغيروبذلك فإنتثبيتها، إلىبالحاجةولاا،التنبؤ يمكنلاالتيالشاردةالفائدة
.4الفائدةمعدلاتمستوىوليسالنقدية،الكتلةهوسلاميالإقتصادالافيالنقدية

، في إطار الاقتصاد الإسلاميستراتيجية للسياسة النقدية اوفي هذا السياق، يقترح الباحث محمد عمر شابرا 
5حيث  يرى أنه:

عجزهايتعدىلاوسياسة حكوميةالفعلي،للنمومعينمعدلتوليدعلىالاقتصادقدرةبافتراض
يقدرخطأ) أنهامش(معالمركزي يستطيعفإن المصرفالنقدية،الأهدافتمليهاالتيالحدودالمالي
المضاربةتمويلومقدارالنقود،عرضنموفيالمستهدفالمعدللتوليدإليهاالمحتاجالعاليةالطاقةنقود
فترة زمنية معلومة.خلالالتجاريةللمصارفيمنحهأنيمكنالذي
 وباعتبار، أن التوسع النقدي يعتمد أساسا على توافر النقود ذات الطاقة العالية، فإن على البنك

المنابع الثلاثة الرئيسية بعنايةيراقبأنالمركزي أن يتبنى اجراءات معينة لضبط معدل توليد هذه النقود، و 
التمويل الممنوح، و الحكوميةز الموازنةعجلالبنك المركزيتمويلللنقود ذات الطاقة العالية، والمتمثلة في: 

لى إو محلينقدإلىالمدفوعاتفائض ميزانتحويل (تنقيد)إلى المصارف التجارية، و البنك المركزيمن
سيولة داخل الاقتصاد.

، علوم الاقتصادية، جامعة الجزائرفي الحسين رحيم، وظائف النقد في الفكر الاقتصادي، دراسة مقارنة بين الفكر الاقتصادي الإسلامي والفكر الاقتصادي المعاصر، رسالة دكتوراه -1
.184، ص2001-2002

2-Eddy Nicolas LABOSSIERE, Crédibilité et Efficacité de La Politique Monétaire Emphase sur Haïti, Thèse de Doctorat non
Publiée en Spécialité des Sciences Economiques, École Doctorale de L’Université Antilles- Guyane, 2013, pp :56-57.

.185، صحسين رحيم ، مرجع سبق ذكره-3
.190، ص166محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص-4
م النقدي والمصرفي في اقتصاد . والنظا184، ص182محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص-5

.34إسلامي، مرجع سبق ذكره، ص
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إصدار النقود ذات الطاقة العالية بطريقة سليمة عند منبعها، يمكن تنظيموتبعا لذلك، وبمجرد
الاقتصاديةللظروفنتيجةالضرورة،إليهاتدعوراء ما قد يلزم من تعديلات ثانويةللبنك المركزي إج

بعضغيابتصرفه، إذ إنتحتالوسائل الموضوعةكللأخطاء في التنبؤ، مستخدماأوالمتغيرة،
فعالة،إدارةالسياسة النقديةإدارةفيجديةمشكلةأييطرحلاالنقديةللسياسةالتقليديةالوسائل
.المنبععندملائماً تنظيمًامنظمًاالعاليةالطاقةذاتالنقودتوليديكونأنبشرط

الحديث عن الأهداف المناط بالسياسة النقدية السعي في تحقيقها، نستطيع القول أن الحفاظ على صدد وب
والخارجية (سعر الصرف) يمثل الهدف الكلاسيكي للسياسة النقدية، ،استقرار قيمة النقود الداخلية (مستوى الأسعار)

ولبلوغ هذا الهدف ينصب عمل السياسة النقدية على وضع الكمية الملائمة من وسائل الدفع تحت تصرف 
المستهلكين والمنتجين، والحيلولة في نفس الوقت دون حدوث فائض في السيولة قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار 

ل في ميزان المدفوعات وسعر الصرف، أو حدوث شح في كمية النقود يكبح الطلب والمعاملات، فضلا عن واختلا
.1المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات والاستثمارات والتوظيف بسبب الارتفاع في تكلفة التمويل

ا الإد قتصاالاوفي هذا الشأن، يمكن التأكيد على أن الأهداف الأساسية للسياسة النقدية في  سلامي هي ذا
، غير أن هناك 2تقليدي: توفير السيولة الضرورية للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعارالقتصاد الافي 

بعض الأهداف التي تتفرد في تحقيقها السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي مثل العمل على إيجاد توزيع عادل 
في النظام إلى تحقيقهالسياسة النقديةتسعى االعامة،هدافجملة من الألى، يمكن الإشارة إهكذاو .3للدخل

4:ما يليالإسلامي، تتمثل في

.الرفاهية الاقتصادية مع عمالة كاملة، ومعدل أمثل للنمو الاقتصادي
.عدالة اجتماعية واقتصادية، وتوزيع عادل للدخل والثروة
 ،ا الاستقرار في قيمة النقود مما يخولها أن تكون وسيطا للتبادل، ووحدة للحساب موثوق 

ومقياس منصف للمدفوعات الآجلة، ومخزن مستقر للقيمة.
المعنيةالأطرافعادلا لكافةعائدًاتؤمنبطريقةالاقتصادية،التنميةفيالمدخراتواستثمارتعبئة.

فعالةبطريقةالمصرفي،النظاممنادةعالمتوقعةالخدماتكلتقديم.

1- Monique Béziade, La Monnaie, 2 Ed, Masson, Paris, France, 1986, p359.
2- Adam B Elhiraika, op, cit, p14.

.346يحي محمد حسين شاور التميمي، مرجع سبق ذكره ص-3
.37دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، مرجع سبق ذكره، صمحمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل: -4
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تسعى السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي إلى الوصول بعرض النقود إلى المستوى وفي هذا الاطار العام، 
الأمثل، والذي يعرف بأنه ذلك المعدل في زيادة كمية النقود الذي يحقق للمجتمع  أقصى قدر ممكن من الخدمات 

ستقدم للمجتمع مزيدا من التبادلية ويحافظ في نفس الوقت على استقرار الأسعار، ما يعني أن زيادة كمية النقود
ن العبرة في مجال الخدمات التبادلية بالقيمة أالخدمات التبادلية بقدر ما يبقى عليه مستوى الأسعار من استقرار، ذلك 

ا الشرائية وليست بقيمتها الاسمية السياسة النقدية في الاقتصاد وبذلك يمكن وصف ،1الحقيقية للنقود أي قو
ا سياسة  محكومة بمعدل التضخم، حيث يرتكز الإصدار النقدي الذي يقوم به البنك المركزي على الإسلامي بأ

. seigniorage(2(ـــتكلفة هذا الإصدار، والتي تتمثل في التأثير على المستوى العام للأسعار المحلية وهو ما يعرف بـ
في الاقتصاد الإسلامي، هو قودالنعرضالهدف الأساسي للسياسة النقدية من إدارة وتنظيمأنيتضح، ذاو 

توفير ما يكفي من الخدمات التبادلية لإجراء المبادلات اللازمة للنشاطات الإنتاجية، والاستهلاكية، والاستثمارية في 
الاقتصاد، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار.

السياسة النقدية في الاقتصاد أن مفهوم نستطيع القول ، -ا سبق مناقشته من آراءواستنادا إلى م- ،هكذاو 
والتدابير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتخذها السلطات الإجراءاتالإسلامي ينصرف إلى مجموعة

الاقتصاديوتنظيم السيولة العامة للاقتصاد، من أجل إمداد وتزويد النشاطشؤون النقد والائتمان،النقدية في إدارة 
والتوزيع العادل دمات التبادلية الضرورية لدعم النمو والعمالة، في إطار الحفاظ على استقرار الأسعار، بما يكفي من الخ
للثروة والدخل. 

الأحكام القيمية للنظام الإسلامي ومن ضمنها التحريم المطلق لأي تعامل فيه شبهة ربا، أنومما لا شك فيه، 
لأي دور لسعر الفائدة في الاقتصاد الإسلامي،في ظل انتفاءنهأ،ذلك.تفُرد السياسة النقدية ببعض الخصائص

من يؤملكمية النقود أو الرصيد النقدي محور العمل الأساس للسياسة النقدية والأداة المحركة لها، كمايتوقع أن تمثل  
للدخل والثروة في توزيع عادل لايجاد - ها المعتادة في الاقتصاد الوضعيفضلا عن أهداف-تسعىأنهذه السياسة

من هاسبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولأجل ذلك الغرض تستخدم السلطات النقدية ما أمكن
دوات المبرأة من الربا.والأالأساليب 

.66- 65، ص ص: 1982افريل -بيروت، لبنان، فيفري، 30معبد الجارحي، نحو نظام نقدي ومالي إسلامي الهيكل والتطبيق، بحث بـ (مجلة المسلم المعاصر)، ع-1
.371حمدي عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص-2
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سلامي.الإقتصاد الافي ومكوناتهعرض النقودمرتكزات المطلب الثاني:
تمع خلالتصرفالنقود تحتنه متوسط كميةأعلى عادةله ينظر عرض النقودبالرغم من أن زمنيةفترةا

الدارسين للمسائل النقديةأدبيات الاقتصاد النقدي والمصرفي حفلت بنقاشات عميقة وممتدة بيننإلا أمعينة، 
كن هذه إذ لم تحول المفاهيم الأكثر صلاحية وملائمة لعرض النقود وحول العناصر الداخلة في تكوينه،والمصرفية

حول الأهمية النسبية لوظيفتي النقد كوسيط للتبادل ومستودع هؤلاء الاقتصاديينإلا انعكاس لتباين آراءالنقاشات 
للقيم، ومدى ارتباط مكونات عرض النقود بالإنفاق (الطلب) الكلي وعلاقته بالعرض الكلي للسلع والخدمات في 

. الاقتصاد
عَرِّفْ عرض النقود على أساس وظيفة النقود كوسيط للتبادل، حيث ي ـُوهكذا، انقسم الاقتصاديين بين من 

يتحدد عرض النقود وفق مفهوم ضيق يقتصر على النقود في التداول لدى الجمهور والودائع الجارية لدى القطاع 
م أكثر الأخذ بمفاهيمما يستوجب عَرِّفْ عرض النقود على أساس وظيفة النقود كمستودع للقيمة، من ي ـُو ، المصرفي
. تبعا لتطور النظام المصرفي ووسائل الدفع في الاقتصادا من المفهوم الضيق لعرض النقود، اتساع

) ضمن مكوناتQuasi Money(الاقتصاديين بشأن إدراج أشباه النقودهؤلاء آراء تباينت وبالتبعية،
النقودحيث يرى أن أشباه،لأساسيةاالدفعوسائلالدفع الأساسية، بين من ينادي باستبعادها منوسائلإجمالي

عملة تحويلها إلىمباشر، إلا بعدللتبادل بشكلكوسيطاستخدامهايمكنلاأنهإلاعالية،بسيولةتتمتعكانتوإن
منالتوفير) جزءاً وودائعالآجلةالنقود (الودائعأشباهاعتباريفضلالوظيفة. وبين منتلكتنجزكيجاريةأو ودائع
.خسارةوبدونبسرعةجاريةودائعإلىتحويلهايمكنأنهأساس علىالأساسية،الدفعوسائل

يجد الباحثين في الاقتصاد الإسلامي صعوبة في وضع مفهوم محدد لعرض النقود، حيث تتباين آرائهم ،وبالمثل
يث قابلية بعض من ححول مدى ملائمة العناصر الداخلة في تكوين هذا العرض، سواء من حيث مشروعيتها، أو

في التبادل. ها كوسائل دفع حاضرةستخداممن ثم اللتسييل والتداول و الاصول
ا البلاد نألاشك و  ا النقود في مختلف الحقب التاريخية التي مرت  ، والتباينات الإسلاميةالتطورات التي مرت 

المختلفة الأنواعحول مشروعية الإسلاميالتي عرفتها اجتهادات الفقهاء والعلماء المسلمين وآراء الباحثين في الاقتصاد 
في مدى اعتبار الشيء المتعامل به نقودا، ومن ثم في مدى إمكانية إدراجه ثر كبير أيكون لها أنا أمن ش،للنقود

من عدمهلاقتصاد الإسلاميفي اضمن مكونات عرض النقد
أنواع النقود وتطورها التاريخي في الدولة رأينا في الفصل السابق بمناسبة الحديث عنلقد ،ناحيةفمن 

منذ ، وذلكاورةالتي كانت ترد إليهم من الممالك االذهبية والفضيةأن العرب قد استمروا بتداول النقودالإسلامية،
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على الطراز الإسلامي الخالص النقود عبد الملك بن مروان بضرب الأموي، إلى أن قام الخليفة البعثة النبوية الشريفة
والمعايير طيلة القرون الأوزانهـ، وأن الحكام المسلمين استمروا من بعده في الحرص على ضرب النقود بنفس 76سنة 

بداية ضعف الدولة العباسية وزوال هيبتها، حيث هـ، و 247حين مقتل الخليفة العباسي المتوكل عام إلى،الثلاثة الأولى
وهوحدث نقص في وزن الدرهم ثم الدينار في فترة أولى، ثم انتشار النقود المغشوشة والفلوس المعدنية في فترة تالية، 

عرفه عهد صلاح الدين الأيوبي حين غدت ما أو،الدولة الفاطمية حين كثر غش الدراهم فنزل سعرهاحدث في
،الذهب لضرب الدنانيربسبب عدم كفاية،نصفها من النحاسالفضية العملة الرئيسية في البلاد والتي كانالدراهم

ما شهده عهد المماليك من شيوع ضرب الفلوس حتى أصبحت العملة الرئيسية في البلاد.أو
في تستخدماحيث من أول عهدها، الفلوس بقد عرفت التعاملأن الدولة الإسلاميةإلى كذلكتوصلناو 

ثم ،من عرض النقوديسيراً تشكل إلا جزءا تكن كنقود مساعدة في المعاملات الصغيرة القيمة، وبالتالي لم بداية الأمر  
جاء على الدولة الإسلامية زمان صارت فيه الفلوس عملة رئيسية تمثل معظم نقود الناس وتنسب إليها جل المبيعات، 

ا عداها من النقود الذهبية والفضية من سوق التعامل، ما جعلها تمثل غالبية طردت مأنوراجت رواج النقود، بعد 
كما أرخه المقريزي. ،عرض النقود، مثلما حدث في القرنين السابع والثامن الهجريين في عصر المماليك

خ في السير على قاعدة الذهب والفضة حتى تاريقد استمرالعالم الإسلاميأن في ذات السياق، لاحظناو 
عهدها الخروج عن نظام الذهب، أواخرالدولة العثمانية في أعلنت، حين 1914اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 

الحرب العالمية الأولى، أعقاببالأوراق النقدية، ثم بعد احتلال معظم البلدان الإسلامية في الإلزاميواعتماد التداول 
ا مرتبطة بعملات الدول الاستعمارية،  الدول الإسلاميةاستقلتأنإلىالحال على ذلكاستمرو أصبحت عملا

كأداةانتشار التعامل بنقود الودائع  أيضاإبان احتلالها الإسلاميةعرفت الدول وأصبح لكل منها عملتها الورقية، كما 
، ثم قيام هذه أولىفروع لها فيها في مرحلة أومصارف بإنشاءستعمارية جة لقيام الدول الاللدفع وتسوية الديون كنتي
المصرفية الوطنية.أنظمتهاالدول بعد استقلالها ببناء 

اً فريقأن، استعمالات الفقهاء لمصطلح النقدفي الفصل السابق بمعرض الحديث عنرأيناأخرى، ناحيةومن 
على من ثم قصر التثمين النقود مسألة شرعية خلقية عينها االله سبحانه وتعالى في الذهب والفضة، و اعتبرمن الفقهاء 

، على خلاف بين علماء هذا الفريق، بين من يطلق مصطلح النقد على المضروب من الذهب دون سواهماالنقدين 
أنما يعني تبعا لذلك ، مضروبينمن يطلقه على الذهب والفضة سواء كانا مضروبين أم غير بين والفضة فقط، و 

-يد وقياس كمية النقد المتداول يطرح الأخذ بالاتجاه الذي يطلق مصطلح النقد على المضروب وغير المضروب من الذهب والفضة إشكالية إحصائية قياسية، تتمثل في صعوبة تحد
تمع، والمؤثرة في النشاط الاقتصادي، حيث يصعب إحصاء كل الدنانير، والدراهم، والسب تمع، كما يصعب الموضوع تحت تصرف ا ائك، والحلي، والأواني، الذهبية والفضية الموجودة في ا

ن الناحية الإحصائية القياسية أن يتحدد تحديد كمية الذهب والفضة الموجهة للاستخدامات النقدية وتلك الموجهة للاستخدامات الأخرى (الاستخدامات السلعية)، في حين أن الأسلم م
لمتعامل به والمؤثر في النشاط الاقتصادي، والمتمثل في النقود المضروبة في دار الضرب.عرض النقود بكمية النقد ا
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أننه أالذي من شالأمر، على مكون وحيد هو الذهب والفضةبشكل أساسيف يكون مقتصرا عرض النقود سو 
خصوصا في حال عدم كفاية  ،ويحكم على المعاملات في الاقتصاد بالانكماش،عرض يتسم بالجموداليجعل هذا 

م من نقود ذهبيةباكتنازالأفرادقيام حال في أو،الفضة المعدة للضربو الذهبكميات وحجزها وفضيةما بحوز
أخرى.أغراضلاستخدامها في هابسبكعن التداول، أو القيام

،لة عرفية اصطلاحية لا تنحصر في الذهب والفضةأالنقود مسأنرأىفي حين أن الفريق الآخر من الفقهاء 
فتح تعارفوا على اتخاذه ثمنا، وبذلك بل تتعداهما إلى كل ما اصطلح عليه الناس و ،وإن كانا أصول الأثمان وأصل النقود

التي يمكن الأدواتاستيعابا لكل أكثرهذا الفريق الباب واسعا لكل أشكال النقود المستجدة، ما يجعل عرض النقود 
في الاقتصاد.لمبادلاتلحاجة امرونة واستجابةوأكثرنالت القبول العام في التعامل، إذاتؤدي وظائف النقود أن

ن ثمنية الفلوس، بين من ألحقها أقد اختلفوا بشالمسلمينوالعلماءفقهاءالأنخلصنا إلى،وفي ذات السياق
المرجحالرأيبأصل النقود الذهب والفضة إذا راجت وغدت النقد الشائع والمضاهي في رواجه للذهب والفضة، وهو 

مكونات العرض النقدي، وبين من اعتبرها إحدىن تكون ، ما يؤهل الفلوس لألدى الكثير من الفقهاء والعلماء
د. و عروضا بمثابة السلع التي تباع وتشترى، وبالتالي لا تقع الفلوس بمنزلة النقد ولا تدرج ضمن مكونات عرض النق

بين من ،ن ثمنية الأوراق النقديةأتباينا بشأيضاوجهات نظر فقهاء المسلمين قد عرفت أنتوصلنا إلىكذلك، و 
ومن ،تنطبق عليها أحكام العروضمن اعتبرها عروض تجارة، و تسري عليها أحكام الديونعدها سندات بدين

ا متفرعة عن الذهب والفضة،وبالتالي تأخذ حكمهاألحقها بالفلوس تأخذ حكم المبَُدَل الذي ، وبالتاليومن رأى أ
كام ولم تجري عليها أحالنقدية بصفة ومنزلة النقود، للأوراقالفتاوى لم تعترف أوهذه الآراء أن، ما يعني تفرعت عنه

جمهور العلماء، لدىالمعتمد الرأين إف،وبالمقابل.عدم اعتبارها ضمن مكونات عرض النقدإلىبما يؤدي النقود، 
حد أالنقدية الأوراقما يجعل ،اعتبر العملة الورقية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان

عناصر العرض النقدي.
قد عرفت جدل كبير بين الإسلاميةتوليد نقود الودائع من قبل البنوك لة مشروعية أمسأنلاحظنابالمثل، و 

ما يستتبع ،بتوليد نقود الودائعالإسلاميةنه لا ينبغي السماح للمصارف أيرى بين، الإسلاميالباحثين في الاقتصاد 
والاقتصار في التعامل ،ومن مكونات عرض النقود فيهالإسلاميمن الاقتصاد بالضرورة استبعاد النقد المصرفي كليةً 

يحرم الاقتصاد من التوسع المفيد عبر توليد أننه أما يفرض على عرض النقود جمود من ش،فقطعلى النقود القانونية
ما يعني بالتبعية مشروعية النقد ،بتوليد نقود الودائعالإسلاميةالسماح للمصارف ومن يعتقد بإمكانية نقود الودائع. 
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ت عرض النقود بعد النقود القانونية، ما يجعل عرض واعتباره المكون الثاني من مكوناالإسلاميالمصرفي في الاقتصاد 
الانكماش في توليد النقود الكتابية حسب الحاجة الفعلية للاقتصاد. أوالتوسع إحداثمرونة عبر أكثرالنقود 

سواء من حيث ،التطورات التي عرفتها النقودلأهمما تقدم عرضه من سرد موجز إلىاستنادا عليه، و و 
النقود القانونية نأالاجتهادات الفقهية والفكرية التي بحثت في حقيقتها، يمكن القول أو،اذاتخالتي شكال الأ

التي تجمع المدارس ،البنكنوت التي يصدرها البنك المركزي والعملة المساعدة التي تصدرها وزارة الماليةأوراقبشقيها 
،الإسلاميةبمشروعية توليدها من قبل البنوك إلى الرأي القائلالطالبيليمالفقهية على مشروعيتها، ونقود الودائع التي 

.الإسلاميتمثل مكونات عرض النقود في الاقتصاد 
والودائع ه: العملة خارج الجهاز المصرفي ) وفق مكوناتM1(د بالمفهوم الضيقو عرض النقيعتبر، على هذاو 

ن مكوناته غير مرتبطة إلا اعتراض عليه تماما من حيث إذتحت الطلب ممثلا للعرض النقدي في الاقتصاد الإسلامي، 
للنقود في الاقتصاد والأولىالأساسيةالوظيفة أنوهو ،آخرأساسيولاعتبار ،1بالحصول على الفائدة المحرمة شرعا

ا وسيطا للتبادل، ما يجعل هذا المفهوم الضيق الإسلامي . 2انطباقا على هذا المعنىأكثرهي كو
تتضمن فيما لهذا العرض أوسعمفاهيم إلىقود الانتقال من المفهوم الضيق لعرض النأنإلىالتنويه يجدر،هناو 
والودائع لأجلالنقود (الودائع أشباهإدراجمدى ملائمة إشكاليةيطرح أنمن شانه ،شبه نقدية وماليةأصولتتضمن 

.  الإسلاميضمن مكونات عرض النقود في الاقتصاد الأجل الأصول المالية القصيرة والطويلة الادخارية)، وغيرها من 
يرى ضرورة استبعاد الودائع الثابتة الاستثمارية من دم عيسىاموسى الباحثأن ، نجدالإطاروفي هذا 

ن هذه الودائع داخلة في ارتباطات استثمارية معينة بالمصارف وذلك لأ،الإسلاميمكونات عرض النقود في الاقتصاد 
اويفوض ،لمدة معينةأو، حيث تودع هذه الودائع عادة بدون تحديد مدة لها الإسلامية البنك في استثمارها أصحا

غرما، وهذا أوالبنك غنما أعمالفي ناتج الأموالوتشارك هذه ،بطريق تمويل مشروعات الغيرأوسواء بطرق مباشر 
تمع في فترة زمنية متوسإلىما يتعارض مع مفهوم عرض النقود الذي يشير  ط كمية النقود الموجودة تحت تصرف ا

تمعأنمعينة، باعتبار  لا يجوز السحب عليها قبل انقضاء الفترة المحددة لأنه،هذه الودائع ليست تحت تصرف ا
مبين استثمار الأفرادالاهتمام المنصب على خيار أنكما،لاستثمارها ،يديهمأسائل في كأصلوبين حملها  ،أرصد

هذه الودائع المرتبطة بالاستثمار من عرض النقود. داستبعايحتم 

، القاهرة، مصر،13مل بجامعة الأزهر)، عمحمد سعدو الجرف، محددات العرض النقدي في المملكة العربية السعودية في ضوء الاقتصاد الإسلامي، بحث بـ (مجلة مركز صالح عبد االله كا-1
.286صم،2001ه/1422

.210موسى ادم عيسى، مرجع سبق ذكره، ص-2
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استنباط حقيقة ثابتة فيما يخص الودائع الادخارية يمكن تعميمها باعتبارها تمثل بصعوبةكما يعتقد الباحث 
ا النسبي من إطارهولو في ،الإسلاميموقف الاقتصاد  النظري، وذلك لاختلاف طبيعة هذه الودائع واختلاف وز

بعض البنوك تعامل هذه الودائع معاملة أنيلاحظ المختلفة، فمن ناحيةالإسلاميةالودائع بين المصارف إجمالي
أخرىف وفي مصار ،وقتأينه يجوز السحب عليها في أكما ،فهي لا تستحق عائدا من الربح،الودائع الجارية

ومزايا الودائع الاستثمارية (الثابتة) ،وقتأيتتمتع الودائع الادخارية بمزايا الودائع الجارية بجواز السحب عليها في 
تترك الحرية للمودع تفويض البنك باستثمارها ومن ثم أخرىوفي مصارف ،بحصولها على نصيب من نتائج الاستثمار

،وقت يشاءأيالسحب عليها في إمكانيةمع ،لتفويض المصرف في استثمارهاعدم اأو،تصبح كالودائع الاستثمارية
الإسلاميةن ارتفاع نسبة الودائع الادخارية في المصارف أيلاحظ أخرىومن ثم تصبح كالودائع الجارية. ومن ناحية 

السحب منها، كنتيجة للارتفاع النسبي للدخل في إلىمع انخفاض الحاجة ،الخليجية وحصولها على عائد استثماري
تمع عادةوبالتالي ،الودائع الاستثماريةإلىهذه الدول، يجعل هذه الودائع اقرب  في حين .هي ليست تحت تصرف ا

جواز حصولها على عائد استثماري و عدم مع ،السودانيةالإسلاميةانخفاض نسبة الودائع الادخارية في المصارف نأ
يجعل ،السحب منها كنتيجة للانخفاض النسبي للدخل في السودانإلىالأفرادوارتفاع حاجة ،حب عليها دائماالس

.1هذه الودائع كالودائع الجارية
والآجلة ،والادخارية،إمكانية إدراج الودائع والحسابات الجاريةبمحمد سعدو الجرفباحثالعتقدفي حين، ي

ا قابلة للتداول من خلال سحب شيكات عليها إمن حيث ،ضمن مكونات عرض النقود في الاقتصاد الإسلامي
يرى الباحث حيث،ومن خلال البطاقات البنكية، ولكن ما كان منها غير مرتبط بالحصول على عائد محرم شرعا

مع إمكان استخدامها في التداول وفق ربويةعلى فوائد اعتماد الودائع شبه نقدية، والتي لا ترتبط بالحصولإمكانية
إدراج الودائع الاستثمارية إمكانيةإلىبالإضافة)، M2) ،(M3شروط معينة ضمن مكونات عرض النقود بمفهوميه (

ا تعطي عائدا متغيرا، وودائع أو حسابات صناديق الاستثمار الإسلامية القابلة للتداول   لدى البنوك الإسلامية رغم أ
.2كعناصر فعالة ضمن مكونات العرض النقدي

هذا العرض لعرض النقود من المفهوم الضيق وتوسيعأوسعومما لا شك فيه، أن التوجه لاعتماد مفاهيم 
الربويةفائدةالوهي أصول تنطوي على ،الماليةالأصولوالادخارية) وغيرها من لأجلالنقود (الودائع أشباهليشمل 

ا مالية خالية من الربانقدية و أدواتمحفظة مالية تنطوي علىإيجادبالضرورة يستدعي،المحرمة شرعا فييتم التعامل 
.إسلاميةنقدية مالية و سوقإطار

.210- 207المرجع السابق، ص ص: -1
.287-286محمد سعدو الجرف، مرجع سبق ذكره، ص ص: -2
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يتضح مما سبق، أن مفهوم عرض النقود في الاقتصاد الإسلامي ينصرف مثله في ذلك مثل النظم هكذا، و 
تمع في فترة زمنية وسائلأومتوسط كمية النقود إلىالاقتصادية المعاصرة الأخرى  الدفع الموضوعة تحت تصرف ا

تؤدي الوظائف النقدية، من أنالمكونات التي يمكن أويستوعب مختلف العناصر أنمعينة، حيث يمكن لهذا العرض 
نصوص يتعارض معكل ماأو،شريطة عدم انطواء هذه المكونات على شبهة ربا،نقدية، شبه نقدية، وماليةأصول

بدرجة عالية من السيولة من خلال السهولة والسرعة في التحول الأصولن تتمتع هذه أومقاصد الشريعة الإسلامية، و 
يتوقع أن وبذلك،وتسوية المعاملاتالإنفاقنقد ووسائل دفع حاضرة تستخدم في إلىأو بتكلفة ضئيلةكلفةدون ت
على مفاهيم متعددة بحسب الحاجة إليها، وتبعا لدرجة تطور النظام المالي عرض النقود في الاقتصاد الإسلاميينطوي

والمصرفي وأنظمة ووسائل الدفع فيه.

.سلاميفي الاقتصاد الإالعوامل المؤثرة على عرض النقودالمطلب الثالث:
على عرض النقد التعرف على العوامل المؤثرة من أجل فهم أعمق وأشمل لديناميكية عرض النقود من الضروري 

، التي هي عبارة عن ميزانية عامة )Monetary Surveyمن خلال تحليل الميزانية النموذجية للمسح النقدي (
لكامل الجهاز المصرفي، تضم بشكل مدمج كل من ميزانية البنك المركزي وميزانية البنوك التجارية العاملة في موحدة 

قياس حجم السيولة المتاحة و والهدف منها تقدير ،البلد حسب الصيغة المتعارف عليها لدى صندوق النقد الدولي
مل الجهاز المصرفي، مما يتيح لصانعي وعرض أهم المعطيات حول التطورات النقدية وتطور ، 1للاقتصاد الائتمان 

.2وتعديل السياسة النقدية كلما اقتضت الضرورة ذلك،السياسة مراقبة هذه التطورات
والتي يفترض،في الاقتصاد الإسلاميالكشف عن العوامل المؤثرة على عرض النقودسنحاولالإطارفي هذا و 

اتلف عن تخلا من حيث المبدأ اأ مع التأكيد على التباين الفارق في التقليدي السائد،النظام الاقتصاديفيمثيلا
،التقليدييزانية المسح النقدي للجهاز المصرفيلمولو بشكل موجز ومختصر تقديم عرضمن خلالالآليات والأدوات،

.بغرض التحليل والمقارنةوذلك

.41سالم رحومة ضو الحوتي، مرجع سبق ذكره، ص-1
2- Md. Aminul Islam, Monetary Policy and Money Supply Process in Bangladesh: An Analytical Review,  In Partial Fulfillment
of the Requirement for the Degree of MA in Governance and Development, Institute of Governance Studies(IGS),  BRAC
University,  Dhaka,  December,  2010, p26.
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للمسح النقدي.: ميزانية نموذجية 1الجدول رقم
الأصول

العناصر المقابلة للرصيد النقدي
الخصوم

عرض النقود بالمفهوم الضيق والواسع
صافي الموجودات الأجنبية

+الموجودات الأجنبية
المطلوبات الأجنبية-
 المحلية صافي الموجودات

الائتمان المحلي
على القطاع العام الاستحقاقاتصافي

على القطاع الخاص الاستحقاقات 
 الأخرىبنود الصافي

 عرض النقود بالمفهوم الواسعM2

 عرض النقدM1

نقود متداولة لدى الجمهور
ودائع تحت الطلب 

        أشباه النقود
لأجلودائع ادخارية و 

ودائع غير المقيمين بالعملة              
الأجنبية

بالاستناد إلىمن إعداد الطالبالمصدر:
Md. Aminul Islam, Monetary Policy and Money Supply Process in Bangladesh: An Analytical Review,  In Partial Fulfillment of the Requirement
for the Degree of MA in Governance and Development, Institute of Governance Studies(IGS),  BRAC University,  Dhaka,  December, 2010,
p27.

ق المصرفي الأردني بقطاعيه التقليدي والإسلامي، أطروحة دكتوراه في سالم رحومة ضو الحوتي، تقدير حجم وطبيعة مساهمة البنوك الإسلامية في التوسع النقدي دراسة شرعية وتحليلية شملت النظام النقدي والسو 
.41لعلوم المالية والمصرفية، عمان، الأردن، صتخصص المصارف الإسلامية غير منشورة، الأكاديمية العربية ل

حساب الرصيد النقدي (عرض النقود)، وتحديد الميزانية السابقةبنودوتحليلنستطيع عبر استعراض هكذا، و 
يلي:تمييز ماالعوامل المؤثرة فيه (العناصر المقبلة للرصيد النقدي)، وكيفية تأثيرها، حيث يمكن

جانب الأصول بميزانية المسح النقدي:أولا_
للبنك المركزي والبنوك التجارية، ةبميزانية المسح النقدي ملخص لبنود الميزانيات التحليليالأصولويمثل جانب 
ويضم البنود التالية:

):Net Foreign Assets  NFA(صافي الموجودات الأجنبية- أ
الصعبة وحقوق السحب الخاصة التي الأجنبيةتتجسد الحقوق على بقية العالم في الذهب النقدي والعملات 

على إضافيةمن خلال منحه قوة شرائية ،يتوفر عليها البلد، حيث تدعم هذه الحقوق الموقف المالي الخارجي للبلد
الأصولكما إن امتلاك البنك المركزي لهذه ،رجيبقية العالم تعطيه القدرة على شراء سلع وخدمات من العالم الخا
والحفاظ ليةللدفاع عن القيمة الخارجية للعملة المح،يعطيه الوسائل الضرورية التي تمكنه من التدخل في سوق الصرف

.الأجنبيةعلى استقرار سعر صرفها مقابل العملات 
القابلة للتحويل الأجنبيةعتبار بتدفق العملات الخارجية للبلد محل الاالأصول، يفترض أن تزيد الشأنهذاوفي

القابلة للتحويل الأجنبيةوتنخفض في حالة تدفق العملات ،داخله (زيادة الصادرات، الاقتراض من الخارج...الخ)إلى



في الاقتصاد الإسلامي.ضبط التوسع النقديالفصل الثاني: آليات 

79

د العالم الخارجي...الخ)، ليتم الحصول خلال فترة زمنية معينة على رصيإلىخارجه (زيادة الواردات، منح قروض إلى
ومطلوبات العالم الخارجي من الأجنبيةالأصولالخارجية يمثل الفرق بين موجودات البلد من الأصوليسمى صافي 

الأصولالنقدي من خلال قيام البنك المركزي بتنقيد إصدارويترتب على دخول العملة الصعبة ،الأصولهذه 
.1بمقدار مكافئليةوعلى العكس من ذلك فان خروج العملة الصعبة سوف يترتب عنه تدمير للعملة المح،الأجنبية

ويمكن الاستدلال على أثر الأصول الأجنبية على السيولة المحلية من خلال متابعة وضع ميزان المدفوعات، 
بية بالموجب وأن أثره ايجابي على يعني أن صافي الأصول الأجنن هناك فائض في ميزان المدفوعات حيث كلما كا
الأمر الذي قد تكون نتيجته زيادة عرض النقد، إلا في حالة استخدام السلطات النقدية لسياسة ،السيولة المحلية

ا النقدية من العملات الأجنبية دون تحويلها إلى العملة المحلية، أو التعقيم ، حيث تحتفظ السلطات النقدية بأرصد
ات النقدية باستخدام سياسات معاكسة للحد من التوسع النقدي الناشئ بسبب الفائض في ميزان أن تعمل السلط

.2إذا كان نشاط القطاع الخاص هو سبب هذا الفائض وأنه لا يستجيب لسياسة التعقيم،المدفوعات
Netصافي الموجودات  المحلية (-ب Domestic Assets  NDA:( الائتمان المحلي إجماليويتضمن

.وصافي بنود أخرى
ويشمـلالائتمان المحلي:.1

 العامة)الحكومة المركزية، والمؤسسات (على القطاع العامالاستحقاقاتصافي
)Net Claims on Public SectorNCPS:(

يقوم البنك المركزي بتوفير التمويل للجهات الحكومية،خير لهابصفته بنك الحكومة والمقرض الأ
أو ما يعرف بمصطلح ،بغرض سد العجز في الموازنة العامة(الحكومة المركزية، والمؤسسات العامة) 

تتم و ،ضافة مبلغ التمويل لحسابات وحدات القطاع العامإحيث يقوم البنك المركزي ب،التمويل بالعجز
ذا تم الدفع إما بزيادة العملة المتداولة إ،د السحب من هذه الحساباتالزيادة في عرض النقود عن

وذلك عندما يودع ، 3رصدة الحسابات الجارية للجمهور مع الجهاز المصرفيأو بزيادة أ،للجمهور نقدا

.102-101، ص ص:2013لمطبوعات الجامعية، الجزائر، الطاهر لطرش، الاقتصاد النقدي والبنكي، ديوان ا-1
-ت إلى سياسة تعقيم الأصول الأجنبية، وذلك في حال خشية السلطات النقدية من الأثر التوسعي للأرصدة الأجنبية ورغبتها في استبعاد هذا الأثر من التداول المحلي، تلجأ هذه السلطا

أتى ذلك من خلال استثمار الفوائض من الصرف الأجنبي سواء:  في شكل ودائع حتى لا تتحول هذه الأصول إلى سيولة محلية داخل الاقتصاد، ومن ثم تسهم في التوسع النقدي، وقد يت
اء أوراق مالية لحكومات أو لمشروعات وحسابات لدى مؤسسات مالية ونقدية أجنبية، أو في شكل استثمارات خارجية غير مباشرة في الأسواق المالية والنقدية الأجنبية من خلال شر 

سوق المحلي،  خارجية مباشرة من طرف شركات محلية تعمل في الخارج، أو في شكل تمويلات لواردات المشروعات المحلية من السلع الوسيطة الغير متاحة بالأجنبية، أو في شكل استثمارات
ذه الأرصدة الأجنبية أو بما يعادلها من العملة المحلية في شكل حسابات أو ودائع مجمدة.  كما يمكن للحكومة الاحتفاظ 

.42رحومة ضو الحوتي، مرجع سبق ذكره، صسالم-2
)، مذكرة ماجستير غير 2009- 1996(وراق علي وراق ناصر، أثر تغيير عرض النقود على الناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف والمستوى العام للأسعار في السودان خلال الفترة -3

.38، ص2012منشورة في الاقتصاد، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 
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م المصرفية الشيكات التي تحصلوا عليها من الجهات الحكومية،  وعندما الأفراد والمؤسسات في حسابا
قاصة عن طريق البنك المركزي بين حسابات الحكومة وحسابات البنوك التجارية تزداد تتم الم

، الأمر الذي يعد زيادة في القاعدة لدى البنك المركزيالاحتياطيات النقدية المتاحة للبنوك التجارية
.1النقدية، ومن ثم في عرض النقد

على القطاع العام (الحكومة، والمؤسسات العامة) المصرفيالجهازستحقاقاتويتم الحصول على صافي ا
، والذي والودائع المتاحة لهمن خلال المقارنة بين التمويل الممنوح للقطاع العام من قبل الجهاز المصرفي

يعد زيادة صافية في عرض النقد ووسائل الدفع المتاحة للمجتمع.
) الاستحقاقات على القطاع الخاصClaims on Private Sector  CPS  :(

ذلك إن استخدام ،يمثل التمويل المقدم من البنوك التجارية للقطاع الخاص عاملا مؤثرا في عرض النقود
ا من ودائع أولية في منح هذا التمويل يؤدي بفعل أثر آلية المضاعف إلى خلق ودائع  البنوك لما بحوز

يادة إلى ز للقطاع الخاص لمصرفي الممنوحاالتمويليؤديمصرفية مشتقة (وسائل دفع جديدة)، وبذلك 
التمويل تقلل بصورة مضاعفة من عرض (سداد) استردادعملية ن إفي حين،مضاعفة في عرض النقود

في عرض صافيةالقطاع الخاص زيادةالمستحق (غير المسدد) على التمويلولهذا السبب أعتبر،النقود
.النقد والسيولة المحلية المتاحة للمجتمع

درجة الوعي الجهاز المصرفي على القطاع الخاص على عرض النقود باختلافاتثر استحقاقأيختلف و 
في النشاط المصرفي وعادات الدفع والتعامل مع البنوك، والمكانة أو الحيز الذي يحتله النشاط المصرفي

.2خرىلأالاقتصادية اودرجة ارتباطه بالنشاطات،الاقتصادي الكلي
Net Other Items(البنود الأخرىصافي.2 NOI(:

3:كالآتيوهي، نشير إليها بإيجاز،أساسيةثلاث بنود الأخرىيتضمن صافي البنود 

 الجهاز المصرفي: أموالرؤوس
للجمهور لشرائها، مما يؤدي أسهمبطرح أموالهاعند زيادة رؤوس أو، إنشائهاحيث تقوم المصارف عند 

زيادة كمية النقود المحفوظة لدى الجهاز المصرفي، وبالتالي خفض عرض النقود.إلى

.42، صسالم رحومة ضو الحوتي، مرجع سبق ذكره-1
.39، صمرجع سبق ذكرهوراق علي وراق ناصر، -2
.41المرجع السابق، ص-3
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غير الموزعة والاحتياطات: الأرباح
الأرباحكلما كانت نسبة الاحتياطات المخصصة من قبل المصارف كبيرة، وكلما قلت نسبة ذلك أنه  

خفض عرض النقود، والعكس صحيح.إلىن ذلك يؤدي إ، فالأرباحإجماليإلىالموزعة على المساهمين 
الثابتة للجهاز المصرفي: الأصول
زيادة في عرض النقود، على الرغم من قيام المصارف بخصم القيمة الاسمية لهذه الأصولثل شراء يم

ا على الأصول نقصان في الأصولالسنوي، في حين يمثل بيع هتلاكالابقيمة أقساطمن حسابا
نادرا.  إلاأصولهابيع إلىصارف لا تلجأ المأنعرض النقود، رغم 

جانب الخصوم لميزانية المسح النقدي:ثانيا_
)، والذي يشتمل على كل M2(ويمثل جانب الخصوم بميزانية المسح النقدي عرض النقود بالمفهوم الواسع

،العملة في التداولوفق مكوناته)M1خصوم الجهاز المصرفي، حيث يتكون من: عرض النقود بالمفهوم الضيق (
، وودائع غير لتضم الودائع الادخارية ولأجالتي و أشباه النقودبالإضافة إلىئع تحت الطلب في الجهاز المصرفي،الوداو 

المقيمين بالعملة الأجنبية 
أن عرض النقود في الاقتصاد الإسلامي يمكنه استيعاب إلىفي المطلب السابقخلصناقدالجدير بالذكر، أنه و 

يتعارض معمختلف الأصول النقدية، شبه النقدية، والمالية، شريطة عدم انطواء هذه الأصول على شبهة ربا أو ما
، وأن تتمتع هذا الأصول بدرجة عالية من السيولة حتى يمكن تحويلها بسهولة ويسر إلى وسائل نصوص وأحكام الشرع

دفع  تستخدم في الدفع والتداول. 
ن التطورات والتغيرات التي أ، التقليديعامة للجهاز المصرفيالميزانية لليتضح من خلال التحليل السابق ، عليهو 

كلي، أو من حيث بنيته ومكوناته المختلفة: العملة في التداول، الودائع تحدث في عرض النقود، سواء من حجمه ال
الجارية، أشباه النقود....، ما هي في الواقع إلا نتاج التطورات والتغيرات التي تشهدها العوامل المؤثرة في هذا العرض، 

ستحق للجهاز المصرفي على القطاع نبية، وإجمالي الائتمان المحلي (صافي التمويل الموالمتمثلة في: صافي الأصول الأج
مصادر أو منابع لإصدار النقود في )، والتي تمثل في الحقيقةالعام، والتمويل المستحق للجهاز المصرفي على الخاص

.للكتلة النقديةالعناصر المقابلة الاقتصاد، أو ما يعرف ب
، إما مقابلا لدخول عملات أجنبية إلى البنك المركزيعادةالنقودتصدروهكذا، في ظل نظام مصرفي تقليدي

لتمويل الاقتصاد بقطاعيه العام والخاص ئتمانالامنح وإما بمناسبةفيقوم البنك بإصدار ما يقابلها من العملة المحلية،
المركزي إلى المقدمة من قبل البنكتسبيقات لتمويل عجز الموازنة العامة، من خلال الأو، عن طريق البنوك التجارية
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، وهي في الحكومة عبر الخزينة العمومية، أو من خلال مشترياته للسندات الحكومية عبر عمليات السوق المفتوحة
، ما يجعل الاعتماد على هذه الآليات والأدوات أغلبها آليات وأدوات تستند إلى قاعدة الإقراض الربوي المحرم شرعا

.لإسلاميالربوية غير ممكن في النظام المصرفي ا
والتي تعبر في نفس الوقت عن العوامل المؤثرة،الإسلاميالنقود في الاقتصاد عرضمصادر نأومما لاشك فيه، 

ا في الاقتصاد الوضعي القائم، حيث يفترض والمحددة لهذا  إصداريتم أنالعرض لن تختلف من حيث المبدأ عن مثيلا
نقد إلىبصدد قيام البنك المركزي بتحويل أو تنقيد فائض ميزان المدفوعات إما،الإسلاميالنظام المصرفي النقود في

الإسلامية، أو صارفلقطاعين العام والخاص من قبل المبالمؤسسات الاقتصادية لتمويل المحلي، وإما بمناسبة منح 
يشترط في الآليات لاميالإسالاقتصاد ظلنه فيأإلالتمويل العجز في الموازنة الحكومية من قبل البنك المركزي، 

كل ما يتعارض مع نصوص ومقاصد أوالنقود أن تكون مبرأة من أية شبهة ربا إصداروالأدوات التي يتم وفقها 
مبدأ قاعدة الاستثمار المباح وفقالقائمة علىوالأدواتتوجد العديد من الصيغ الشأن، وفي هذا الإسلاميةالشريعة 

) تمويل الإسلاميةصارف(البنك المركزي والمالإسلاميالمشاركة في الربح والخسارة، يستطيع من خلالها الجهاز المصرفي
سنعرض لها والتي ، والإنفاق الحكوميعامةوازنة العجز المالمشروعات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، وتمويل 

. في المبحث التالي
دارة عرض النقود عبر مجموعة إتنصب علىسلاميالسياسة النقدية في الاقتصاد الإنإلى أنخلصفي الأخير، و 

قيق جملة من الأهداف في اطار الأحكام القيمية للنظام السلطات النقدية لتحمن التدابير والاجراءات تتخذها
فاءهاستيوالمالية شريطة االنقديةصول النقدية والشبهمختلف الأالعرض النقدي يستوعب حيث يتوقع أن،الإسلامي

.ميةسلاأدوات متوافقة مع الشريعة الإليات و صدار النقود وفق آإن يكون أعلى للمشروعية والسيولة، 
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.الإسلاميالاقتصاديالمبحث الثاني: مقومات التوسع النقدي في النظام 
لعرض الأساسيةنابع، فالم)البنوك التجاريةو البنك المركزي(غلب مكونات عرض النقود بالجهاز المصرفي أترتبط 

ما، ما يعني وتتأثرمنهما أتنشودالنق أساسيينالتوسع النقدي في الاقتصاد ينطوي على شقين أنبسلوكهما وقرارا
ظائف الأساسية هما: التوسع النقدي الذي يمارسه البنك المركزي عبر إصداره للنقود القانونية، والذي يعتبر إحدى الو 

والذي يمثل ،توليد النقد المصرفيك التجارية عبر اشتقاق الودائع و للبنوك المركزية، والتوسع النقدي الذي تمارسه البنو 
وفي هذا المبحث سنعرض إلى مقومات التوسع النقدي في النسبة العظمى من عرض النقد في الاقتصاديات المتقدمة. 

، الإسلاميةالنقدي من قبل البنك المركزي، وتوليد النقد المصرفي من قبل البنوك ارالإصدبشقيه الإسلاميالاقتصاد 
. الإسلاميالإطارالقائل بمشروعيته في الرأيإلىيميل الطالب الذي

.القانونيالمطلب الأول: الإصدار النقدي 
المنبع الأساس لأي توسع نقدي في يمثل الإصدار النقدي بوصفه إحدى الوظائف الأساسية للبنك المركزي

عبر إصدار العملة وذلك )،Monetary Baseبنقود القاعدة النقدية (الأصليالإمدادالاقتصاد، إذ يعتبر مصدر 
الورقية والمعدنية ووضعها في التداول، حيث يتحول بعضها إلى عملة متداولة بأيدي الجمهور، وبعضها إلى ودائع وإلى 

النقود المركزية تتمتع بخصائص تعطي البنك المركزي سلطة لدى البنوك التجارية، وهو ما يجعل مصرفيةاحتياطيات
دلل على أهمية وظيفة الإصدار النقدي ليس فقط في السيطرة على حجم الرقابة على إجمالي الكتلة النقدية، وبالتالي ت

ة في خلق نقود الودائع، حيث إن قدرة البنوك في منح على قدرة البنوك التجاريالتأثيرالنقد القانوني المتداول، بل وفي 
ئتمان ترتبط أساسا بحجم الأرصدة النقدية السائلة المتوافرة لديها. الا

وفي هذا الصدد، تتجلى أهمية القاعدة النقدية في الأثر المضاعف الذي تمارسه على حجم الكتلة النقدية، إذ 
، وبذلك فهي )(أو ما يعرف بالمضاعف النقديمضاعفة على عرض النقودأن التغير في القاعدة النقدية يخلق آثاراً 

تمثل جزء هام من هذا العرض، ولقدرة البنك المركزي على التحكم فيها من خلال إمكانية التأثير على الاحتياطيات 
ا لدى البنك المركزي من احتياطي إجباري  واحتياطيات إضافية النقدية للمصارف التجارية، سواء تلك التي تحتفظ 

ن التغير في الاحتياطيات النقدية المصرفية يؤدي إلى تغير لأو ،1اختيارية، أو من الأرصدة النقدية الحاضرة لديها

- ا القاعدة النقدية للحصول على عرض النقد، حيث يخبرنا عن مقدار التغير في عرض النقو د من أجل تغير معطى في القاعدة يعبر مضاعف النقود عن عدد المرات التي تتضاعف 
لبنوكاختيارية، والتي تخفض حجم الودائع الأصلية، ومن ثم تخفض من قدرة النقدية، ويقع مضاعف النقود تحث تأثير مجموعة من التسربات وهي: نسب الاحتياطيات النقدية الإلزامية والا

خرى إلى البنوك في صورة ، نسبة التسرب النقدي الى خارج الجهاز المصرفي بسبب سحب المتعاملين لكل أو جزء من ودائعهم دون أن تعود هذه السحوبات النقدية مرة أعلى منح التمويل
ب الداخلي الناجمة عن نقل العملاء لجانب من ودائعهم تحت الطلب إلى الحسابات الادخارية أو الآجلة لما تدره عليهم من عائد.حسابات مصرفية، نسبة التسر 

.77-76، ص ص:2009الأردن، ، دار عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان، 1حمزة الحاج شودار، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية، ط-1
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High(القاعدة النقدية تسمى بالنقود عالية القوة صارت مضاعف في عرض النقود عن طريق آلية التوسع الائتماني، 

Powered Money(.
محل صدار النقدي في النظام الاقتصادي الإسلامي، لاشك أن التوسع النقدي في الاقتصاد إلاوبالحديث عن 

باعتبار أن النمو في عرض النقود وثيق الصلة سوف يعتمد بالأساس على توافر النقود ذات الطاقة العالية، الاعتبار
المركزي حيث يمكن للبنكالمركزي،المصرففيالودائعإلىبالإضافةالمتداولةوهي العملةبالنمو في القاعدة النقدية،

العالية، الطاقةنقودفيالمطلوبالنموبتوليدونمو عرض النقودتوافرصاحب امتياز الإصدار النقدي أن ينظم ويضبط
لمركزي، والتمويل من البنك االممولعجز الموازنةعبر مراقبة المنابع الثلاثة الرئيسية لهذه النقود، والمتمثلة في:وذلك 

المدفوعات في الحدود التي يتحول فيها هذا الفائض فائض ميزانالممنوح للمصارف التجارية من قبل البنك المركزي، و 
.1إلى سيولة داخل الاقتصاد

ذا الخصوص تقليدي يقوم بإصدارالرفي صالمنظام الالبنك المركزي في نجد أن، بغرض التحليل والمقارنةو ، و
2:كخصوم تشتمل علىنقود القاعدة النقدية  كمية من

(العائلات، المؤسسات، الدولة) العملة التي يحوزها الأعوان غير المصرفيين،
 الاحتياطات السائلة للبنوك العادية (العملة في الصندوق، الحسابات الجارية لدى البنك و

المركزي). 
(العناصر المقابلة للإصدار ثل المقابلات النقدية، تمبقدر قيمتهايحوزهامقابل عدد من الأصول في وذلك 

3حيث تتمثل في:، أو بعبارة أخرى مصادر خلق النقود المركزية،النقدي)

   مشتريات العملة الصعبة، والتي تمثل ديون محررة بعملات أجنبية، ويمكن للبنك المركزي أن
العملات الصعبة في دعم استقرار سعر صرف العملة المحلية. بأرصدةما بحوزته من يستخدم

 تمويل نفقات الدولة بواسطة التسبيقات من حساب جاري و/ أو بواسطة شراء سندات الدين
العام (أذون الخزانة بالأخص).

 م المقرض الملجأ الأخير، حيث يتالمركزي بوصفهالبنك لدىالعاديةبنوكللإعادة التمويل
من حساب جاري بضمان أوراق مالية.التجارية، والتسبيقاتذلك من خلال إعادة خصم الأوراق 

. والنظام النقدي والمصرفي في اقتصاد 190، ص173محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص-1
.34إسلامي، مرجع سبق ذكره، ص

2-Arnold  Heertje, et autres, Principes d’Economie Politique, 4 Ed, de boeck, Bruxelles, Belgique, 2003, p70.
3- ibid,  p71.
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ا عملية إصدار النقود المركزية وطرحها في التداول من قبل عليه، و و  فيكزيالبنك المر بالنظر للكيفية التي تتم 
نستطيع التمييز بوضوح استناد هذه العملية على قاعدة الاقراض والاقتراض، ما يثير المصرفي التقليدي، النظام

إقراض الحكومة وقبول ، و إقراض البنوك التجاريةعبرحول مشروعية الأدوات المعتمدة في ذلك وتحديداً الشبهات 
ذا الصدد، يتوقعلما تنطوي عليه هذه الأساليب من معاملات ربوية محرمة شرعا.،أوراقها المالية أن تكون القاعدة و

التقليدي، الاقتصاديلمثيلتها في النظامالاقتصادي الإسلامي مغايرة النظامعملية الإصدار النقدي فيعليهاتبنيالتي
ا كل نظام. كنتيجة لاختلاف الخصائص التي يتفرد 

على عمليات الإقراض، والتي تعتبر المحرك السائد يركز بالدرجة الأولى التقليديفإذا كان النظام الاقتصادي
الأساسي للنشاط الاقتصادي في هذا النظام، حيث إن جميع مؤسسات الوساطة التي تعمل على تجميع المدخرات 
وتخصيصها تقوم على أساس الإقراض الربوي، ما يعني أن نسبة كبيرة من الموارد تصل من مالكيها إلى المستثمرين 

يمن عملية الإقراض على عملية الاستثمار وتخضعها تكون عن طريق مؤسسات الإقراض الربوية، وكنتيجة لذلك 
المقترض وقدرته على السداد، بصرف النظر عن الفرص ملاءةبالتالي للمعيار الأساسي للإقراض، ألا وهو مدى 

نظام هي عملية ذات قاعدة الإنتاجية المتاحة لديه، كما أن عملية إصدار النقد من قبل البنك المركزي في هذا ال
.1اقراضية، حيث يقوم البنك المركزي بإصدار النقود التي تقوم الحكومة والبنوك التجارية باقتراضها

فإنه في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي، يعتقد أن لا تمثل عمليات الإقراض المحرك الأساسي للنشاط 
مؤثرة في النشاط الاقتصادي بشكل يذكر، حيث يركز الاقتصاد الاقتصادي، وإنما هي عمليات فردية هامشية غير 

الإسلامي على الاستثمار الذي ينظر فيه المستثمرون إلى أكثر فرص الاستثمار أمنا وسيولة، ويعطي دورا غاية في 
تعتمد إلى بل ،2لا تعتمد على القاعدة الإقراضيةالضآلة للإقراض، كما أن عملية إصدار النقد من قبل البنك المركزي

حد كبير في طرح النقود الجديدة للتداول على بناء علاقات استثمارية بين البنك المركزي الإسلامي من جهة، 
قوامها رصيد كبير من الصيغ والعقود المالية الشرعية.والحكومة والمصارف الإسلامية من جهة أخرى، 

ومستشارها دولةتصاد الإسلامي بوصفه بنكا للوفي هذا الشأن، وجب التأكيد على أن البنك المركزي في الاق
المالي، وبوصفه أيضا بنكا للبنوك والمقرض الملجأ الأخير لها، يمكنه طرح النقود الجديدة في التداول عبر عدة آليات 

نافذ تحددها طبيعة العلاقة التمويلية المتميزة التي تربطه مع الحكومة والبنوك، حيث تعتبر هذه العلاقات التمويلية م
رئيسية وهامة لضخ السيولة ووسائل الدفع جديدة في شرايين الاقتصاد. 

. 85- 84، ص ص: 59-58، ص ص: معبد الجارحي، مرجع سبق ذكره-1
.365، ص244يحي محمد حسين شاور التميمي، مرجع سبق ذكره، ص-2
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حاول العديد من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي اقتراح آليات وأساليب مبرأة من الربا، تكون وعلى هذا، 
ل الحكومة والبنوك القائمة على الإقراض الربوي في الاقتصاد الوضعي، بحيث يتم استخدمها في تمويأدوات بديلة لتلك

الإسلامية، وفي نفس الوقت تمثل منافذ للإصدار النقدي الجديد.
ذا الصدد، وصيغلعقوداً البنوك المركزية على تطوير علاقات استثمارية وفقالباحث محي الدين أحمد حثو

أداء المصارف معياربالاعتماد على،يتم عن طريقها ضخ السيولة للمصارف الإسلامية عند الحاجة،التمويل الشرعية
ا في تشغيل أموالها لدى المصارف في الإيداعالبنك المركزي في دولتي بنغلاديش وموريتانيا تجربة نوه بو ،وكفاء

كالمرابحة والإيجار التي تفي بالغرض  بعض الصيغ اقترحو .تثمارية الإسلاميةسب الايلاقتضى الصيغ والأسبمالإسلامية 
دخول البنك المركزي عند الحاجة مشترياً بالإضافة إلى ،يق التي تتميز بنسب مخاطرة قليلة وبعائد مناسبأو الصناد

اطيات يتجميع الاحتفضلا عن ،تجعل التعامل عينةلاآليةلأسهم المصرف الإسلامي ثم إعادة بيعها له لاحقاً وفق 
كرسم اشتراك في صندوق تكون وظيفته تمكين المصرف بعض الاحتياطات الخاصة  و ،النظامية للمصارف الإسلامية

.1في إطار قواعد وشروط وإجراءات متفق عليها،المركزي من القيام بدور المسعف الأخير للمصارف الإسلامية
وفي ذات السياق، اقترح الباحث معبد الجارحي أدوات مالية بديلة للأدوات القائمة على الإقراض الربوي، 

زي في الاقتصاد الإسلامي من طرح النقود الجديدة في التداول، وفي نفس الوقت تمويل المصارف تمكن البنك المرك
الإسلامية، وهي: الودائع المركزية وشهادات الودائع المركزية، حيث يرى الباحث أن السلطات النقدية في الاقتصاد 

2اللاربوي تستطيع أن تغير من عرض النقود بوسيلتين:

تقضي بأن يفتح البنك المركزي حسابات في المصارف الأعضاء يطلق عليها اسم الوسيلة الأولى:
الودائع المركزية، حيث يمكنه أن يضيف إلى المعروض من النقود عن طريق إصدار المزيد من النقد وإلحاقه 
بالودائع المركزية، كما يمكنه أن يسحب ما يريده من نقود من هذه الودائع، أما المصارف الأعضاء 

وفقا للسياسة الاستثمارية التي يتبناها  ،فستستثمر الودائع الاستثمارية للبنك المركزي في القطاع الإنتاجي
كل بنك. 

-قل من أثم يشتريها منه نقدا ب،جل مسمىألى إسلعة بثمن معلوم آخرمن رجلرجل ع  ين يبوهي: أباع مؤجلا بأقل من ثمن البيع ، االرجل لموشراء،الربا والسلفىتطلق علالعينة
الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ، الإدارة العامة للأوقاف، وزارة 1. أنظر: رياض بن راشد عبد االله آل رشود، التورق المصرفي، طوللى البائع الأإالثمن الذي باعها به، فترجع السلعة 

.54- 53ص ص: ، 2013
(المؤتمر الاقتصادي الأول المنعقد باسم حلقة النقاش الأولى لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة ـبحث مقدم لــأحمد محي الدين أحمد، علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي، -1

ال الاقتصادي  اللجنة - استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةىالرابع: علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي)، اللجنة الاستشارية العليا للعمل علالمحور-الإسلامية في ا
.8/2/1993- 6الاقتصادية، الديوان الأميري لدولة الكويت، الكويت، 

.90، ص69-68معبد الجارحي، مرجع سبق ذكره، ص ص: -2
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فهي أن يخلق البنك المركزي أداة مالية تسمى شهادة الودائع المركزية، بحيث يتم أما الوسيلة الثانية: 
مركزية من خلال البنك المركزي، الذي يمكنه استثمار حصيلة بيع هذه الشهادات للجمهور في ودائع 

شراء وبيع هذه الشهادات بطريقة تشابه عمليات السوق المفتوحة في النظام الاقتصادي السائد، حيث 
ا ذات درجة ضئيلة من ا تتميز بدرجة عالية تتميز شهادات الودائع المركزية بأ المخاطرة المالية، كما أ

الودائع المركزية من خلال المصارف الأعضاء لجميع فروع الاقتصاد، ما من التنوع، لشمول استثمارات
يجعل العائد على تلك الودائع يقترب كثيرا من متوسط معدل ربحية الاستثمار للاقتصاد ككل. 

لإمكانية استخدام الإقراض الحسن تصورتقديمالعديد من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي حاولفي المقابل، و 
(الإقراض بدون فوائد ربوية) من قبل البنك المركزي في تمويل الحكومة والبنوك التجارية، حيث نجد أن بعض المقترحات

تبنت أسلوب القرض الحسن كآلية لتغطية العجز المؤقت في الموازنة العامة للحكومة، وتمويل الإنفاق الحكومي غير قد
واء من خلال تقديم قروض مباشرة للحكومة بدون فوائد في شكل تسبيقات في حساب الخزانة الجاري المنتج، س
، أو عبر إصدار صكوك أو شهادات إقراض حسن لصالح الدولة، أو ما يسميه البعض ى البنك المركزيالمفتوح لد

ات أخرى على ضرورة  قيام البنك أذونات وسندات الخزانة الغير ربوية، وغير ذلك من الترتيبات. كما ركزت مقترح
المركزي بتزويد المصارف الإسلامية التي تعاني عجز سيولي طارئ أو مؤقت بقروض حسنه سواء في حدود نسبة معينة 
من القروض الحسنة التي تقدمها هذه المصارف لعملائها، أو من خلال زيادة الأرصدة الدائنة لهذه المصارف لدى 

ذلك منالتجارية، أو في شكل كمبيالات صورية، وغيرها د ربوية، وبضمان الأوراق المالية أوالبنك المركزي بدون فوائ
ا. ا وأسبا الترتيبات، وذلك بعد التأكد من حقيقة ثغرة السيولة من حيث حجمها ومد

ذا الصدد، وجب التنويه إلى أن الإقراض الحسن لا يصلح أن يكون وسيلة للتمويل في التجارة، أو ا لصناعة، و
أو الزراعة على حساب وسائل تمويل النشاط الاقتصادي مثل المضاربة والمشاركة وغيرهما، حيث يحتفظ القرض الحسن 

النشاط أما بخصوص يخصص لتلبية حاجة المحتاجين والمضطرين بصورة عابرة.بدوره كطريقة للتكافل الاجتماعي،
لحسن عادة في أضيق نطاق، حيث يصعب على هذه البنوك التوسع المصرفي، نجد أن البنوك الإسلامية تمارس القرض ا

.1فيه، لأنه يضر بمصلحة البنك والمساهمين فيه، إذ لا تمثل القروض الحسنة مصدراً من مصادر الربح للبنك الإسلامي
هو عقد تبرع واحسان، ومعونة وارفاق، يتضمن عملية تمويل بدون مقابل، القرض الحسنحيث إن هكذا، و 

شُرِّع للحاجة وإعانة المحتاج، ونفعه، وقضاء حاجته، وتفريج كربته، بمنحه منافع المال المقرض مجانا لمدة من الزمن، 
من غير إنه ، فادلات الماليةيبذله صاحبه قربة من االله، وليس معاوضة بقصد الربح، كما هو الشأن في سائر عقود المب

.416، ص2013وريا، ليم عمار غربي، مصادر واستخدامات الأموال في البنوك الإسلامية، مجموعة دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، حماة، سالحعبد-1
-360القرض في الاصطلاح الفقهي: دفع المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله. أنظر: نزيه حماد، مرجع سبق ذكره، ص.
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لهذا أرصدة كبيرة مخصصة لديها أن تكونو أن تمارس البنوك الإسلامية الإقراض الحسن على نطاق واسع،المتوقع
في الأعمال والاستثمارقعلى نطاالحسنة قروضستمر عملية التمويل بالتأن اً توقع مطلقيلاالغرض. وكذلك،

كما أن اعتماد ،شخصي ضيققوقد يستمر ذلك على نطا،يذكرالي راد ميإأودئا عانمدو الاقتصاد الإسلامي،
القرض الحسن كأسلوب لتمويل الحكومة والبنوك التجارية وإن كان محصوراً بحالات محددة بعينها، قد يغري الحكومة 

عتبار تكلفته التي تساوي والبنوك التجارية بالتوسع في طلب التمويل بالقرض الحسن من البنك المركزي لسهولته، على ا
الصفر أو تقترب منه. 

ذا الخصوص، أكد الباحث بين قراضيةإوليس يةار ستثماعلى وجوب بناء علاقة تمويليةإبراهيم رابويو
مبدأ المضاربة وذلك من خلال ،سات الماليةسوكافة المؤ المصرف المركزي الإسلامي والمصارف التجارية والمتخصصة

في المقابل، و ،هذا المال هي العامل المضاربوتشغيل مار ستثتقوم با، وجهةرب المالبين جهة ممولة هي ،لاميسالإ
وذلك ،سات الماليةسفي علاقة المصرف المركزي الداخلية مع البنوك والمؤ بنظام المشاركةلم ينصح بالتوسع في العمل

المالية المصرفية وغير المصرفية.المؤسساتوسلطته على،نته الأدبيةمكامن أجل الحفاظ على
ا و للأوراق الماليةق إنشاء سو ، شدد الباحث على ضرورةزيادة عن ذلك ا ومعاملا ا تخضع تشريعا أدوا

لى أصول إول ذات السيولة المنخفضة صعملية تحويل الأعقودها للأحكام الشرعية الإسلامية، وذلك حتى تسهلو 
واستمرار ،هئاللازمة لبقاالسيولة العاليةآليةالقطاع المصرفي والبنك المركزي يحافظ علىما يجعل،ذات سيولة عالية

التقليديية جراء التخلي عن النظامدونقالية ه من أدوات مديفقسعما البنك المركزيويعوض،ه بكفاءة عاليةائأد
عالية السيولة، ية بحات والذي يعتبر طريقة تمويلعلى نظام المراهاز يتركتجربة المصارف الإسلامية فيالربوي، واستدل ب

تحرص حيث ،منخفضة السيولةتعتبر أصوله الماليةالذي نظام المشاركات والمضارباتمتحاشيةً في الوقت ذاته
.1بين الربحية والسيولةدقيقتوازنمحاولة إرساءالية، عسيولة درجة الاستثمار في الأصول المالية ذاتالمصارف على

ومما لاشك فيه، أن الأوراق المالية المشروعة (الصكوك) تمثل بدائل جيدة في تمويل عجز الميزانية العامة 
للحكومة، وفي تمويل الهيئات التابعة لها والمؤسسات والمشروعات الاقتصادية من ناحية، وفي إدارة السيولة في الجهاز 

من ناحية أخرى، حيث تنبع فكرة إصدار الصكوك من صيغ يةر الاستثماوجهته التمويل و حجمالمصرفي، والتأثير في 
التمويل الإسلامي المعهودة من إجارة، وسلم، ومضاربة، وغيرها، كاستجابة لمتطلبات العصر التمويلية، وكبديل عن 

(المؤتمر الاقتصادي الأول المنعقد باسم حلقة النقاش الأولى لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة ـمحمد إبراهيم رابوي، المصرف المركزي في النظام المصرفي الإسلامي، بحث مقدم لــ-1
ال الاقتصادي  اللجنة - استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميةىاللجنة الاستشارية العليا للعمل علالمحور الرابع: علاقة البنك المركزي بالنسبة للمصرف الإسلامي)، -الإسلامية في ا

.8/2/1993- 6الاقتصادية، الديوان الأميري لدولة الكويت، الكويت، 
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فمنها ما ، وفي هذا الصدد، يلاحظ تنوع هذه الصكوك، الربويةالمالية والنقديةالأذون والسندات وغيرهما من الأدوات
يقوم على أساس المديونية، ومنها ما يقوم على أساس الملكية. 

الصكوك القائمة على المديونية: 
1فها حسب المديونية إلى:يتصنيمكنتمويل عجز الميزانية بالمديونية عدة أشكال، حيث يتخذ 

:حيث تستطيع وتعتمد على القرض أو بيع المرابحة وبيع الاستصناع، أدوات الدين النقدي
والمؤسسات العامة التابعة لها أن تصدر سندات مرابحة وسندات استصناع مقابل الحكومة، أو الهيئات 

ما تحصل عليه من لوازم وسلع من القطاع الخاص، بالإضافة إلى سندات قرض بدون ربا. ويمكن أن 
ف من آثار عدم تصدر هذه السندات بوحدات صغيرة ولآجال استحقاق متتالية ومختلفة، ما يخف

تداولها على برمجة السيولة لدى حاملها.
:وتقوم على ثلاث معاملات شرعية السلم، الاستصناع، والإجارة، حيث أدوات الدين العيني

تلتزم فيها بتقديم سلع وخدمات خاصة لحامل ،تستطيع الحكومة أن تصدر سندات مديونية عينية
في مقابل حصول الحكومة على التمويل الآني. وقد تكون هذه السلع ،السند في تاريخ مستقبلي معلن

معيارية مما يجوز فيه السلم كالقمح، أو السكر، أو البترول أو الماء، أو تكون غير معيارية مما يمكن 
ا ،توصيفها بدقة كالبيوت السكنية، (أو مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية) فيكون التعاقد 

خدمات خاصة مثل كانت اعا، أو قد تكون خدمات محددة المواصفات (أي منافع)، سواء  استصن
خدمة التعليم، أو خدمة النقل، أو خدمات عامة مثل كمية محددة من الكهرباء أو الخدمة الهاتفية... 

إلخ، مما يجوز فيها الإجارة. 
غير قيمتها الإسمية، ما يجعلها أداة قاصرة في وتتميز الأدوات القائمة على المديونية بعدم قابليتها للتداول ب

السوق المالية، على اعتبار أن الشريعة الإسلامية لا تبيح تداول الديون النقدية الا حوالة بقيمتها الإسمية، كما لا تجيز 
بيع مالم يقبض مثل دين السلم. 

الصكوك القائمة على الملكية:
2ة الأعيان والمنافع، يمكن الإشارة إلى أهمها، وهي كالآتي:وهي عبارة عن أدوات تمويل تعتمد على ملكي

قتصاد الإسلامي، جامعة السليمانية، السليمانية، العراق، خوشي عثمان عبد اللطيف، تمويل عجز الموازنة العامة بالقرض العام من منظور إسلامي، مذكرة ماجستير غير منشورة في الا-1
.116-114، ص ص: 2013

.135- 124المرجع السابق، ص ص: -2
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:يمكن للحكومة تمويل المشاريع الكبرى الجديدة أو القائمة من خلال أسلوب أسهم المشاركة
المشاركة في الربح والخسارة، حيث تقوم الخزينة العمومية بإصدار أسهم المشاركة الحكومية بسعر محدد 

ب، ويملك حامل السهم جزءا من المشروع بقدر اكتتابه فيه، وتكون إدارة وطرحها للجمهور للاكتتا
المشروع مشتركة بين المكتتبين والحكومة، ويقدر العائد على السهم حسب الشروط المتفق عليها في 

الاكتتاب، ويتحمل كل طرف حسب مساهمته في رأس المال نسبة الخسارة إن وقعت. 
 :أن تقوم - وكذلك البلديات والمؤسسات الحكومية والاقتصادية- تستطيع الحكومةأسهم المضاربة

بإصدار أسهم المضاربة لتمويل أي نوع من الاستثمار أو التجارة الجائزة في الشريعة الإسلامية، ووفق 
آجال مختلفة. ويمكن إصدار صكوك المضاربة من قبل المستخدم نفسه ومن أمواله، أو من قبل المضارب 

ر الأموال للمستخدمين أو لوسطاء أخرين، أو من خلال مؤسسات متخصصة بجمع الوسيط الذي يوف
الاموال على أساس المضاربة، واستخدامها لتوفير السلع والخدمات بالدفع المؤجل إلى الحكومة على 

أساس المرابحة أو الإجارة، أو الاستصناع. 
:دار صكوك إجارة لأصول وسلع تستطيع الحكومة المركزية أو أية جهة محلية إصصكوك الإجارة

معمرة كالآلات والعقارات وبيعها للجمهور، واستخدام حصيلة بيع الصكوك في الإنفاق على بنود 
ا. ويمكن للحكومة أن تصدر أنواعا لا حصر لها من صكوك الإجارة، فيمكن أن  الميزانية حسب أولويا

ة، بحيث يتم تخصيص جزء من عوائدها تكون صكوك الإجارة دائمة تمثل عقود إجارة متتالية متجدد
ا تمثل أصلا ثابتا غير قابل  للتعويض عن الاستهلاك السنوي للأصل وتجديده بصورة مستمرة، أو أ

كما يمكن أن تكون ذات أجل محدود دون التعويض عن استهلاك ،للاستهلاك مثل الأرض السكنية
لزمن، وتتضمن العوائد الدورية ضمانات رأس المال، وفي هذه الحالة فإن قيمة الصك تتناقص مع ا

يمكن للحكومة شراء نسبة من صكوك الإجارة كل سنة إذا كانت ترغب وكذلك، .لاسترداد رأس المال
في تملك الأصل الثابت بعد فترة زمنية، أو أن تصدر الصكوك على الإجارة المنتهية بالتمليك، كما 

يان مؤجرة لمالكيها.يمكنها استئجار الأعيان وإصدار صكوك ملكية أع
:تقوم الإدارة المعنية في الحكومة بإصدار حصص انتاج ودعوة الجمهور لشرائها، حصص الانتاج

ويتضمن عقد الاكتتاب في الحصة توكيل الإدارة بتملك سلع معمرة، أو أصل منتج قابل للتشغيل محدد 
برسوم العبور...الخ، وتقوم الإدارة بتشغيل هذه والانفاقبدقة، كالطائرات والبواخر، أو الطرق والجسور

العين أو الأعيان المنتجة، وتتحمل جميع نفقات التشغيل، على أساس المشاركة في العائد الإجمالي 
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من العائد الصافي) مع (الانتاج) تماما كما في المزارعة والمساقاة، حيث تتم مقاسمة اجمالي العائد (بدلا
ب الاتفاق. صل المنتج حسمالكي الأ

الأدوات القائمة على الملكية يمكن أن توجد لها سوق ثانوية يتم فيها تداولها بسعر السوق، تجدر الاشارة، إلى و 
ا البنك المركزي.  ما يساعد على قيام سوق مالية إسلامية تصلح لعمليات السوق المفتوحة التي يقوم 

في لنقدي في الاقتصاد الإسلامي، وجب التأكيدلحديث عن الضوابط الناظمة للإصدار االانتقال لوب
على أنه فضلا عن القواعد والضوابط التي بنى عليها الفقهاء والعلماء المسلمين عملية إصدار النقود هذا الاطار

وتنظيم عرضها، والتي تم تناولها في الفصل السابق في معرض الحديث عن كفاءة النقود في الاقتصاد الإسلامي، 
بين عمليتي الإصدار والتغطية، عبر إدارة الأصول السلطة النقدية في الدولة تحقيق التوازنب علىيتوجفإنه 

الإصدار مع قدرة الاقتصاد الحقيقية وحاجة النشاط الاقتصادي هذا المقابلة للإصدار النقدي ليتوافق حجم 
يتوقف على الموازنة بين كمية النقود المتداولة، الفعلية للتوسع في النقود المصدرة، ما يعني أن استقرار قيمة النقود 

وحجم السلع والخدمات في الاقتصاد، عبر تحديد أهداف معينة طويلة الأجل للسياسة الاقتصادية، وإتباع 
سياسة نقدية متطورة تعمل على تحقيق تلك الأهداف باستخدام وسائل علمية للقياس والتنبؤ، لمعرفة مدى 

. 1الدفع وحجم الإنتاجالتناسب بين كمية وسائل
ا عن قدرات الجهاز الإنتاجي، يؤدي إلى ارتفاع عام في  ذلك، إن عدم تناسب كمية النقود وزياد

يضر بالاقتصاد الأمر الذي الأسعار وظهور آثار التضخم بدرجاته المختلفة، وانخفاض القيمة الحقيقية للنقود، 
تمع وطبقاته، فضلا عن ظهور مشكلة سعر ويحدث اختلال في توزيع الثروة والدخل الحقيقي  بين أفراد ا

الصرف وعدم تناسب سعر الصرف الرسمي مع سعر الصرف الواقعي، بما يؤدي إلى زيادة التزامات الدولة 
ولم تدفع جهة الإصدار بكميات جديدة من النقود في ،الخارجية. وفي المقابل إذا قلت كمية النقود المتداولة

، فإن هذا يؤدي مع زيادة كمية السلع والخدمات المعروضة إلى انخفاض عام في الأسعار، شرايين الاقتصاد
ويؤدي بدوره إلى انكماش اقتصادي يؤثر على معدلات النمو، وعلى مستوى التشغيل والإنتاج وعلى قيم 

وتعوق نمو السلع في التبادل، حيث تؤثر التقلبات في المستوى العام للأسعار على النشاط الاقتصادي ككل
. 2واستقراره

الدراسات الإنسانية" )، معة الإسلامية "سلسلةعلي عبد االله شاهين، العوامل المؤثرة في توليد النقود المصرفية من منظور نظام نقدي إسلامي دراسة فكرية تحليلية، بحث بـ (مجلة الجا-1
.617-616، ص ص: 2007، غزة، فلسطين، جوان، 2، ع15م
.290، ص2007، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 1عوف محمود الكفراوي، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ونظامه المالي، ط-2
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في النظام الإسلامي،من ناحية أخرى، يتوجب أيضا النظر في مشروعية العناصر المقابلة للإصدار النقديو 
يتحدد غطاء الإصدار عادة من الذهب، وعلى العموم،النظام الاقتصادي التقليدي القائم. من والمستوحاة في مجملها 

يل، وحقوق السحب الخاصة، وغيرها من الأصول الأجنبية، التي تمثل حقوقا والعملات الأجنبية القابلة للتحو 
حيث تشير هذه الأصول الأجنبية إلى أثر فائض أو عجز ميزان للاقتصاد المحلي على الاقتصاديات الأجنبية، 

سندات الأذونات وسندات الخزانة المحلية،المدفوعات على عرض النقد المحلي. كما يشتمل غطاء الإصدار على
المخصومة، وغيرها من الأصول المالية الأكثر سيولةً وأماناً، والتي تصدرها الحكومات، والمؤسسات المالية التجارية

شير هذه الأصول المحلية إلى دور البنك توالنقدية، والأعوان الاقتصاديون في الأسواق المالية والنقدية المحلية، حيث 
للدولة وفي إعادة تمويل البنوك التجارية، وأثر ذلك على عرض النقود. العامةالمركزي في تمويل عجز الموازنة 

يمكن اعتمادها كعناصر والعملات الأجنبيةلذهباأن وهكذا، ومن خلال استعراض سريع لهذه العناصر، نجد
، غير أنه يمكن تمييز إذ تعتبر دعم لاقتصاد الدولة، وسعر صرف العملة المحلية، للغطاء النقدي في الاقتصاد الإسلامي

انطواء بعض عناصر الغطاء الأخرى على شبهة الربا، كسندات الدين الحكومي أو الخاص، وغيرها من الأصول المالية 
المحلية والأجنبية التي تتضمن التعامل بالفائدة الربوية المحرمة شرعا، وبالتالي لا يمكن اعتمادها ضمن غطاء الإصدار في 

بعد استيفائها لشروط خاصة أهمها: أن تكون خالية من المعاملات الربوية، وأن تخضع للأسس الإطار الإسلامي إلا
وقد حاول العديد من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي تقديم بدائل تستخدم الشرعية التي تنظم التعامل بالديون.

الودائع المركزية، شهادات الإقراض ضمن غطاء الإصدار تكون مستوفية للشروط الشرعية، ولعل من أبرزها شهادات 
المركزية، سندات الخزينة الإسلامية، وغيرها من الأدوات المالية المشروعة. 

توسع لأيساسالأمن قبل البنك المركزي يعتبر المصدر ةد القانونيو النقإصداريتضح مما سبق، أن عليه، و 
من الملائم الحجمتوليد صدارالإيتحرى في عملية أن، ما يوجب على البنك المركزي الإسلامينقدي في الاقتصاد 

مين السيولة اللازمة لمقابلة الاحتياجات الحقيقية للاقتصاد ومتطلبات نموه،أالكفيل بتالنقود ذات الطاقة العالية،
ع مراعاة محيث يمكن للبنك المركزي إصدار النقد القانوني وفق العديد من الآليات والأدوات الاستثمارية المشروعة،

.عدم تضمن غطاء الإصدار على عناصر تنطوي على شبهة ربا أو غير ذلك مما تحرمه الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني: دور البنوك الإسلامية في التوسع النقدي.
يمثل توليد النقود المصرفية المصدر الثاني للتوسع النقدي في الاقتصاد، عبر استخدام المصارف التجارية لما لديها 

وإذا كانت البنوك التجارية من ودائع أولية واحتياطات نقدية متولدة من هذه الودائع في توليد نقود مصرفية مشتقة. 
كبر في عملية التوسع النقدي، حيث يمثل اشتقاق الودائع وتوليد النقد في النظام المصرفي التقليدي تسهم بالنصيب الأ
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عبر نشاطها الاعتيادي والرئيسي بتلقي الودائع تحت الطلب وإنشاء الودائع ،إحدى الوظائف الأساسية لهذه البنوك
بوظيفة اشتقاق الودائع سلاميةالإقيام البنوك بإمكانيةالمشتقة بمناسبة منح الائتمان والإقراض بفائدة، فإنه مع التسليم 

، - الإسلاميالإطارفي توليد النقد المصرفي القائل بمشروعية الرأيإلىحيث يميل الطالب-، الإسلاميفي الاقتصاد 
ن كان إو ،ومن يقر بوجوده،بين من ينفي ذلك،في التوسع النقدي مثارا للجدلالإسلاميةسهام البنوك الةأتبقى مس

مقارنة بالبنوك التقليدية.قل نسبةأنه أيرى 
وصيغ التمويل التي ،للحسابات المصرفية بالبنوك الإسلاميةيكون للطبيعة الخاصةأنيتوقع ،الشأنوفي هذا 

ذه الحسابات، رتعتمدها هذه البنوك في توظيف واستثما ثر في حجم الدور الذي تقوم البنوك أالأموال المودعة 
مدى مساهمتها في التوسع النقدي.في توليد النقد المصرفي و الإسلامية

الحسابات المصرفية بالبنوك الإسلامية والقدرة على خلق النقود:-أولا
ا  يقوم البنك الإسلامي في إطار ممارسته الوساطة المالية بقبول الودائع تحت الطلب مع التزامه بردها إلى أصحا

بينهما على أساس القرض الحسن، حيث يحق للبنك استخدام هذه الأموال بتوظيفها عند الطلب، وتقوم العلاقة 
ا أموال مملوكة له وتحت مسؤوليته وضمانته، فهو ضامنا للقرض إذا تلف 1ضاعأو،هلكأو،والتصرف فيها على أ

ذا لا يكون للمودع أي حق في نتائج استثمار  ية خسارة ناجمة عن نه لا يتحمل أي مسؤولأكما هذه الأموال،  و
.2عملا بقاعدة الغنم بالغرم والخراج بالضمانالإسلامياستثمارها، وتكون عوائد هذا الاستثمار خالصة للبنك 

يقوم البنك الإسلامي أيضا بقبول الودائع الاستثمارية وتشغيلها، حيث تكون العلاقة بين ضافة إلى ذلك، بالإ
ب) المضار أوالعامل في المضاربة (الإسلامي) والبنكالأموالأربابأوالحسابات الاستثمارية أصحابالمودعين (

ضمن الشروط أموالهمبالعمل في هذه الحسابات البنكأصحابيفوض ، بحيثحسب ما ينص عليه عقد المضاربة
الخسارة غير الناجمة عن تعد أو تقصير يشترك الطرفان في الربح على ما اشترطا ويتحمل رب المال أنعلى ،الشرعية

، ومن جانب آخر يقوم البنك بدور رب المال باعتباره وكيلا للمساهمين، فيمول أصحاب المشروعات 3من المضارب
(المستثمرين)، ويشاركهم بحصة شائعة معلومة من الربح. 

ك التقليدية، لأن البنوك الإسلامية لا هذا النوع من الودائع يختلف اختلافا جذريا عن مثيله في البنو ذا، فإن و 
تضمن أصل الوديعة ولا العائد المترتب عليها، حيث تقوم باستثمار هذه الودائع واقتسام العائد إن تحقق مع المودعين 

. 4وفقا لأسلوب عقد المضاربة الشرعية

.612علي عبد االله شاهين، مرجع سبق ذكره ، ص-1
.104، ص2012، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، 4حسين الوادي، حسين محمد سمحان، المصارف الإسلامية: الأسس النظرية والتطبيقات العملية، طمحمود-2
.109سالم رحومة ضو الحوتي، مرجع سبق ذكره، ص-3
.613علي عبد االله شاهين، مرجع سبق ذكره، ص-4
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أن في النظام المصرفي التقليديآلية توليد النقود المصرفيةبتعريففي معرض الرأيناقد الجدير بالذكر، أنه و 
الإيداع النقدي في الحسابات الجارية يمثل نقطة البداية لإنشاء النقود المصرفية، في حين يعمل منح الائتمان (التمويل 

إعادة الإيداع، ما –منح الائتمان (التمويل)- المصرفي) على زيادة ومضاعفة هذه النقود من خلال توالي دورات الإيداع
تمع، يعني أن حجم الدور الذي تسهم به البنوك في خلق النقود يعتمد بالأساس على عادات الدفع السائدة في ا

إعادة الإيداع.- منح الائتمان- وعلى قصر أو طول دورات الإيداع
ن مساهمة البنوك في التوسع النقدي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم الودائع تحت التأكيد على أوجبوهنا، 

حجم الائتمان الممنوح المتحول إلى ودائع تحت الطلب أو وسائل دفع، لذلك فإن معظم النظم النقدية و ،الطلب
)، حيث لا يعد M1المعاصرة لا تركز على اعتماد الودائع الآجلة والحسابات الاستثمارية ضمن وسائل الدفع الأولية (

ومن ثم إلى ،لسحب منها والتحول إلى ودائع تحت الطلبالتوسع فيها غالبا توسعا نقديا، إلا بقدر قابليتها للتسييل وا
وسائل دفع حاضرة، وهذا يعتمد بدوره بالإضافة إلى مدى قابلية تسييل هذه الودائع أو الحسابات على مدى نضج 

.1النظام المصرفي والمالي الذي يعمل على تقليل تكلفة وفترة تحويل هذه الأصول المالية إلى أصول نقدية
آراء الباحثين في الاقتصاد الإسلامية في التوسع النقدي، نجد أنالمصارف دورلحديث عنالانتقال لبو 

التوسع النقدي، حيث يرى عدد من الباحثين في المصارف فيهذه المحتمل لآليات عمل الأثربشأن الإسلامي تتباين
أو نقديتوسعأيعنهاينتجلاالإسلاميةالمصارفعملأدواتأنيها علعن القائمينالإسلامي، فضلاالاقتصاد
2:أهمهامبررات عدةإلىويستندون في ذلك تضخم، 

يجعلهاماالجارية،للحساباتبالنسبةالمكشوفعلىبالسحبتعمللاالإسلاميةالمصارفأن
حساباتكما أنالنقود،خلقفيالتقليديةالربويةالمصارفوظيفةعنبعيدةالمسألةهذهفي

االتقليدية،المصارفلدىلأجلوالودائعالتوفيركحساباتليستلديهاالاستثمار غير مضمونة لأ
ا.الأموالتوظيف بنتيجةتتحددمردوديتهاولأن،الأصل معة  ا
 سوف تكون منخفضةلديهانسبتهنإفالإسلامية تسهم في التوسع النقدي،المصارفأنبفرض

اولأنلديها،الطلبتحتالودائعحجملانخفاضالتقليدية،المصارفلدى نسبتهعن مرتبطة توظيفا
تمالأموالتقرض التيالتقليدية،المصارفالفعلي، بخلاف توظيفاتبالإنتاج بفائدة ربوية، دون أن 

تقدمها.التيللتمويلاتفعليةبالإنتاج كنتيجة

.124الحوتي، مرجع سبق ذكره، صسالم رحومة ضو-1
)، رسالة دكتوراه غير منشورة في العلوم الاقتصادية، الجامعة المستنصرية، 2006- 1981عمار مجيد كاظم الوداي، آليات تطبيق نظام نقدي إسلامي في دول إسلامية مختارة للمدة (-2

.121- 120، ص ص: 2009بغداد، العراق، 
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المصرفي الإسلامي يتمتع بمقومات التوسع النقدي والقدرة على خلق بينما يعتقد باحثون آخرون أن النظام 
أو في عمليات ،الودائع، ويرون أن استخدام البنوك الإسلامية لما لديها من ودائع أولية تحت الطلب في تقديم القروض

ا في ملكيتها أو في تحويلها إلى حسابات أفر ،المشاركة والمضاربة ن إاد آخرين، حيث ليس له أثر على حقوق أصحا
من يحصل على قرض أو مال بغرض المشاركة فإنه يملك حق التصرف فيه، إذ يمكنه أن يدفع أجور العمال أو شراء 

ودع هذا المال في المواد الأولية أو سداد الإيجارات....الخ، وهو يستطيع أن يدفع هذه المبالغ نقدا أو بشيكات عندما ي
ما يعني أن جزءا من التمويلات التي توفرها البنوك الإسلامية للأفراد ،ك الأخرىالبنو في أو هبنكحساب جار لدى 

كثيرة، وهذا الجزء يحدده مستوى والمؤسسات في صورة قروض أو مشاركات يعود إلى هذه البنوك وإن تداولته أيدٍ 
تمعالوعي المصرفي وعادات التعامل المصرفي لأ ودعين من سحب لجزء من ودائعهم ، وعليه ليس هناك ما يمنع المفراد ا

تحت الطلب لسداد ما عليهم من التزامات للغير بشيكات مصرفية، وقد يتم إيداع هذه الشيكات لدى بنوك أخرى 
ا على توليد نقود مصرفية جديدة .1وتزيد تبعا لذلك الاحتياطيات النقدية لدى البنوك وكذلك قدر

أو،مجمعة في حسابات الاستثمار في الصناعةأموالباستثمار ما لديها من الإسلاميةالبنوك أن قيام كما
تقاسم الربح لتمويل مشروع بعينه، سوف أساسمنحها لهم على أو،الأعمالالزراعة بالشراكة مع رجال أو،التجارة
،للمواد الخامأثمانو ،للسلع والخدماتوأثمان،وأجور،في شكل رواتبالأفرادإلىالأموالتحول هذه إلىيؤدي 

البنوك مرة إلىسوف يجد طريق العودة الأفرادالتي استلمها هؤلاء الأموالجزءا من أنالخ، ومن المتوقع ..وايجارات..
تمع، فضلا عن ميول أخرى فيما يخص النسبة الأفراد، حيث يعتمد مقدار ذلك على العادات المصرفية السائدة في ا

ا النقود بين الحسابات الجارية والحسابات ،الحسابات المصرفيةإلىالمتدفقة (العائدة) من جديد التي يوزعون 
. 2الاستثمارية

مساهمة الحسابات الاستثمارية في التوسع النقدي تعتمد إلى حد كبير على مدى بقاء هذه ن إف،وعلى هذا
للمشاريع ورجال الأعمال وحقهم في المودعين، وفي نفس الوقت قابلية منحها كتمويل الحسابات تحت تصرف

استخدامها وتحويلها إلى حسابات تحت الطلب تُدرج ضمن وسائل الدفع، الأمر الذي يشكل زيادة في عرض النقود 
إلى تمويلمن جانبين: الجانب الأول استخدامها كأدوات دفع لسهولة السحب منها، والثاني تحولها بعد منحها ك

يد، مرجع سبق ذكره، ص ص: عبد الفتاح عبد الرحمن عبد-1 .227-226ا
2- Muhammad Nejatullah  Siddiqi, Impact of Islamic Modes of Finance on Monetary Expansion, Journal of King Abdulaziz
University: Islamic Economics, Vol. 4, Jeddah, Saudi Arabia, 1992, p42.
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)، وحقيقة كون هذه الحسابات M1درج من جديد ضمن تعريف النقد الضيق (حسابات وودائع تحت الطلب ت
.1ليست مضمونة بأصلها لا يغير كثيرا من قابليتها للتحول إلى ودائع تحت الطلب

البنوك من قبلالممارسة الثلاث الرئيسية للتمويل الصيغ أنالباحث نجاة االله صديقي يعتقد،وفي هذا الصدد
في التوسع النقدي جميعهاتسهم،والمرابحة،مضاربة)،اركة (مشاركةشوالتمويل بالم،قراضالإوالمتمثلة في:، سلاميةالإ

السحب من الحسابات إمكانيةخلق ودائع مصرفية جديدة، حيث يتوقف ذلك على مدى توفر إلىبقدر ما تؤدي 
ستثمارية في حال توفرها على تسهيلات السحب التي يمول البنك منها عملياته. فالودائع تحت الطلب، والودائع الا

الودائع الاستثمارية التي لا يمكن أنخلق النقود بمناسبة استخدامها في تمويل عمليات البنك، في حين إلىمنها تؤدي 
:خرى للبنوك الاسلامية مثلبعض النشاطات الأكما أن خلق للنقود،  إلىتؤدي ألاالسحب منها من المحتمل 

وحجم ،ات مختلفةجيضا في خلق النقود بدر أو الزراعة تسهم أ،و الصناعةأ،والاستثمار المباشر في التجارة،جيرأالت
على سرعة دوران هذه الحسابات ودرجة التزامن بين التدفقات النقدية أساسامساهمتها في التوسع النقدي يتوقف 

أكثرأوقل أحسابات الاستثمار شروط للسحب بأصحاالداخلة والخارجة، وهي العوامل التي تجعل البنوك تمنح 
.2تيسيراً وسخاءً 

أثرها على التوسع النقدي: صيغ التمويل بالبنوك الإسلامية و -ثانيا
تقوم البنوك الإسلامية في إطار قيامها بالوساطة المالية بتلقي الودائع الادخارية والاستثمارية والودائع تحت 

م الطلب من أصحاب الفائض المالي، ثم تستخدمها في منح تمويلات لأصحاب العجز المالي لإشباع احتياجا
أو لتمويل مشاريع تقوم هي بإنشائها، وذلك عبر العديد من الصيغ التمويلية ،الاستهلاكية والاستثمارية المختلفة

.، والتي يتوقع أن يكون لها دور في التوسع النقديالمتوافقة مع الشريعة الإسلامية
ذا ا لخصوص، درج الفقهاء والباحثين في الاقتصاد الإسلامي عند دراسة عقود التمويل التي يتم العمل وفقا و

ا، أو لها، على تقسيمها لعدة أقسام من ج ا، مآلا آثارها، حيث يمكن الاشارة إلى تصنيفين هة أنواعها، نشأ
ال ا)، الاسترباحي(رئيسيين للتمويل الاستثماري  : نشاط المصارف الإسلاميةلغالب في وهو ا

ول:التصنيف الأ
وهو تصنيف يقوم على أساس طبيعة العقد، حيث توجد ثلاث أنواع من العقود: عقود الشركة، وعقود البيوع، 

وعقود الإجارة الشرعية. 

.162ع سبق ذكره، صسالم رحومة ضو الحوتي، مرج-1
2- Muhammad Nejatullah  Siddiqi, op cit, p44.
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موعة الأولى من العقود إلى عقود الشركة، حيث تنشأ شركات العقد بموجب عقد بين الشركاء  ين ثنا-وتشير ا
وتسمى شركة أموال عندما يشتركوا في رأس رأس المال والربح مشتركا بينهم (بقصد الربح على أن يكون -أو أكثر

وتسمى (شركة مضاربة)، وقد يتفقوا على الاشتراك في أجر العمل د يتفقوا على الاشتراك في الربح المال والربح)، وق
شتراك بالنسبة والبيع وما تحقق من ربح بينهم فتسمى (شركة وتسمى (شركة أعمال أو أبدان)، وقد يتفقوا على الا

وجوه أو ذمم)، ومن صيغ التمويل التي تدخل تحت شركات العقود، صيغة المزارعة: وهي أن يدفع صاحب الأرض 
أرضه لعامل مزارعة والزرع بينهما (شركة في الزرع)، وصيغة المساقاة: وهي المعاملة على النخل والشجر ببعض ثمره

(شركة في الثمر). ومن الشروط العامة التي يجب توفرها في كل الشركات: هو اشتراك جميع الشركاء في الربح والخسارة 
.1هدهماعدا المضاربة (شركة في الربح)، التي يتحمل رب المال الخسارة في رأس المال، ويتحمل العامل فوات قيمة جُ 

موعة الثانية من العقود على عقود البيوع، حيث يكون المصرف الاسلامي مورداً للسلعة أو مشترياً توتش مل ا
لها حسب حاجة المتعامل، ولعل أهمها في التطبيق المصرفي الاسلامي بيع المرابحة: الذي هو بيع السلعة بثمنها الأول 

جل بعاجل، يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه المثمن (السلعة)، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، وبيع السلم: وهو بيع آ
بيع الأجل: وهو ، و وبيع الاستصناع: وهو عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل من الصانع على وجه مخصوص

بيع يعجل فيه المثمن (السلعة) ويؤجل فيه ثمن المبيع إلى أجل محدد، فيدفع دفعة واحدة أو على أقساط ، مع جواز 
.2لزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالا

موعة الثالثة من العقود في عقود الإجارة، وقد تكون الإجارة على منافع الأعيان المنقولة (الآلات  وتتمثل ا
والمعدات) أو الثابتة (الاراضي والعقارات)، وذلك بأن يتم تأجير عين مملوكة لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم، وقد 

جارة على الأعمال، والتي تعقد على أداء عمل معلوم مقابل أجر معلوم. وتنقسم الإجارة على المنافع إلى تكون الإ
الأصل إلى حيازة مالكه (المصرف) بانتهاء مدة الإجارة، وإجارة تمويلية أو بيع تأجيري، فيهاإجارة تشغيلية، يعود

اية مدة الإجارة .3حيث يمكن للمستأجر تملك الأصل في 

جويلية 17- 16الإسلامي المنعقدة في: أحمد مجذوب، التمويل المصرفي الإسلامي بين صيغ المشاركات والمداينات، بحث مقدم لـــ (بحوث ندوة البركة الرابعة والثلاثين للاقتصاد-1
.193- 191، ص ص:2013، ادارة التطوير والبحوث مجموعة البركة المصرفية، المنامة، البحرين، 1السعودية)، ط، جدة، المملكة العربية 2013

.79-78، ص ص: 2006، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، مصر، 3عبد الحميد الغزالي، حول أساسيات المصرفية الإسلامية، ط-2
.77-76المرجع السابق، ص ص: -3
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التصنيف الثاني: 
وهو تصنيف من حيث جهة المآل النهائي لصيغة التمويل المتعاقد وفقا لها بين المصرف والعميل، أو جهة 
الخصائص النقدية والمالية لصيغة التمويل، بحيث تعرف صيغ التمويل التي تؤول إلى ديون تحت مسمى عقود 

.   1وخصائص المشاركة بمسمى عقود المشاركاتالمداينات، وتعرف الصيغ التي تغلب عليها صفات 
تقوم صيغ التمويل بالمشاركات على التمويل من خلال مبدأ الشراكة في عناصر أو عوامل الانتاج بين وهكذا،

دف تقاسم نتائج العملية، حيث يكون الممول (البنك الإ تتعدد . و 2سلامي) شريك لطالب التمويلطرفين أو اكثر 
حيث تشتمل على: المشاركة، المضاربة، المزارعة، والمساقاة. ، صيغ المشاركات
تشمل صيغ المداينات على صيغ تستخدمها المصارف الإسلامية في نشاطها التمويلي، بحيث تؤدي ،في حين

، صيغة التمويل إلى إنشاء دين نقدي أو عيني على أحد طرفي التعاقد، وهي تشمل: المرابحة، الإجارة، السلم، التورق
. 3والاستصناع

نعتمد على التصنيف الثاني الذي يقسم صيغ التمويل الإسلامي إلى مداينات ومشاركات، وعليه، سوف 
حيث يعتبر أكثر ملائمة وإيفاءً بالغرض في فحص أثر اساليب التمويل الإسلامي المطبقة من قبل البنوك الإسلامية في 

التوسع النقدي.
ا في في التوسع النقديأساليب التوظيف التي تنتهجها المصارف الإسلاميةيتوقع أن تسهم، الشأنذا و  شأ

منح القروض، أو فتح الحسابات الجارية المصرفية، أو عبرعلى الفائدة ةالقائمتمويلات البنوك التقليديةذلك شأن 
توالي من خلال دي ، والتي تعمل على مضاعفة التوسع النقبالسحب على المكشوف، أو خصم الأوراق التجارية

غير أنه يعتقد أن أساليب التمويل الإسلامي توجد ارتباطا وتوازنا بين ،إعادة الإيداع–منح الائتمان- الإيداعات دور 
التوسع النقدي والإنتاج السلعي بخلاف أسلوب القرض بالفائدة، حيث يصبح التوسع النقدي توسعا مسبقا يتضمن 

. 4ارتباطا فعليا بالناتج
التوسع النقدي، إلىتؤدي الإسلاميصيغ التمويل أنعلى الباحث نجاة االله صديقي يؤكدت المعنى، وفي ذا

في القطاع الحقيقي،  إضافيةبشكل وثيق بخلق ثروة اً يكون مرتبطالإسلاميةخلق النقود من قبل البنوك أنمع فارق 

.191حمد مجذوب، مرجع سبق ذكره، صأ-1
م الاقتصادية تخصص تحليل استراتيجي مالي، موسى مبارك خالد، صيغ التمويل الإسلامي كبديل للتمويل التقليدي في ظل الأزمة المالية العالمية، مذكرة ماجستير غير منشورة في العلو -2

.122، ص2012/2013، سكيكدة، الجزائر، 1955اوت 20جامعة 
-ليحصل على النقد الذي يحتاج إليه. أنظر: رياض بن راشد ،التورق في اصطلاح الفقهاء هو: أن يشتري الرجل (المتورق) السلعة نسيئة، ثم يبعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به

.    27عبد االله آل رشود، مرجع سبق ذكره، ص
.198- 194أحمد مجذوب، مرجع سبق ذكره، ص ص: -3
.622-621علي عبد االله شاهين، مرجع سبق ذكره، ص ص:-4
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قل كما ومقداراً منه في أفي صورة المشاركة والمضاربة هو الإسلاميالتوسع من خلال بعض صيغ التمويل إنكما 
البنوك قبل الممنوحة من(القروض الحسنة)القروض بدون فائدةأن. ويعتقد في وضع مماثلديون حالة التمويل بال

ملكية ؤدي إلى التوسع النقدي، لأن القرض المصرفي يخلق حق تلق نقوداً جديدة و تخمن الحسابات الجارية سلامية الإ
لدى أن تكونلا يتوقعه أنإلا،جديدا في النقود، دون الإضرار بحقوق المودعين الذين أعطي القرض من أموالهم

النقود ما يعني أن ، 1أنه لا يحمل أي عائد لهذه البنوكاعتبار ، على أرصدة كبيرة مخصصة للإقراضالبنوك الإسلامية
في التوسع النقدي مساهمتهاعلتجو ، سوف تكون قليلةالإسلاميةلبنوك االجديدة الناتجة عن عملية الإقراض لدى

ا مقارنة بضئيلة جداً  .لدى البنوك الربويةنظير
الإسلاميةالبنوك أنشطةن حجم التوسع النقدي من خلال إ، فإسلامينه في ظل نظام مصرفي أالباحث ويرى

تمع على عاملين  2:هماأساسيينيعتمد بصرف النظر عن العادات المصرفية السائدة في ا

 ،النسبة بين الودائع الجارية والودائع الاستثمارية
 سحوبات من الحسابات الاستثمارية.إجراءودرجة السهولة واليسر في

قل من التوسع الذي أيكون أنالمرجح فمن ،حين تسهم في التوسع النقديالإسلاميةالبنوك نأيعتقد كما 
البنوك أنشطةقل توسعية من أالإسلاميةالبنوك أنشطةتمارسه البنوك التقليدية، حيث يوجد سببان يجعلان 

3التقليدية:

 مما هي عليه في البنوك الإسلاميةقل في البنوك أالودائع هي إجماليإلىنسبة الودائع الجارية
التقليدية.
 من تمويلات جزءً نإالحقيقي، في حين الإنتاجيبشكل وثيق بالنشاط الإسلاميارتباط التمويل

المضاربة وغيرها من الاستخدامات غير المنتجة.عملياتذهب لتمويل تالبنوك التقليدية 
أن تكون نسبة الودائع تحت الطلب لدى البنوك الإسلامية عند الحد الأدنى الذي يمُكن المودع وقعيتوهكذا، 

من مواجهة حاجة عاجلة أو طارئة إلى نقود سائلة، حيث يعزى ذلك إلى التفضيل النقدي المنخفض والميول 
دفع الزكاة على الأموال (الودائع) غير الاستثمارية المرتفعة لجمهور المتعاملين معها، وذلك لأن النظام الإسلامي يوجب 

المستثمرة إذا بلغت النصاب وينهى عن الاكتناز، ويوجب تثمير المال وتداوله فيما يحقق أعلى منافع مشروعة 

1- Muhammad Nejatullah  Siddiqi, op, cit, p38, p42.
2- ibid, p44.
3- ibid, p44.
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تمع المسلم إلى تجنب دفع نسبة الزكاة من أصل رؤوس أموالهم وسيسعون  للمجتمع، وبذلك سيسعى أفراد ا
تمعلاستثمارها وتداول منافعها .1مع باقي أفراد ا

ونظرا لأن القدرة على اشتقاق نقود الودائع ترتبط طرديا مع حجم الودائع الجارية الأصلية، فإن ذلك يوحي 
يتوقع أن ، حيثتكون أقل مقارنة بالبنوك التقليديةسوفبأن قدرة البنوك الإسلامية على اشتقاق نقود الودائع

في ،الإسلامية من حيث انخفاض نسبة الودائع تحت الطلب إلى حجم الودائع الكليةتنعكس تركيبة الودائع في البنوك
ا على اشتقاق الودائعةمقابل ارتفاع نسب ومن ثم على دورها في ،الودائع الادخارية والاستثمارية سلبا على قدر
التوسع النقدي. 

يكون مرتبطاً بإنتاج وتداول السلع أن، وخلافاً للتمويل الربوي الذي ليس بالضرورة ذلكلىعزيادة 
والخدمات، حيث يستند إلى القدرة على السداد وتقديم الضمانات المناسبة، ويمكن أن يكون لتمويل مشروع 

، فإن التمويل الإسلامي لابد له من المرور عبر السلع 2استثماري أو استهلاكي أو لسداد ديون سابقة أو للمقامرة
كما هو في التمويل ها كما هو الحال في التمويل بالمشاركة والمضاربة، أم في تداولهاوالخدمات، سواء في إنتاج

يعمل على حصر التمويل بالإنتاج والتداول الحقيقي للسلع الإسلاميالتمويل أنوالبيوع، ما يعني بالإيجارات
والخدمات، ولا يسمح بالتمويل النقدي المحض الذي يؤدي إلى تداول النقود بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي عن طريق 

بحجم تداول الديون والأصول النقدية والمالية بين البنوك والمؤسسات المالية، وبذلك يجعل من حجم التمويل مرتبطا
هم الفعلية، وبالتالي يسا يحول دون تجاوز التراكمات النقدية لحاجات الإنتاج والتداول بمالحاجات التمويلية الحقيقية، 

.3في الاستقرار النقدي والاقتصادي
وعلى هذا، يتوقع دور أقل للبنوك الإسلامية في التوسع النقدي بسبب أثر اعتمادها على أسلوب التمويل 

ف التمويل بالقروض الربوية الذي تضعه البنوك التقليدية تحت تصرف المقترضين منها في شكل نقدي، السلعي، بخلا
مما يوفر للمقترضين مرونة عالية في التصرف في التمويل في حالته السائلة، ويتيح الفرصة بشكل أسرع وأكبر لإيداعه 

.4ومن ثم يهيأ العمل لآلية مضاعفة النقد ويزيد من فاعليتها،وإعادة إيداعه
ل يتشارك وِ مَ أن المُ ، نجد المشاركاتصيغ من ناحية أخرى، وبالتدقيق في صيغ التمويل الإسلامي، وبالتحديدو 

جميع الاستثمارات القائمة على أساس نمع المستفيد من التمويل في النتائج الفعلية أيا كانت ربحا أو خسارة، وأ

يد، مرجع سبق ذكره، ص ص: 1- .227-226عبد الفتاح عبد الرحمن عبد ا
بالمشاركة في المصارف الإسلامية دراسة حالة الأردن، رسالة دكتوراه غير منشورة في الاقتصاد والمصارف الإسلامية، جامعة إلياس عبد االله سليمان أبو الهيجاء، تطوير آليات التمويل -2

.27، ص2007اليرموك، اربد، الأردن، 
.118، صمرجع سبق ذكرهموسى مبارك خالد، -3
.287-286، ص ص:1996للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، دار أبوللو1ناصر الغريب، أصول المصرفية الإسلامية وقضايا التشغيل، ط-4
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تحقيق الربح ، ما يعني أنولمَ تقاسم الربح تستند إلى احتمالية تحقيق إنتاج إضافي يترجم في الربحية المتوقعة للمشروع المُ 
.1يتلازم بالضرورة مع إنتاج ثروة إضافية

فإن التمويل سوف يعاد إلى البنك مضافا ول من البنك الإسلامي قد حقق ربحا، مَ أن المشروع المُ فرضبعليه، و 
إليه الأرباح التي تحققت، وبالتوازي مع ذلك تكون قيمة الأصول التي أسهم في إنتاجها أو تركيبها قد اكتسبت قيمة 
مضافة تعادل الأرباح تقريبا، وأن جانبا من الأرباح التي آلت إلى البنك سوف تضاف إلى حسابات الاستثمار بما 

فشل المشروع الممول بالمشاركة في خلق ثروة حدوث خسارة و في حالأما).M3رض النقدي (بمفهومهيزيد من الع
فإن التمويل سوف يرد إلى البنك ناقصا بمقدار هذه الخسارة، ويكون ذلك أيضا معادلا للنقص الذي حدث ،إضافية

ابات الاستثمار نصيبها من الخسارة في قيمة الإنتاج أو الخدمات التي ساهم أو شارك التمويل فيها، فتتحمل حس
.2وتظهر بقيمة أقل مما كانت عليه، وهذا يعني بالتبعية نقصا أيضا في أحد مكونات العرض النقدي بالمفهوم الشامل

(صيغ الاستثمارية القائمة على تقاسم الربحالأنشطةعن طريق أن التوسع في التمويل الإسلاميما يعني 
،، وذلك لأنه لا يسمح بتجاوز عرض النقود لعرض السلع والخدماتغير تضخميمتوازنا و يعتبر توسعاالمشاركات)، 

القدرة على السداد على حساب لمعيار الأولويةيعطي والذي،لتمويل بالدينلدعاء ذلك بالنسبة انه لا يمكن أغير 
المرابحة، الإجارة، السلم، (المدايناتصيغ التوسع الذي ينتج عن حيث يلاحظ أن ، 3الربحية المتوقعة للمشروع الممول

في بعض فقديعنها دين ثابت في الذمة، ترتبالتي تعتمد على العائد الثابت المحدد مسبقا وي،) التورق، والاستصناع
، الربط بين خلق النقود وخلق ثروة حقيقيةو بين عرض النقود وعرض السلع والخدمات، خاصية الموازنةالأحيان 

بيوع المرابحة، التي تمثل نسبة عالية من إجمالي ومثال ذلك . إلى التضخم وماله من آثار ضارة بالاقتصادوبالتالي يفضي
.تمويلات البنوك الإسلامية في الوقت الراهن

، نجد في المرابحات على سبيل المثال أن الربح يتحدد سلفا ويضاف على تكلفة السلعة لتحديد ذا الخصوصو 
ويترتب على ذلك أن يكون المرابح (مشتري السلعة) ملزما بسداد ثمن السلعة المتفق عليه، سعر البيع النهائي، حيث 

سر، فإذا تحقق الربح كان هناك نسبيا توازن بين قيمة التزام المرابح تكون بدين ثابت في الذمة لا يتغير سواء ربح أم خ
الأصل المالي (الالتزام بدين البنك) وبين الأصل الحقيقي (السلعة المتداولة في السوق)، لكن في حالة الخسارة (أي 

فإن النقص في قيمة الأصل الحقيقي الممول بالمرابحة لا يقابله نقص في الأصل الماليالفشل في خلق قيمة مضافة)،
المقيد في دفاتر البنك المتمثل في مديونية المرابح، بالإضافة إلى أنه لا يقابله أيضا نقص أو إلغاء في الأصول النقدية 

1- Muhammad Nejatullah  Siddiqi, op, cit,p42.
.288ناصر الغريب، مرجع سبق ذكره، ص-2

3-Muhammad Nejatullah  Siddiqi, op, cit, pp:42-43.
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ذا يعود ،1المقيدة في دفاتر البنك كودائع والتي مُوِلَتْ منها عمليات المرابحة إليهالبنك مضافا إلىالمال المستثمر رأسو
قل في القيمة.أالثروة الحقيقية المقابلة هي أنالربح المتفق عليه على الرغم من 

طبيعة الحسابات المصرفية بالبنوك الإسلامية وصيغ المتوقع لالأثرما تقدم عرضه بخصوص إلى، استنادا يهوعل
مساهمة البنوك أننستطيع القول في التوسع النقدي،الإسلاميةالبنوك وإسهامدور فيالتمويل المستخدمة في توظيفها 

وحسابات استثمارية في الإسلامية في التوسع النقدي أمر متحقق عبر استخدام ما لديها من ودائع أولية تحت الطلب
حيث تخضع عملية توليد النقود المصرفية لنفس العوامل التي تحكم سلوكها في النظام المصرفي المعاصر:،التمويلمنح 

تمع، وتطور الوعي الممستوىك التعامل المصرفي مع آلياتصرفي، وعادات الدفع والتعامل المصرفي السائدة في ا
االودائع بتحريك  خلق ودائع مصرفية جديدة ومضاعفة إلىوتسييلها والسحب منها، وكلها عوامل تؤدي أرصد

إعادة الإيداع.- التمويل- الإيداعالنقد من خلال توالي دورات
ا على اشتقاق الإسلاميةالطبيعة الاستثمارية للودائع في البنوك أن تؤدي عيتوق،ومع ذلك إلى خفض قدر

الودائع، وبالتالي خفض مساهمتها في التوسع النقدي، كما أن طبيعة صيغ التمويل التي تنتهجها البنوك الإسلامية 
روض من السلع والخدمات، وأكثر تجعل من التوسع النقدي أكثر توازنية مع المع،أساليب المشاركاتوبالأخص

ارتباطا بالناتج الحقيقي وبالقيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، وبالتالي ليست لها نفس الآثار التضخمية للتمويل 
بالإقراض في البنوك التقليدية. 

الإسلامي على مقومات التوسع النقدي سواء من خلال الإصدار يبالنظر إلى توفر النظام الاقتصادهكذا، و و 
ن ذلك إفأو من خلال توليد النقود المصرفية من قبل البنوك الإسلامية، ،النقدي القانوني من قبل البنك المركزي

قدي في ءات والتدابير والترتيبات الملائمة لضبط التوسع النايوجب على السلطات النقدية في الدولة اتخاذ الاجر 
لمعروض النقدي متناسباً مع المتاحة والكفيلة بجعل النمو في اوالأدواتعبر استخدام الوسائل ،الاقتصاد محل الاعتبار

وهذا ما يقودنا لدراسة أدوات في الناتج من السلع والخدمات، بما يحقق  الاستقرار النقدي والاقتصادي المنشود، النمو
. ربوياللاالسياسة النقدية في الاطار 

.289ناصر الغريب، مرجع سبق ذكره، ص-1
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سلامي.الإقتصاد الاالسياسة النقدية في أدواتالمبحث الثالث:
ا أن وبالأخص انتفاء التعاملات الربوية فيه، ،أن مقتضيات النظام الإسلاميلا شك،  تفرض من شأ

في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاد تنفيذ السياسة النقديةدوات ووسائلأاختلاف موضوعي وجوهري في
ن إغير مشروعة، و دواتأتعتبرم الرأسمالي إلى العالم الإسلامياالمنقولة من النظدواتالوضعي، ذلك أن بعض الأ

الضرورية. والمعالجاتأخرى يمكن اعتمادها في الإطار اللاربوي بعد إخضاعها لبعض التعديلاتدواتوجدت أ

السياسة النقدية غير المباشرة.أدوات:ولالأالمطلب
دون الاهتمام بالتوزيع كليوهي مجموعة الأدوات التي تؤثر في عرض الائتمان المصرفي (وسائل الدفع) كمقدار

،القطاعي له، حيث المبدأ الأساس في عمل هذه الأدوات هو التأثير في الاحتياطات النقدية لدى البنوك التجارية
ا على منح  .التمويلوالتي بدورها تؤثر على مقدر

:عمليات السوق المفتوحة-أ
في أسواق لأوراق المالية الحكوميةبائعا لأومشتريا البنك المركزي وحة في دخولتتمثل عمليات السوق المفت

الاحتياطات النقدية لدى التأثير على حجم الأوراق المالية عمليات بيع وشراءالبنك المركزي منيهدفحيث ،المال
يؤثر على حجم العرض النقدي.وبالتالي على قدرة البنوك على منح الائتمان، مما،البنوك

ة النقدية في السياسأدواتكإحدىانتهاج سياسة السوق المفتوحة  إمكانيةمدىالحديث عنصدد وب
أن السياسة يعتقدمن بين،ذا الخصوصتتباينالاقتصاد الإسلاميالباحثين فيآراءأننجد ،الإسلاميالاقتصاد 

ا (بعمليات السوق المفتوحة ، وكذا ربوي سوف تفقد أداة معدل الفائدةلاالقتصاد الافي لنقديةا التقليديأسلو
دف إليه هذه العمليات من التأثير على ) المعروف حجم لما يتخللها من بيع وشراء للأوراق المالية الربوية، وكذلك لما 

وبالتالي تبقى الأدوات الأخرى فقط هي القابلة ،الائتمان عن طريق التأثير على سعر الفائدة نزولا وصعودا
سلامي، الإقتصاد الاتطبيق سياسة السوق المفتوح في بإمكانيةمن يرى بين و .للاستخدام من قبل البنك المركزي

اشريطة استبعاد كل الأوراق التي تنطوي على فائدة من محف حول وجد اختلاف نإو ،ظة الأوراق المالية المتعامل 
.المالية المقترحة لتنفيذ عمليات السوق المفتوحالأدواتماهية 

بيع وشراء علىالإسلاميفي الاقتصاد عمليات السوق المفتوحصريقمن من الباحثين نجد ،وفي هذا السياق
ا يؤدي إلى عدم فعالية بملأحكام الشريعة الإسلامية في سوق ضيق محدود النشاط، أسهم الشركات التي تعمل وفقاً 

التي يحصر الأوراق الماليةالآخر البعضفي حين نجد،1وخاصة في الوقت الحاضرالسوق المفتوحة في الدول الإسلامية

.431جع سبق ذكره، صعوف محمود الكفراوي، مر - 1
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وتضاف إليها الأسهم التي ،ض المركزييمكن للبنك المركزي بيعها وشرائها في شهادات الودائع المركزية وشهادات الإقرا
كذا و ،التي تؤسسها البنوك الإسلامية)تصدرها البنوك الإسلامية والشركات التي لا تتعامل بالربا (بما فيها الشركات 

النجد باحثون . كما 1شهادات الودائع في بنوك أجنبية دون فوائد لكل صور الأوراق المالية واسعاآخرون يفتحون ا
.عنصر الفائدةشرط خلوها من ا لهصردون ح

سواء من ،الإسلاميفي الاقتصاد ل عمليات السوق المفتوح حو المثارالجدل أن،مما سبقيتضح هكذا، و 
مردهإنما،المالية التي تنطوي عليهاالأوراقماهيةمن حيثأو،فعاليتهادرجة من حيث أو،تطبيقهاإمكانيةحيث 

إلىالصددهذافيالإشارة، حيث يمكن اللاربويالإطارفي ها تطبيقتعترض التيوالعراقيلالعقباتإلىبالأساس
2:صعوبتين رئيسيتين

ةصعوبة مفاهيمي :
ذونات أن غالبية الأدوات المالية مثل السندات الحكومية، السندات قصيرة الأجل، أتتمثل في 
ع المصرفية الإسلامية، ما يعني هي غير متوافقة مالخ هي أدوات قائمة على الفائدة، وبالتاليالخزانة...

ربوية غير قابلة للاستخدام فيأدواتبصيغتها التقليدية المنطوية على عمليات السوق المفتوحةأن
الإطارأساسية حتى تصبح قابلة للتطبيق فيلتعديلاتإخضاعهاستلزم وت، النظام المصرفي الإسلامي

.الإسلامي
:صعوبة مؤسساتية

يمكن التيباستثناء القليل منها،تتمثل في الطبيعة غير المتطورة للأسواق المالية في البلدان الإسلامية
الأسواق الذي تعرفهوضعالهذافيها للبنك المركزي استخدام عمليات السوق المفتوحة، وبالنظر إلى

، بشكل كبير عنه في البلدان المتقدمةن نطاق السوق المفتوح في البلدان الإسلامية يعتبر محدود إف،المالية
. الإسلاميةعدم فعالية عمليات السوق المفتوحة في كثير من البلدان أوضعف إلىما يشير 

عبر استحداث العديد من لعمليات السوق المفتوحةلاربويبديلتطوير مكاننرى أنه بالإ،في هذا الصددو 
،ةالماليالأوراقسوقتوسيع وتعميقبما يسهم في صيغ التمويل الإسلامي، إلىالمستندة ،ة من الرباأالمالية المبر الأدوات

الات و والتحكم في حجم التمويل، إدارة السيولة في الجهاز المصرفي،البنك المركزي فييسهل مهمةو  الاتجاهات وا

.379- 377حمدي عبد العظيم، مرجع سبق ذكره، ص ص: -1
2 - Ausaf Ahmed, Instruments of Regulation and Control of Islamic Banks by the Central Banks, 2 Ed, Islamic Development
Bank, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, 2000, p23.



في الاقتصاد الإسلامي.ضبط التوسع النقديالفصل الثاني: آليات 

105

المتاحة أو التي يمكن إيجادها في السوق يمكن التمييز بين عدد هام من الأدوات المالية هنا و .التي يوظف ويستثمر فيها
1:و أهمها،المالية

 :الأوراق المالية القائمة على الملكية
ول بأسعار امستندات تملك لأعيان محددة، حيث تتميز هذه الأدوات بقابليتها للتدوهي وثائق أو 

ا، مما يمكن من قيام سوق ثانوي ن العائد الذي أكما ،لهاالسوق، دون التقيد بالقيمة الاسمية المصدرة 
يرادي)، بالإضافة اشئ عن الأعيان نفسها (العائد الاعن بيع هذه المستندات يتمثل في الإيراد النأينش

ا لا تعتبر عبئا على الحكومة فضلا علىعن التغيرات في أسعار هذه الأعيان، أإلى عائد رأسمالي ينش أ
ا لا تشكل مديونية الأدوات هذهجميع و ،ويل المنساب خارج الميزانية العموميةفهي من أنواع التم،لأ

أسهم هم أنواع هذه الأدوات:أو ،رمزي صوريرمرتبطة بمشروع حقيقي واستثمار مادي وليس استثما
الإنتاج.صكوك الإجارة، حصص المشاركة، أسهم المضاربة، 

 :الأوراق المالية القائمة على المديونية
عن القرض أو البيوع، وتتميز هذه الأدوات بارتباطها أالمديونية التي قد تنشوترتكز هذه الأدوات على

الرهون المناسبة لحامل هذه ن تقدم الضمانات اللازمة و أبالإنتاج المادي للسلع والخدمات، ويمكن 
صكوك المرابحة، صكوك الاستصناع، صكوك السلم، صكوك الإجارة. وأهمها:،الصكوك

:قانونيالاحتياطي النقدي ال-ب
الوسائل الرئيسية والهامة التي يعتمد عليها البنك المركزي في إحدىيمثل معدل الاحتياطي النقدي القانوني 

البنوك التجاريةتلزم، حيث ، بالإضافة إلى حماية حقوق المودعينفي الاقتصادحجم التمويلو الائتمانضبط 
هذه الذي يسعى عبر تغيير ى البنك المركزي،لدشكل سائلها في لديودائعالبنسبة معينة من إجمالي الاحتفاظب

.الفائضة والمضاعف النقديالمصرفيةمستوى الاحتياطاتفيالتأثيرعبر التأثير على العرض النقدي إلىالنسبة 
راء آأننجد ، الإسلاميالاحتياطي النقدي القانوني في النظام المصرفي أداةاعتماد إمكانيةبصدد الحديث عن و 

بانتهاج سياسة الاحتياطي النقدي الإسلاميتتباين حول إمكانية قيام البنك المركزيالإسلاميالباحثين في الاقتصاد 
الاحتياطي الكامل مما يعني عدم السماح انتهاجالجزئي، وبالتالي السماح للبنوك الإسلامية بإحداث نقود الودائع، أو

وذلك تبعا لاختلافهم حول إمكانية قيام البنوك الإسلامية بإحداث نقود .عللبنوك الإسلامية بإحداث نقود الودائ

.64-62صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص ص: - 1
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ناقشنا حجج وبراهين كلا من قدو ، قيودبأووبين من يقر بوجوده بشكل مطلق ،بين من ينفي ذلك مطلقا،الودائع
.الإسلاميفي الاقتصاد مشروعية توليد النقد المصرفي البحث فيفي الفصل السابق بمناسبة الفريقين
التي تبرز عيوب ومساوئ المبررات يقدم المعارضون لنظام الاحتياطي الجزئي جملة من الحجج و ،في هذا السياقو 

1يرون:، حيثيلبنظام الاحتياطي الكللأخذلكفة بما يرجح ا،هذا النظام

وذلك عندما للنقودن نظام الاحتياطي الجزئي يؤدي إلى تغييرات غير مرغوبة في العرض الكليإ ،
يستبدل المودعين ودائعهم في شكل نقود قانونية أو العكس، مما قد يكون عاملا من عوامل عدم 

ن العرض الكلي للنقود لا يتغير باستبدال إأما في ظل نظام الاحتياطي الكلي ف،الاستقرار في الاقتصاد
ركزي ضبط التوسع النقدي ضبطا المودعين لودائعهم بنقود قانونية أو العكس، حيث يستطيع البنك الم

دقيقا ومباشرا، وذلك باستبعاد أي اختلافات بين حجم القاعدة القانونية والرصيد الكلي للنقود.
ن إتباع نظام الاحتياطي الجزئي غالبا ما يؤدي إلى زيادة الأزمات الاقتصادية بدلا من الخروج إ

لدى البنوك مجتمعة، مما يؤدي صليةالودائع الأحجمنخفضكساد ينه في حالة وجود أزمة  إمنها، إذ 
أما في حالات التضخم أو ،الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الكساد،إلى انخفاض حجم الودائع المشتقة

الرواج الاقتصادي، فمن المتوقع زيادة حجم الودائع لدى البنوك، وبالتالي زيادة قدرة البنوك على توليد 
ضغوط التضخمية.    تبعه من تزايد لل) وما يمان(الائتالنقود
التجارية، في يعطي سلطة خلق الائتمان للبنوك لأنهنظام الاحتياطي الجزئي نظام غير عادل، يعتبر

تمع ككل ممثلا في البنك المركزي النظام الاحتياطي بخلاف،حين يجب أن ترجع هذه السلطة إلى ا
ن النقود مؤسسة اجتماعية تقوم الدولة بإصدارها أباعتبار ،أكثر عدالةنهأعلى لهرينظالذيالكلي

للأفراد الذين اتفقوا على منحها القبول العام، فليس من العدالة منح البنوك حق إصدار النقود المصرفية 
.والاستفادة من عائدها

الاحتياطي الكليمقترح أنممن يؤيدون نظام الاحتياطي الجزئي، العديد من الباحثين، يعتبرالآخروفي الجانب 
في حال تطبيق نظام ذلك أنه،يفرض جمود غير ضروري سوف يؤدي إلى شلل في مجمل النظام الاقتصادي

إلىفي كل مرة يريد فيها خلق قوة شرائية إضافية في الاقتصاد مضطراالاحتياطي الكلي فإن البنك المركزي سيكون
بنوك بتوليد الودائع للهناك إمكانية سوف تكون الجزئيالاحتياطيفي ظل نظام نهإفي حين ،2إصدار نقود جديدة

النمودعميسهم في بالتالي و ، في الاقتصادمصدرا رئيسيا للتوسع النقديمما يجعلهالتوسع في منح الائتمان،و المشتقة

.213، ص2007انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك المركزية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، احمد شعبان محمد علي،- 1
2 - Ausaf Ahmed, op.cit, p19.
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لزيادة المعروض النقدي مرونةأكثرأخرىخصوصا في ظل الحاجة الماسة لبعض الدول إلى مصادر إضافية ، والعمالة
البنك المركزي، وإشرافيمكن تحقيق ذلك في إطار سياسة ائتمانية ونقدية تحت إدارةإذالإصدار النقدي، من غير 

.1تنظيم الودائع الأولية للبنوكدي المرغوب، عبر تنظيم التوسع في الودائع المشتقة لتحقيق النمو النقتعمل على 
الذين يقرون بإمكانية استخدام البنك المركزي لأداة الباحثين نه ضمن فريقإلى أهنا لابد من التنويهو 

الودائع  تركيبةيوجد خلاف حول ، الإسلاميعرض الائتمان والسيولة في الاقتصاد للتأثير على القانونيالاحتياطي 
.القانونيالتي تشملها نسبة الاحتياطي النقدي

ن يفرض على البنوك الإسلامية إيداع نسبة ضئيلة من الودائع أالمركزي نه يمكن للبنكأبعض اليرى بينما ف
لتلك البنوك في بعض الأخيرالملجأقرضالمالاستثمارية التي لديها كاحتياطي نقدي، باعتبار أن البنك المركزي هو 

المشاريع غير المأمونة مثل بالاستثمار في بعض البنوك الإسلامية في حال قيامالمودعينأمواللحماية الظروف، وكذلك
تشمل ن نسبة الاحتياطي النقدي يجب ألا أيرى البعض الآخر .2غير ذلكو ،طات الماليةاوالوس،المضاربات

3:وذلك للأسباب التالية،حسابات ودائع الاستثمار بالبنوك الإسلامية

 اختلاف طبيعة حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية عن حسابات الودائع لأجل بالبنوك
ن أن ودائع الاستثمار تحكمها عقود المضاربة والمشاركة، ولا يجوز في فقه المضاربة أالتقليدية، ذلك 
أي جزء من مبلغ المضاربة عن الاستثمار. - التجاريالبنك–يحجز المضارب 

من نسبة الاحتياطي النقدي مقابل الاستثمار هو التحكم في حجم التمويل إذا كان الهدف
ن صيغ الاستثمار الإسلامية كالمضاربة والمشاركة...الخ تتعامل مع القطاع الحقيقي إلمحاربة التضخم، ف

ولذلك فهي صيغ غير تضخمية إلا في حدود ضيقة. ،للاقتصاد
إذا كان الغرض من الاحتفاظ بنسبة معينة من حسابات ودائع الاستثمار لدى البنك المركزي أما

هو لضمان مقابلة السحوبات في الظروف الطارئة التي قد تواجهها البنوك الإسلامية من ناحية، 
دائع ولضمان استرداد هذه الودائع في حالة الإفلاس من ناحية أخرى، ففي هذه الحالة أيضا نجد أن و 

ا عند الإفلاس. الاستثمار بالبنوك الإسلامية لا يجب ضما

.214احمد شعبان محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.307يحي محمد حسين شاور التميمي، مرجع سبق ذكره، ص- 2
، ص 2009إصدارة بنك السودان المركزي، تاج الدين إبراهيم حامد، محمد عثمان احمد محمد خير، البنك المركزي الإسلامي بين التبعية والاستقلالية بالإشارة إلى تجربة السودان،-3

. 84- 83ص: 
http://www.cbos.gov.sd/sites/default/files/issue_12.pdf على الساعة 16:20 تاريخ التصفح 2014/10/27
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انتهاج نظام الاحتياطي الجزئي في بإمكانيةيرى ن الطالبإفعلى ما تقدم عرضه من آراء، بناءً هكذا، و و 
نسبةتعتبرحيث، الإسلاميالإطاربمشروعية توليد نقود الودائع في اعتقادهانسجاما مع، الإسلاميالاقتصاد 

التحكم في الائتمان المصرفي الاحتياطي النقدي القانوني أداة هامة من أدوات السياسة النقدية يمكن استخدامها في
حتى و ،أية شبهة ربا عنهاالكفيلة بإزالةالضروريةلتعديلاتلإخضاعهامع الإسلاميقتصاد الاالسيولة فيتنظيم و 

.الإسلاميخصوصية العمل المصرفيتكون متوافقة مع 
ذه نسبةيفرض على البنك التجاريأنيستطيع البنك المركزي ،الشأنوفي هذا  الاحتياطي الذي لا يلتزم 

اية في رصيد الاحتياطي النقدي القانونيأن يدفع غرامات مالية يومية متناسبة مع مبلغ النقصالمطلوب المسجل في 
، كما هو معمول به في بعن الحد الأدنى المطلو النقص مبلغبدلا من دفع سعر فائدة جزائي علىأي يوم عمل،
.1التقليديالنظام المصرفي 

:الأرباحالمشاركة في نسبتغيير-ج
وجد أية تلا من البديهي أننهإ، فالإسلاميالاقتصادفي ربويتعاملالمطلق لكل ستبعادالاإلىبالنظر 

كبنك هدور ببمناسبة قيامهلبنك المركزيسواء من قبل ا،لاستخدام سياسة معدل الفائدة أو معدل الخصمإمكانية
.قيامها بدور الوساطة الماليةبصددالبنوك التجاريةمن قبل أو،والمقرض الملجأ الأخير لهاللبنوك

ودائع البنوك لف و أسعار الفائدة على سُ استبدالعلىالإسلاميالباحثين في الاقتصاد يجمع،وفي هذا الصدد
سلطة البنك المركزي الاستعاضة عننظام المشاركة في الربح والخسارة، وبذلك يمكن بوالمؤسسات المالية الأخرى 

)تسهيلات إعادة التمويل(ته الماليةانسبة مشاركته في الربح عن مساعدوتغييرالخاصة بتغيير سعر البنك بسلطة تحديد
، والتي من المحتمل أن تؤثر على نسب المشاركة في الربح والخسارة المطبقة من قبل لبنوك والمؤسسات الماليةلالمقدمة
البنك المركزي سلطة تقرير الحدين الأقصى والأدنى لنسب المشاركة في أرباح التمويلات تخويل كما يمكن،  البنوك

.2اقتضت الضرورة ذلكإذاالممنوحة من البنوك لعملائها، حيث يمكن تغيير هذه النسب 
المرابحاتفيرباحالأهوامش يستخدمأنفي النظام المصرفي اللاربوي يمكن للبنك المركزيوعلى هذا،

سعر عن بديلةكأدوات مساعدةوعلاوة الإدارة في عمليات المشاركة،ونسب المشاركات والمضاربات،والمضاربات
حسب مقتضيات السياسة النقدية. السيولة في الاقتصاد الإسلاميفي لتحكم او حجم التمويلضبطلالبنك، 

1 - Ausaf Ahmed, op.cit, p21.
، المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، 2طإلغاء الفائدة من الاقتصاد، تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان، -2

.84، ص1984
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نه يمكن تحقيق ذلك بزيادة إد الاقتصادي، ففإذا أراد البنك المركزي التوسع في تقديم التمويل لتحريك الركو 
وذلك بالتنازل عن جزء من هوامش ،الذي يقدمه للبنوك التجاريةتمويلالق خفض تكلفةيالقاعدة النقدية عن طر 

أي زيادة نصيب البنوك الإسلامية في أرباح المشاركة والمرابحة، صالح هذه البنوك،أرباحه في عمليات المضاربة والمرابحة ل
اممارسة نفس السياسةالتبعية مما يسمح لها ب خفض تكلفة التمويل للبنك المركزيكما يمكن،عملائهالفي تمويلا

علاوة وخفضرباح،الحدود الدنيا والقصوى لهوامش الأبخفضوذلك،التوسع فيهأرادإذاالممنوح من البنوك التجارية
والعكس فيؤدي ذلك إلى التوسع في تقديم التمويل وزيادة عرض النقود، إدارة عمليات المشاركة للبنوك التجارية، 

.1صحيح
تغيير نسب أداةمن يعتقد بعدم جدوى استخدام من الباحثين هناكن أإلىتجدر الإشارة،في هذا المقامو 

نه من غير المرغوب أ، حيث يرى الباحث محمد عمر شابراالإسلاميالسيولة في الاقتصاد إدارةالمشاركة في الربح في 
فيه استخدام نسبة المشاركة في الربح كأداة للسياسة النقدية، ويحبذ ترك تحديد النسبة للأطراف المتفاوضة طبقا 

أصحاب المشاريع على قبول ون و ن يجبر البنوك والمودعألتقديرهم لظروف السوق وللربحية، حيث من غير المنطقي 
ا ظروف السوق .نسبة مشاركة في الربح أدنى من النسبة التي تسمح 

التي تتحدد في أن هذه النسبة تعتمد إلى حد كبير على الربحية التي تتوقف بدورها على عدد من العواملويعتبر
ن تحديد معدل موحد إس القطاع، لذا فتختلف من قطاع إلى قطاع ومن مؤسسة إلى مؤسسة في نفالقطاع الحقيقي و 

نطاق الن تعيين نطاق للنسب يمكن أن يكون غير ذو معنى خصوصا إذا كان أيمكن أن يكون غير عادل، في حين 
اية العقد،إ، فمعينةنسبةن يتم التعاقد على أنه بمجرد أفضلا على ،عريضا وهو ما يتوافق مع نه لا يمكن تغيرها قبل 

وإذا كان لا بد من ذلك فالتغيير يكون بالنسبة للعقود الجديدة، وهذا أيضا غير مرغوب فيه لأنه الشريعة الإسلامية،
.2يدخل اللاعدالة بشكل تعاقدي

.المباشرة وأساليب أخرىأدوات السياسة النقدية :نيالمطلب الثا
:الأدوات المباشرة (الأدوات الكيفية)-أولا

دف إلى التمييز بين أنواع معينة من الوهي مجموع الإجراءات ، والتأثير في أوجه تمويل المصرفيالتي 
.والمرغوبةه إلى أنواع معينة من الاستعمالات المطلوبةهوجي، عبر تهاستخدام

.82-81تاج الدين إبراهيم حامد، محمد عثمان احمد محمد خير، مرجع سبق ذكره، ص ص:- 1
.180- 179ياسة النقدية في ضوء الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص ص: محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والس-2
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:تمويلتخصيص ال-أ
ن التطور، وبالتالي فإالنمو و رجة واحدة منقطاعات الاقتصاد الوطني وأنشطته وفروعه ليست على دلما كانت

ا للتمويل  الات محدودا، وجبتختلف، ولما كان الحجم الكلي للتمويلاحتياجا التخصيص الأمثل له عبر تعيين ا
التمويلتحدد اتجاهات يضع ضوابط مرشدةن أيمكن للبنك المركزي الشأنوفي الأنشطة ذات الأولوية، والفروع و 

الات على و القطاعاتكبير لبعضشكل  ه بلتمويل منعا لانسيابلسقوفا عليا وأحدودا ن يضعأو ، ومجالاته ا
تشجيع الاستثمار في القطاعات المطلوبة من خلال إتاحة التمويل للاستثمار فيها، أو وذلك لحساب البعض الآخر، 

لكل بنك للتمويل لبنك المركزي أن يضع حدود أو سقوف فاصلة لكما يمكن . 1تقييده في القطاعات الغير مرغوبة
الموزع من قبل البنوك ضمن حدود معينة، حيث يتم بأسلوب تنظيمي (قانوني) التمويلجل تقييد إجمالي أتجاري من 

كوين وكل تجاوز لهذه المعايير من قبل البنك يلزم بت،لتمويلولفترة معينة وضع معايير أو مقاييس نمو في مجال ا
ونظرا لطبيعة أداة السقوف الائتمانية.2احتياطات إضافية وهنا لا يجب الخلط مع الاحتياطات الإجبارية العادية

النظام المعتمد في ام الفائدة الجزائيةمع استبدال نظ،اللاربوينه يمكن تطبيقها في النظام المصرفي فإ،الخالية من الفائدة
.3بغرامات مالية تتناسب مع مقدار التجاوز أو نظام جزائي آخرالتقليديالمصرفي 
):المرابحة(بالأجلتعديل شروط البيع-ب

تفق عليه بين القطاعات المستخدمة والموردين مالمرابحة بيع سلعة بسعر الكلفة مع إضافة ربح معلوم 
في رفع حجم الطلب الكلي وتحريك النشاط الاقتصادي من خلال تنشيط حركة البيع والمصدرين، فهي تسهم

توفير مختلف احتياجات قطاع التجارة الداخلية والخارجية.و والشراء في السوق الداخلية، 
ويمكن تنظيم عملية البيع بالمرابحة بما يسهم في دفع النشاط الاقتصادي في قطاعات دون أخرى من خلال 

شروط البيع للمجالات المرغوبة وتقييدها بالنسبة للقطاعات الأخرى، ويتمثل التسهيل في تخفيض المبلغ تسهيل
وزيادة مدة الزمنية اللازمة ،وكذا زيادة عدد الأقساط التي يجب أن يدفعها المتعاملون مع البنوك،الواجب دفعه مقدما

ى الإقبال على منتجات هذه القطاعات فتتجه موارد إضافية لسداد قيمة ما اشتروه، مما يشجع الأفراد والمؤسسات عل
للاستثمار فيها، وفي المقابل وضع شروط تصعب من إمكانية الحصول على بعض السلع التي لا ترغب الدولة في زيادة 

.67، ص 55صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص- 1
2- Kissi Fadia, L'évaluation de LA Politique Monétaire en Algérie, Mémoire de Magister en option: Monnaie, Banques, Finances
non publiée, Université Abou- Bakr  Belkaid, Tlemcen,  Algérie, 2004-2005, p122.

- البنك عن دفع مثل هذا المبلغ يتحمل معدل يطلب من البنك التجاري في حال تجاوزه السقوف الائتمانية المحددة له، إيداع مبلغ يعادل مقدار التجاوز لدى البنك المركزي، وإذا عجز
فائدة جزائي.

.81تصاد، تقرير مجلس الفكر الإسلامي في باكستان، مرجع سبق ذكره، صإلغاء الفائدة من الاق- 3
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،الاستصناعو ،وبيع السلم،ال عن عمليات التأجيرن يقأإنتاجها كالسلع الكمالية مثلا، وما قيل عن المرابحة يمكن 
.1وغيرها
:المختلفةبين الأدوات الاستثماريةالتمويلتحريك -ج

ومضاربات ،اتالاستثمارية المتاحة من مرابحالأوعيةبينتمويلوضع حدود ونسب لتحريك اليعتبر 
، تساعده على تحقيق أهداف السياسة النقدية، ...الخ مهمة ضرورية للبنك المركزي في النظام اللاربوي،ومشاركات

بين التجربة الحالية للبنوك الاستثمارية دون الأخرى، كما تُ الأوعيةنساب عبر بعض التمويل ويتجه يوذلك حتى لا 
ا على المرابحات للأنشطة التجارية القصيرة المدى، على حساب أساليب  الإسلامية من التركيز المفرط في تمويلا

.2ل والاستثمار الأخرىالتموي
نسب المشاركة في الربح:لتمييز في ا-د

المختلفة لأوجه عالتمييز في نسب المشاركة في الربح حسب الأنوا ،سلاميالإقتصاد الافي لبنك المركزييمكن ل
من خلال الإعلان عن نسب متفاوتة لمختلف القطاعات تعطي معاملة تفضيلية للقطاعات ،النشاط الاقتصادي

. الكليةأهداف السياسة الاقتصادية شى و اذات الأولوية، بما يؤدي إلى التأثير على تخصيص الموارد بما يتم
ان التمويل ية إذا كيقبل البنك المركزي بنسبة مشاركة منخفضة بمناسبة إعادة تمويله البنوك التجار وهكذا،

الات و  ا إلى تلك الأنشطة، الأنشطة المرغوبة، بمموجها إلى ا ا يرفع هامش الربح للبنوك ويشجعها على توجيه تمويلا
ا يؤدي إلى انخفاض هامش الربح بالنسبة للأنشطة غير المرغوبة، بموعلى العكس يرفع البنك المركزي هذه النسبة

اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل هذا النوع من الأنشطة لصالح الأنواع الأخرى التي للبنوك، فتحجم عن التوسع في
.3تعظم ربحيتها

ن يعد مخطط لإعادة تمويل البنوك، يحدد فيه القطاعات ذات الأولوية أيمكن للبنك المركزي ،في هذا الإطارو 
ن يكون كقروض أالتي تعاني من ضعف أو شح في التمويل، وعلى أساسه يقوم بمنح التمويل للبنوك الذي ينبغي 

كة في حسنة أو على أساس المشاركة في الربح مع البنوك التجارية، حيث يقبل البنك المركزي بمعدل منخفض للمشار 
يمكن للبنك المركزي تحديد وتغيير الحدين وكذلك،.4جل تشجيع التمويل في هذه القطاعات ذات الأولويةأالربح من 

الأدنى والأقصى لنسب المشاركة في الربح للبنوك التجارية بمناسبة تقديمها التمويل لعملائها، وذلك تبعا لأهمية النشاط 

.253-252، ص ص: 2007، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1جمال بن دعاس، السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي دراسة مقارنة، ط- 1
.67صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص- 2
.66- 65ق، ص ص: المرجع الساب- 3

4 - Ausaf Ahmed, op.cit, p28.
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التي يحصل عليها المستثمرون الذين يتلقون التمويل، الأمر الذي هوامش الربحادي، مما سيؤثر علىأو القطاع الاقتص
.1المصرفي يتجه إلى الفروع والأنشطة المراد تنميتها والتي يرتفع فيها هامش الربحتمويل يجعل الطلب على ال

الإقناع الأدبي:-ه
بتوضيح المعطيات الاقتصادية والحقائق يعمل البنك المركزي على شرح الأوضاع الاقتصادية للبنوك التجارية 

وتقديم ،تمويلفي توجيه الوتفسير الأسباب التي يبني عليها سياسته،والمعلومات التي تتجمع لديه عن حالة الاقتصاد
بغرض تحديد ،لتمويليةالاقتراحات اللازمة وتوجيه التحذيرات الشفهية والمكتوبة للبنوك التجارية حول سياستها ا

،عبر الاتصالاتيستطيع البنك المركزي و .2واستخدامه حسب السياسة النقدية التي يرمي إليهاتمويلاتجاهات ال
شرح سياساته للبنوك و ،البنوك التجارية مناقشة القضايا المختلفةمندوبووالمؤتمرات التي يشارك فيها ،والمشاورات

،ينة منها أو الجهاز المصرفي بأكمله على التحفظ في ممارستها لأنشطة معينةوحثها منفردة أو مجموعات مع،التجارية
.3از بعض الأهداف التي يعتبرها البنك المركزي مرغوب فيهاأو لتوجيهها لإنج

التوجيهات والرقابة المباشرة:- و
في كل بعينهباشرة إلى البنوك عامة أو إلى بنك المتعليمات التوجيهات أو البسلطة إصدار البنك المركزييتمتع

أمر يراه ضروريا، حيث تستخدم هذه السلطة من طرف البنك المركزي في النظام القائم على الفائدة لتنظيم معدلات 
نه بعد إلغاء الفائدة أإلا ،...الخف ولتوفير الائتمان لأي غرض خاصالفائدة على الودائع بمختلف أنواعها والسل

الحد الأقصى لأسعار الفائدة عن السلف والحد الأدنى الحالية في تقرير الحد الأدنى و يمكن الاستعاضة عن الممارسة
الاستثمارات التي تقوم الربح على لنسب المشاركة فيالحدود القصوى والدنيالأسعار الفائدة على الودائع، بنظام تقرير

إلى أسلوب الرقابة يلجأأنلبنك المركزيلكما.4ائع الادخارية لديهاالودائع لأجل والودعلىا البنوك وكذلك 
عبر إخضاع مختلف البنوك ،حكام إشرافه على البنوك التجارية ولضمان التنفيذ السليم لسياسته النقديةالمباشرة لإ

والمؤسسات المالية الأخرى لجملة من الإجراءات والتدابير الرقابية المباشرة، والتي تستهدف تقييم مدى التزامها بالقواعد 
.5والقرارات والسياسات التي يحددها، ومن ثم اتخاذ الجزاءات المناسبة في ضوء نتائج الرقابة المباشرة

.66صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص- 1
، ص 2007، م درمان الإسلامية، السودانعمر عوض حاج حامد، السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي دراسة التجربة السودانية، رسالة دكتوراه في الاقتصاد غير منشورة، جامعة أ-2

.339-338ص: 
3- Ausaf Ahmed, op.cit, p29.
4 - ibid, p29.

.254جمال بن دعاس، مرجع سبق ذكره، ص- 5
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الجزاءات:-ز
البنك المركزي للجزاءات لضمان التقيد بتنفيذ إجراءات سياسته النقدية من قبل البنوك التجارية، أحيث يلج

فقد تكون هذه الجزاءات ايجابية من خلال وضع حوافز لمكافأة البنوك، وقد تكون الجزاءات سلبية كحرمان البنوك من 
ير، أو فرض غرامات على البنوك حسب المخالفات الذي يقدمه البنك المركزي باعتباره المقرض الملجأ الأختمويل ال

للفوائد ةاستبعاد الجزاءات المتضمنعلىالتأكيدوهنا يجب ،يقاف نشاط هذه البنوكالتي ترتكبها، وقد تصل إلى حد إ
.1الربوية
أخرى:وأدواتأساليب-ثانيا
الودائع الحكومية:تحريك -أ

إلى من البنك المركزيالودائع الحكومية تحت الطلبجزء من منح البنك المركزي سلطة تحويل حيث يمكن
ا يمباشرة على احتياطأو بالعكس، بما يؤثر البنوك التجارية  ت هذه الأداة تثبأبالزيادة أو النقصان. وقد المصرفية ا

حيث أدت مباشرة نفس الوظيفة التي تؤديها عمليات السوق المفتوحة بطريقة ،فعاليتها في المملكة العربية السعودية
.2غير مباشرة في دول أخرى في التأثير على احتياطيات البنوك التجارية

الودائع المركزية وشهادات الودائع المركزية:-ب
حيث يمكن للبنك ، الإسلاميالنقدي في الاقتصاد الإصداروالتي سبق التعرض لها بمناسبة الحديث عن 

:3بوسيلتينوسحباإضافةفي تغيير المعروض من النقود ركزية وشهادات الودائع المركزيةالمركزي استخدام الودائع الم
ن يضيف إلى المعروض من النقود عن طريق إصدار مزيد من النقد وإلحاقه بالودائع المركزية في أ

.ق السحب من تلك الودائع في حالة التضخمن ينقص من ذلك المعروض عن طريأحالة الركود، أو 
 شراء وبيع شهادات الودائع المركزية بما يشبه السوق المفتوحة، فعندما يلاحظ المصرف المركزي

زيادة وسائل الدفع بما يهدد بالتضخم النقدي، يقبل على بيع شهادات الودائع المركزية بما يساوي نسبة 
تلكها البنك المركزي في البنوك الإسلامية، حيث تؤول ملكية تلك الودائع معينة من الودائع المركزية التي يم

أما عندما يلاحظ البنك ،للمشترين ويقوم البنك بتعقيم المبالغ المتجمعة لديه من بيعه لتلك الشهادات
المركزية.عنه يقبل على شراء شهادات الودائفإالمركزي حاجة النشاط الاقتصادي لمزيد من وسائل الدفع

.57صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص- 1
.180محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص-2
.350شاور التميمي، مرجع سبق ذكره، صيحي محمد حسين - 3
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نسبة الإقراض ونسبة إعادة التمويل:-ج
لزم البنوك التجارية بتقديم نسبة مئوية من الودائع الحالة لديها كقروض حسنة للمتعاملين معها، في حيث تُ 

المقابل يمكنها الحصول على إعادة التمويل من البنك المركزي بنسبة من القروض الحسنة التي تمنحها هذه البنوك. 
ولرفع عرض ،كان البنك المركزي يرغب في خفض التوسع في الائتمان يقوم بخفض نسبة إعادة التمويلفإذا  

ن التغيرات في نسبة الإقراض سوف تكون قادرة على تحريك وبالمثل فإ،الائتمان يقوم البنك المركزي برفع هذه النسبة
.1قصير الأجل نحو الوجهات المرغوبةتمويلال

الصندوق المشترك:-د
في شكل ،حيث يطلب البنك المركزي من البنوك التجارية المساهمة في هذا الصندوق بنسبة معينة من ودائعها

آليةن يستخدم البنك المركزيأجل التغلب على صعوبات السيولة لديها، إذ يمكن أترتيبات تعاونية فيما بينها من 
الصندوق المشترك بفعالية بنفس أسلوب تسهيلات إعادة الخصم المستخدمة في الإطار التقليدي لحل مشاكل السيولة 

.2للبنوك التجارية
على العديد يتوفر في النظام اللاربويالبنك المركزيأنيمكن القولواستناداً إلى ما تقدم عرضه، ،الأخيروفي

الأدواتاستخدام سعر الخصم تبقى العديد من إمكانيةفمع عدم ،السياسة النقديةلتنفيذوالوسائلالأدواتمن 
للتعديلات اللازمة حتى تتلائم مع إخضاعهامع ،لاقتصاد الوضعي قابلة للاستخدامالكمية والكيفية المعتمدة في ا

، كما تتفرد السياسة ونيكعمليات السوق المفتوحة والاحتياطي النقدي القان،الإسلاميخصوصية العمل المصرفي 
التغيرات في نسبكالنقديةالسيولة للتحكم في ااستحداثهبديلة تم أخرىبأدواتالنقدية في الاقتصاد الإسلامي 

.المشاركة في الربح

1 - Ausaf Ahmed, op.cit, p21.
.181محمد عمر شابرا، نحو نظام نقدي عادل: دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، مرجع سبق ذكره، ص-2
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خلاصة الفصل:
أن السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي تنصب على إدارة عرض النقود من خلال هذا الفصل، توصلنا إلى 

عبر مجموعة من التدابير والاجراءات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتخذها السلطات النقدية لتحقيق جملة 
من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 

ذا الصدد،  توسيع ه يمكن غير أنكثر انطباقا على الاقتصاد الإسلامي، يعتبر المفهوم الضيق لعرض النقود الأو
استيفاءها للمشروعية والسيولة، على أن شبه النقدية، والمالية شريطةالأصوليستوعب مختلفلعرض النقودمفهوم 

في تكون مصادر العرض النقدي وفق آليات وأدوات مستندة إلى قاعدة الاستثمار المباح، من خلال مبدأ المشاركة 
الربح والخسارة.

ويتوفر النظام الاقتصادي الإسلامي على مقومات التوسع النقدي، سواء من خلال إصدار النقود القانونية من 
حيث يمكن للبنك المركزي قبل البنك المركزي، والذي يمثل المصدر الأساس لأي توسع نقدي في الاقتصاد الإسلامي، 

عملية إصدار الآليات والأدوات الاستثمارية المشروعة، مع مراعاة ضرورة ربطإصدار النقد القانوني وفق العديد من 
النقود بالنمو في الناتج من السلع والخدمات، وتطور حجم المبادلات، وحاجة الاقتصاد الفعلية للسيولة.

منح أو من خلال توليد النقود المصرفية من قبل البنوك الإسلامية، عبر استخدام ما لديها من ودائع في
التمويل، وإن كان يتوقع أن تؤدي الطبيعة الاستثمارية الغالبة للودائع في البنوك الإسلامية، وطبيعة صيغ التمويل التي 
ا على اشتقاق نقود الودائع، وإلى جعل التوسع النقدي أكثر توازنا مع العرض  تنتهج في توظيفها إلى خفض قدر

رنة بالتمويل في البنوك التقليدية. الكلي للسلع والخدمات، وأقل تضخمية مقا
ويتوفر البنك المركزي في النظام اللاربوي على العديد من الأدوات والوسائل لتنفيذ السياسة النقدية، وتنظيم 
السيولة في الاقتصاد، والتأثير في حجم التمويل ووجهته، سواء تلك المستخدمة في الاقتصاد الوضعي بعد إخضاعها 

لمستوحاة من المصرفية الإسلامية.ة حتى تزال منها أية شبهة ربا، أو تلك اللتعديلات اللازم



عرض تجربة السودان في إدارة 
خلال الفترة السياسة النقدية 

)2004-2013(
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د:تمهيــــ
إدارة كمية النقود وتنظيم عملية إصدارها تقع في صلب عمل السياسة النقدية أنإلىانتهينا في الفصل السابق 

الأسعاراستقرار إطارفي توفير السيولة لدعم النمو والعمالة أهمهاالأهدافبما يحقق جملة من ،في الاقتصاد الإسلامي
المتوافقة مع المصرفية والأدواتالآلياتوذلك عبر استخدام مجموعة من ،تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروةو 

.الإسلامية
التي الإسلاميةالدول أوائلكان من حيث،ةالإسلاميلصيرفة يعتبر السودان مركزا تاريخيا ل،وفي هذا الصدد

كمشروع الإسلاميصرفي في تبني العمل الم، كما كان له السبق1977وذلك منذ العام إسلاميةعرفت ميلاد بنوك 
المؤسسين في العديد من المؤسسات الدولية المنظمة للعمل الأعضاء، كما يعتبر السودان من 1984دولة منذ العام 

.الإسلاميالمالي 
وتعميق تجربة تأصيلو ،متكاملإسلاميمعتبرة في سبيل بناء نظام مالي ومصرفي اً السودان جهودوقد بذل 

حيث كانت له خطوات رائدة في توحيد المرجعية على ،اللاربويالإطارفي والسياسة النقدية الإسلاميالتمويل 
العديد من المؤسسات إقامةوفي مستوى الدولة من خلال الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية،

ل في تطوير عدة صيغ للتمويتشريعات والقوانين المنظمة له، و حزمة من الوإصدارالإسلاميالمساندة للعمل المصرفي 
ة السياسة النقدية والسيولة الكلية في ار دنقدية والمالية الموافقة للشرع لإالالأدواتاستحداث العديد من و ،الإسلامي

الاقتصاد. 
السياسة النقدية خلال الفترةفي إدارة السيولة و المركزيالسودانبنك ربة نحاول عرض تجسوفي هذا الفصل 

انفصال جنوب )، و 2009-2008الأزمة المالية العالمية (هما:التي شهدت حدثين هامينو ،)2013- 2004(
في مجالحقيقيةتحديات، واللذين تركا آثارا سالبة على الاقتصاد السوداني وكشفا عن2011جويلية9السودان في

أهم الآليات و ،التطورات النقدية خلال الفترةلأهمالنقدية، حيث سنعرض السياسةوتنفيذالاقتصادفيالسيولةإدارة
، ، مع إجراء تقييم لأداء السياسة النقدية خلال الفترةالسيولةإدارةفي مجال التي استخدمها بنك السودان المركزي

الات التي يمكن لأهموعرض  يستفاد منها في التجربة السودانية.أنا

-انفصال وإلى تاريخ2005الشامل في العام السلاماتفاقيةعنالإعلانعرفت الفترة قيد الدراسة أيضا عودة حقبة قديمة جديدة وهي حقبة النظام المصرفي المزدوج، وذلك منذ
واحدة نقديةوبسياسةالجنوب)فيوتقليديالشمالفي(إسلاميمزدوجمصرفينظامإدارة) بدور2011جويلية-2005المركزي خلال الفترة (بنك السودانالجنوب، حيث قام

للنظامين تراعي ظروف كل منهما.
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.)2013-2004: التطورات النقدية في السودان خلال الفترة (الأولالمبحث 
يعتبر عرض النقود أحد العوامل المؤثرة في أداء الاقتصاد الكلي، حيث تكمن أهميته في كونه يستخدم كهدف 

التي نحاول عرض مختلف التطورات النقديةوسيط في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية. وفي هذا المبحث س
، ومن ضمنها القاعدة النقديةدو ض مكونات عرض النقاستعراعبر عرفها الاقتصاد السوداني خلال الفترة محل الدراسة

.عرضالهذاعلىف على العوامل المؤثرة التعر و 

تطور عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه. :الأولالمطلب 
من العملة لدى كلٍ على  وفق تعريف بنك السودان المركزي) M2يشتمل عرض النقود بالمعنى الواسع (

شبه النقود (الهوامش على خطابات الاعتمادات المستندية وعلى إلىبالإضافة،الجمهور والودائع تحت الطلب
) العملة لدى M1فيما يشمل عرض النقود بمعناه الضيق (،والودائع الاستثمارية)لأجلخطابات الضمان والودائع 

. 1الجمهور والودائع تحت الطلب
):2013- 2004عرض النقود خلال الفترة (تطور -أولا

)الجنيهات(القيمة بملايين .)2013-2004: تطور عرض النقود خلال الفترة (2الجدول رقم

).2014-2004بنك السودان المركزي، التقارير السنوية للسنوات (المصدر:

.41، ص2013السنوي الثالث والخمسون للعام المركزي، التقريربنك السودان-1

)M2(عرض النقود  )QM(شبه النقود  )M1(وسائل الدفع الجارية  )DD(الودائع تحت الطلب  العملة لدى الجمهور
)CC(

النمو السنوات
(%)

القيمة النمو 
(%)

القيمة النمو 
(%)

القيمة النمو 
(%)

القيمة النمو 
(%)

القيمة

30,8 9604,5 29,2 3560,8 31,8 6043,7 37,2 2994,7 26,9 3049,0 2004

46,1 14031,4 64,1 5843,4 35,5 8188,0 48,5 4447,6 22,7 3740,4 2005

27,4 17871,8 25,7 7347,7 28,5 10524,1 16,2 5168,8 43,2 5355,3 2006

10,3 19714,6 13,5 8340,0 8,1 11374,6 11,0 5734,9 5,3 5639,7 2007

16,3 22933,2 11,5 9303,2 19,8 13630,0 19,5 6855,4 20,1 6774,6 2008

23,5 28314,5 31,2 12208,2 18,2 16106,3 17,3 8040,1 19,1 8066,2 2009

25,4 35497,9 27,7 15589,6 23,6 19908,3 22,4 9840,3 24,8 10068,0 2010

17,9 41853,0 9,1 17003,0 24,8 24850,0 21,9 11999,9 27,6 12850,1 2011

40,2 58663,3 62,7 27669,9 24,7 30993,4 18,7 14241,9 30,4 16751,5 2012

13,3 66445,7 11,2 30780,4 15,1 35665,3 15,8 16486,9 14,5 19178,4 2013

25,1 28,6 23,0 22,8 23,5 المتوسط
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.)2013-2004: تطور عرض النقود خلال الفترة (1الشكل رقم

).2(الجدول رقمإلىالطالب  بالاستناد إعدادالمصدر: من 

اً عاماً اتجاهعرف) قد M2الواسع (ه عرض النقود بمفهومأن)1(الشكل رقم و )2(من الجدول رقميتضح 
زيادة مضطردة ) M2عرف عرض النقود بمعناه الواسع (حيث،)2013-2004خلال الفترة محل الدراسة (اً تصاعدي

19714,6إلى2004مليون جنيه في عام 9604,5، حيث ارتفع من حيث القيمة من لأخرىومستمرة من سنة 

مليون جنيه  في 66445,7، ليبلغ 2010مليون جنيه في عام 35497,9إلىثم ارتقى ،2007مليون جنيه في عام 
.%25.1ــــ) متوسط معدل نمو للفترة بـM2وقد سجل عرض النقود (.2013عام 

هذه الزيادة أنالمختلفة خلال الفترة محل الدراسة، يمكن القول لمكونات عرض النقدالنسبيلوزنوبالنظر ل
عن:بالأساسقد نتجت )M2(المضطردة في عرض النقود

):M1الارتفاع المستمر في وسائل الدفع الجارية (-أ
، ثم ارتقت 2007مليون جنيه في عام 11374,6إلى2004مليون جنيه في عام 6043,7والتي ارتفعت من 

عرض النقود مثلوقد.2013مليون جنيه  في عام 35665,3لتبلغ ،2010مليون جنيه في عام19908,3إلى
خلال الفترة، كما سجل معدل نمو كمتوسط )M2(عرض النقود إجماليمن %57.6نسبة ما ) M1بمعناه الضيق (

.%23.0ـــبـسنوي (متوسط معدل نمو للفترة)

خلال الفترة محل الدراسة إلى:)M1وسائل الدفع الجارية (المنحى التصاعدي فيعزى يو 
) الارتفاع في العملة لدى الجمهورCC(: 2004مليون جنيه في عام 3049,0والتي انتقلت من

لتبلغ ،2010مليون جنيه في 10068,0، ثم قفزت إلى 2007مليون جنيه في عام 5639,7إلى 
من % 29.1نسبة ما )CC(العملة لدى الجمهورمثلتقدو . 2013مليون جنيه في عام 19178,4

. %23.5ــــبـسنويمعدل نموسجلتا، كمكمتوسط خلال الفترة)M2(عرض النقد إجمالي
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) الارتفاع في حجم الودائع تحت الطلبDD(: مليون جنيه في 2994,7والتي انتقلت من
، 2010مليون جنيه في 9840,3، ثم قفزت إلى 2007مليون جنيه في عام 5734,9إلى 2004عام 

نسبة ما )DD(الودائع تحت الطلبمثلتقد و .2013مليون جنيه في عام 16486,9لتبلغ 
ــبـسنويمعدل نمو، كما سجلت كمتوسط خلال الفترة)M2(عرض النقود إجماليمن % 28.5 ـ
22.8.%

):QMالارتفاع المستمر في حجم شبه النقود (-ب
، ثم قفزت 2007مليون جنيه في عام 8340,0إلى2004مليون جنيه في عام 3560,8والتي ارتفعت من 

)QMشبه النقود (مثلت. وقد2013مليون جنيه في عام 30780,4لتبلغ 2010مليون جنيه في 15589,6إلى
.%28.6ــبـنمو سنويمعدل، كما سجلت كمتوسط خلال الفترة)M2(د و عرض النقإجماليمن %42.4نسبة ما 

) قد عرفت تنامي للكتلة النقدية، وبمعدل نمو سنوي 2013- 2004مما سبق أن الفترة قيد الدراسة (يتضح و 
قل لكل من العملة أمساهمةمقابل ،عرض النقودمنالنقود نسبة كبيرة ومعتبرةأشباهمثلتوقد %،25في حدود الـ 

.ومعدل النمو السنويةيالنسبالأهميةلدى الجمهور والودائع تحت الطلب اللتان تكاد تتماثل من حيث 
):2013-2004(تطور العوامل المؤثرة على عرض النقود خلال الفترة-ثانيا

النقدعرضفي تطورخلال الفترة محل الدراسة، والذي عكسه الالسودانشهدهالذيالنقديالتوسعإن
ما أوالنقود لإصدارمصادر إلاوالتي في الواقع ما هي النقد، عرضفيالمؤثرةللعواملنتيجةكانالمختلفة،  ومكوناته
عرض النقود في ثلاث عوامل رئيسية تؤثر إلىالإشارةيمكن في هذا الصددو .للكتلة النقديةالعناصر المقابلة يعرف ب

وبالتحديد الائتمان المحليةالأصولصافي :فيهذه العواملتتمثلو ، السلبأوبالإيجابالاقتصاد السوداني سواء ب
ا، وذلك بحسبالأجنبيةالأصولوصافي ،وبند إعادة التقييمالمحلي، .)M2عرض النقود (إجماليالنسبي من وز
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التوسعي على عرض النقود في الاقتصاد السوداني خلال الفترة محل الدراسة الأثرالعوامل ذات تلثتم
كان الأجنبيةالأصولبند صافي نإفي حين ،التقييمإعادةالمحلية وكذلك بند الأصول) في بند صافي 2004-2013(

ما يلي:) 3(حيث يتضح من الجدول رقم ، ثر انكماشي على عرض النقودأله 
المحلية: الأصولالتوسعي لبند صافي الأثر-أ

مليون 5105,4ارتفع من ، حيث اً تصاعدياً نسقخلال الفترة محل الدراسةصافي الأصول المحليةبندشهد 
مليون جنيه في عام 30084,4إلى، ثم ارتقى 2007مليون جنيه في عام 14797,0إلى2004جنيه في عام

من % 75.4تهنسبماصافي الأصول المحليةبند مثل وقد.2013مليون جنيه في عام 53971,2ليصل،2010
.%28.5ـــبـسنويمعدل نموهذا البندسجلكماكمتوسط للفترة،  )M2(عرض النقودإجمالي

:إلىالمحلية الأصولوتعزى الزيادة المضطرة في بند صافي 
 والمؤسسات ،للقطاع العام (الحكومة الاتحاديةالتوسع في التمويل الممنوح من الجهاز المصرفي

، حيث ارتفعت استحقاقات الجهاز مويل الممنوح للحكومة الاتحاديةوبشكل رئيسي صافي الت:العامة)
مليون جنيه في عام 4941,7إلى2004مليون جنيه في عام613,6المصرفي على القطاع العام من 

مليون جنيه في عام 32934,2ليصل ،2010مليون جنيه في عام 12976,8إلىثم ارتقى ،2007
عرض إجماليمن % 27.8تهنسبما استحقاقات الجهاز المصرفي على القطاع العام مثلتقدو .2013
.%58.4ــــبـسنويمعدل نموكما سجل هذا البند كمتوسط للفترة،)M2(النقود

للحكومة يلاحظ أن هذا البند قد شهد نمو مضطرد خلال الفترة وبالحديث عن صافي التمويل الممنوح 
مليون جنيه في العام 3959,5إلى2004مليون جنيه في عام 325,1محل الدراسة، حيث ارتفع من

مليون جنيه بنهاية 28929,9ليقفز إلى2010مليون جنيه في العام 10167,1، ثم ارتقى إلى2007
من إجمالي عرض النقود 22.1منوح للحكومة ما نسبته التمويل الم. وقد مثل صافي 2013العام 

)M2(82.8ـــسنوي بـكمتوسط للفترة، كما سجل هذا البند معدل نمو.
حيث ارتفعت استحقاقات الجهاز :من الجهاز المصرفي للقطاع الخاصالتوسع في التمويل الممنوح

مليون جنيه في 12311,4إلى2004جنيه في عاممليون 4230,2المصرفي على القطاع الخاص من 
مليون جنيه 34444,6ليصل  ، 2010مليون جنيه في عام 18135,9إلىثم ارتقت ،2007عام 

من % 53.5تهنسبمااستحقاقات الجهاز المصرفي على القطاع الخاصمثلت قد و .2013في عام 
.%29.8ــــبـسنويمعدل نمو، كما سجل هذا البند كمتوسط للفترة)M2(عرض النقودإجمالي
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 ن قل إو ثر انكماشي على عرض النقود طيلة سنوات الفترة أصافي البنود الأخرىوقد كان لبند
عرض إجماليمن%6-وقد مثل هذا البند ما نسبته، 2011، 2009، 2008م اعو الأفيالأثرهذا 
%.58.1-ـــكمتوسط للفترة، كما سجل معدل نمو سنوي بـ)M2(النقود

التقييم:إعادةالتوسعي لبند الأثر-ب
تغيرات سعر الصرف عنالناتجة الأجنبيةوالخصوم بالعملة الأصولالتقييم التغيرات في صافي بإعادةويقصد 

التقييم بانخفاض سعر صرف الجنيه إعادةترتفع قيمة بند وبذلك ،عند تقييمها بالعملة المحلية (الجنيه السوداني)
في حالة أما، وتنخفض قيمة هذا البند بارتفاع سعر صرف الجنيه السوداني، الأجنبيةالسوداني مقابل العملات 

ثر هذا البند على عرض النقود ضئيلا. أاستقرار سعر صرف العملة المحلية يكون 
التوسعي الأثرن قل هذا إو سنوات الفترة محل الدراسة،غلبأثر توسعي خلال أالتقييم إعادةلبند كانوقد

مليون جنيه 7997,6من بند إعادة التقييم، حيث انخفض2006، 2005، 2004ولى خلال السنوات الثلاث الأ
وقفز من 2010-2007خلال السنوات اً ارتفاع، ثم شهد 2006مليون جنيه في 7331,1إلى2004في 

إلى2011، لينخفض في العام الموالي 2010مليون جنيه في عام 9439,5إلى2007مليون جنيه في عام 7457,6
24740,7إلى، ثم 2012في العام مليون جنيه15986,2إلىمليون جنيه، ثم يعاود الارتفاع ليصل 8224,8

ته نسبما إعادة التقييموقد مثل بند نتيجة الانخفاض في سعر صرف الجنيه السوداني. 2013في العام مليون جنيه
%.15.2ـــ، كما سجل هذا البند معدل نمو سنوي بـكمتوسط للفترة)M2(عرض النقودإجماليمن39.1%

:الأجنبيةالأصولالانكماشي لبند صافي الأثر-ج
الأجنبيةبالعملة )البنك المركزي والمصارف التجارية(الجهاز المصرفي أصولالأجنبيةالأصولويقصد بصافي 

-2004بند صافي الأصول الأجنبية عن رصيد سالب طيلة سنوات فترة الدراسة (أبانناقصا خصومه منها، وقد
الانكماشي في بعض الأثرهذا قلن إو خلال فترة الدراسةثر انكماشيأكان لهبند  هذا الأن)، ما يعني 2013

)580,3(إلى2004عام المليون جنيه في )3498,5(من الأجنبيةالأصولارتفع موقف صافي فقدالسنوات، 
مليون جنيه في العامين )2540,0(إلىمليون جنيه ثم )1843,6(إلىنخفض لي، 2005العاممليون جنيه في

ليبلغ 2008العامبشكل طفيف فيارجيةالخالأصولرتفع موقف صافي اعلى الترتيب، ثم 2006،2007المواليين 
موقف بند رتفعثم ا، مليون جنيه)4552,4(إلى2009يعاود الانخفاض في العام الموالي ون جنيه، لملي)2320,5(

في التدهور من جديدعاودلي،مليون جنيه)4026,0(يبلغل2010العامبشكل طفيف فيصافي الأصول الأجنبية
)12266,2(إلى2011العاممليون جنيه في)5659,1(من نخفضا، حيث 2013-2011خلال السنوات 
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عرض النقودإجماليمن% 14.5-تهنسبماصافي الأصول الأجنبيةوقد مثل بند .2013العاممليون جنيه في
)M2(ثر أله هذا البند كانأنما يعني ، %35.0-ـــبـسنويمعدل نمو، كما سجل هذا البندكمتوسط للفترة

انكماشي على عرض النقود.
-2004الاقتصاد السوداني قد عرف خلال الفترة محل الدراسة (أنالسابقالتحليلهكذا، يتضح من و 
يعتبرالشأنخلال الفترة، وفي هذا أضعاف7، حيث تضاعفت الكتلة النقدية بحوالي كبيراً ) توسعا نقديا  2013
أهم منالاستحقاقات على القطاع الخاص ، و في الاستحقاقات على القطاع العامصاوفق مكوناته: المحليالائتمان
خلال التوسع الكبير في التمويل الممنوح منالتأثيرهذاالسوداني، ويأتيفي الاقتصادالنقدعرضفيالمؤثرةالعوامل

من قبل الجهاز المصرفي للقطاع العام (الحكومة الاتحادية والمؤسسات العامة) وبشكل رئيسي صافي التمويل الممنوح 
ن بند إعادة التقييم إمة الاتحادية، وكذلك التوسع في التمويل الممنوح من الجهاز المصرفي للقطاع الخاص، كما للحكو 

وذلك كنتيجة التغيرات الكبيرة في سعر الصرف ،العوامل المؤثرة على عرض النقودضمنأساسيا عاملاأصبح يعتبر 
،فترة الدراسةطيلةكان له أثر انكماشي الأجنبيةالأصولبند صافي نإ، في حين 2013، 2012اصة في العامين وبخ

.2010، 2008، 2005، 2004في السنوات الانكماشيوإن قل هذا الأثر

بصفهذلك يرجعحيث ،في نمو عرض النقودمتواصلاً اً ) انخفاض2008- 2006وقد عرفت السنوات (
جنيهمليون)580.3(يعادلمامنانخفضتوالتي، الأجنبيةالأصولصافىموقففيالكبيرالتدهورإلىأساسية
%،300حواليبلغتتدهوربنسبة2008عامبنهايةجنيهمليون)2320.5(يعادلماإلى2005عامبنهاية

عرض النقود.نمومعدلانخفاضفيتساهمالفترةكلخلالأخرىبنودلصافيالسالبةالقيمةأنكما
نتيجة للتغيرات التي حدثت بعد ك%17.9إلىانخفاض في معدل نمو عرض النقود 2011العام سجل و 

نتيجة ،الأجنبيةالأصولالانخفاض في موقف صافي أساسيةوبصورة 2011في جويلية انفصال جنوب السودان
انفصال الجنوب.بسبب خروج جزء من الكتلة النقدية بعد وأيضا،الأجنبيفقدان الدولة لجزء كبير من عائدات النقد 

في مشتريات الدولة من بالزيادة%40.2والذي بلغ 2012العام خلالعرض النقودفيالكبيرالنموتأثروقد
المدفوعةمما نتج عنه زيادة المبالغ،الأجنبيجل توفير موارد من النقد أالمحلي والموجه للتصدير من السوقالذهب من

خاصةوبصفة،الخاصللقطاعالممنوحالتمويلالارتفاع فيإلىبالإضافةالمركزي لهذا الغرض، السودانبنكبواسطة
التمويلصافيوارتفاع،الأجنبيةالعملاتمقابلالسودانيالجنيهصرفسعرلانخفاضالأجنبية نتيجةبالعملةالتمويل
.المركزية لتمويل العجز في الموازنةللحكومةالممنوح
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يعزى حيث ،%13.3إلىوالذي وصل انخفاض في معدل نمو عرض النقود أيضا2013العام شهد كما 
لدى الأجنبيةزيادة حجم الالتزامات لنتيجة الأجنبيةالأصولفاض في موقف صافي نخالاإلىأساسيةذلك بصفة 

خفض إلىأيضا، كما يرجع ذلك الأجنبيةسعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات بسبب تخفيضبنك السودان 
.من السوق المحلي-الموجه للتصدير- الذهبا منشتريالمالدولة 

.المقابلة لهاالأصولو تطور القاعدة النقدية المطلب الثاني:
لنقدية تمثل القاعدة النقدية الهدف التشغيلي لبنك السودان المركزي الذي من خلاله تنفذ عمليات السياسة ا

وبحكم العلاقة بين القاعدة النقدية والمضاعف النقدي يتم التأثير النهائي لتلك العمليات كماشية، أو انتوسعية كانت
على حجم السيولة الكلية (عرض النقود).

:)2013-2004(خلال الفترةالنقود الاحتياطية تطور -أولا
(القيمة بملايين الجنيهات).)2013-2004خلال الفترة (القاعدة النقدية: تطور4الجدول رقم

السنوات

العملة المتداولة خارج بنك 
السودان المركزي

)1(

العملة لدى الجمهور
)1-1(

العملة لدى المصارف التجارية 
)1-2(

احتياطي المصارف طرف بنك 
المركزيالسودان 

)2(

ودائع عرض النقود
طرف بنك السودان المركزي 

)3(

الخصوم (القاعدة النقدية) 
)=1)+(2)+(3(

النموالقيمة
(%)

النموالقيمة
(%)

النموالقيمة
(%)

النموالقيمة
(%)

النموالقيمة
(%)

النموالقيمة
(%)

20043196,926,83049,026,9147,924,91134,450,5201,9)26,2(4533,227,8

20053982,424,63740,422,7242,163,71647,045,2488141,76117,434,9

20065670,842,45355,343,2315,530,31743,15,8401,6(17,7)7815,527,8

20076221,89,75639,85,3582,084,52253,829,3337,7(15,9)8813,312,8

20087339,218,06774,620,1564,6(3,0)2929,930,0498,547,610767,622,2

20098832,420,38066,219,1766,235,74620,357,7336,5(32,5)13789,228,1

201010897,323,410068,024,8829,38,24618,70,0648,392,716164,317,2

201113660,225,412850,127,6810,1(2,3)5554,820,31445,9123,020660,927,8

201217869,930,816751,530,41118,438,19745,375,42700,986,830316,146,7

201320412,914,219178,414,51234,510,412662,329,93395,325,736470,520,3

23,623,529,034,442,526,6المتوسط

).2014-2004بنك السودان المركزي، التقارير السنوية للسنوات (المصدر:
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.)2013-2004: تطور القاعدة النقدية خلال الفترة (2الشكل رقم

).4(الجدول رقمإلىالطالب بالاستناد إعدادالمصدر: من 

تشتمل القاعدة النقدية (النقود الاحتياطية أو النقود المركزية) وفق تعريف بنك السودان المركزي على كل من: 
العملة المتداولة خارج بنك السودان المركزي (العملة لدى الجمهور والعملة لدى المصارف التجارية)، واحتياطي 

.1عرض النقود طرف بنك السودان المركزيالمصارف التجارية والودائع المضمنة في
عرفت خلال الفترة قد )MB(القاعدة النقديةأنيتضح)2(الشكل رقم ) و 4(الجدول رقموبالتدقيق في 

8813,3إلى2004عام المليون جنيه في 4533,2، حيث ارتفعت من اً تصاعدياً عاماً اتجاه) 2013- 2004(

مليون جنيه 36470,5لتبلغ ،2010عام المليون جنيه في 16164,3إلىثم قفزت ،2007عام المليون جنيه في 
ةكونلعناصر المبالنظر للوزن النسبي لو . %26.6ــبـسنويوقد سجلت النقود الاحتياطية معدل نمو.2013العامفي
:إلىأساسيةبصفة ترجع خلال الفترة محل الدراسة النقود المركزية الزيادة المضطردة في نإدة النقدية فلقاعل

:ك المركزيالارتفاع المتواصل في العملة المتداولة خارج البن-أ
3196,9من العملة المتداولة خارج البنك المركزي (العملة لدى الجمهور ولدى المصارف)حيث انتقلت

مليون جنيه في 10897,3إلىثم قفزت ،2007عام المليون جنيه في 6221,8إلى2004عام المليون جنيه في 
ما نسبته العملة المتداولة خارج البنك المركزيمثلتوقد.2013العاممليون جنيه في20412,9لتبلغ ،2010عام ال

ويرجع المنحى . %23.6ــبـسنويمعدل نموللفترة، كما سجلت متوسطمن نقود القاعدة النقدية ك% 65.9
التصاعدي الذي عرفته العملة المتداولة خارج البنك المركزي خلال الفترة محل الدراسة بالأساس إلى: 

،عام المليون جنيه في 3049,0حيث انتقلت من الارتفاع المستمر في العملة لدى الجمهور

.47، ص2013المركزي، التقرير السنوي الثالث والخمسون للعام بنك السودان-1

4533,2
6117,4

7815,5
8813,3
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عام المليون جنيه في 10068,0، ثم قفزت إلى 2007عام المليون جنيه في 5639,8إلى 2004
نسبتهوقد مثلت العملة لدى الجمهور ما.2013العاممليون جنيه في19178,4، لتبلغ 2010
%.23.5ــمتوسط للفترة، كما سجلت معدل نمو سنوي بـالقاعدة النقدية كمن نقود61.5%

 مليون جنيه في 147,9الارتفاع المستمر في العملة لدى المصارف التجارية، حيث انتقلت من
عام المليون جنيه في 829,3ثم قفزت إلى ،2007عام المليون جنيه في 582,0إلى 2004عام ال

2008، مع انخفاض طفيف خلال العامين 2013العاممليون جنيه في1234,5، لتبلغ 2010

من نقود القاعدة النقدية  % 4.5نسبته ما مثلت العملة لدى المصارف التجارية. وقد 2011و
%.29ــبـسنويمعدل نموكمتوسط للفترة، كما عرفت 

:مضطرد لاحتياطات المصارف لدى بنك السودان المركزيالالنمو - ب
(الاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية ت احتياطات المصارف لدى بنك السودان المركزيحيث انتقل

2253,8إلى2004عام المليون جنيه في 1134,4من والحساب الجاري للمصارف لدى البنك المركزي)،والأجنبية

مليون جنيه في12662,3لتبلغ ،2010عام المليون جنيه في 4618,7إلىثم قفزت ،2007عام المليون جنيه في 
من نقود القاعدة النقدية  % 28.3ما نسبته احتياطيات المصارف لدى البنك المركزيمثلت وقد .2013العام

. %34.4ـــبـسنويمعدل نموعرفت للفترة، كمامتوسطك

:الارتفاع في حجم الودائع تحت الطلب لدى بنك السودان-ج
الودائع تحت الطلب لدى بنك السودان (ودائع الحكومات الولائية والمحلية والمؤسسات العامة حيث انتقلت

ثم ،2008عام المليون جنيه في 498,5إلى2004عام المليون جنيه في 201,9من المضمنة في عرض النقود)
مثلت ودائع وقد.2013العاممليون جنيه في3395,3لتبلغ ،2010عام المليون جنيه في 648,3إلىقفزت 

كما سجلت ،للفترةمتوسطكالقاعدة النقديةمن نقود%5.8ما نسبته بنك السودان المركزيلدىعرض النقود 
.%42.5ــبـسنويمعدل نمو

نموعدل بمشهدت تنامي للقاعدة النقدية، قد )2013- 2004(الفترة قيد الدراسةأن،مما سبقيلاحظ و 
إلىقل أ، ثم وبدرجة العملة لدى الجمهورفي الكبيرللنموالأولىيعزى ذلك بالدرجة إذ،%26ــفي حدود السنوي
.المصارف لدى البنك المركزياحتياطيات في التطور

:)2013-2004(خلال الفترةالمقابلة للنقود الاحتياطيةالأصولتطور -ثانيا
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)، كان 2013- 2004) خلال الفترة محل الدراسة (MBالتصاعدي الذي عرفته القاعدة النقدية (نسقإن ال
ن البنك المركزي إنتيجة للتطور الحاصل في الأصول المقابلة لها والتي تمثل مصادر رئيسة لإصدار هذه النقود، ذلك 

ما يعرف بالمقابلات النقدية.يقوم بإصدار النقود المركزية كخصوم في مقابل مجموعة من الأصول يحصل عليها، أو
، يمكن القول القاعدة النقديةإلى إجماليلنسبي لمختلف المقابلات النقديةلوزن اوبالنظر ل)،5الجدول رقم (من خلالو 
عن:بالأساسقد نتج خلال الفترة محل الاعتبارالقاعدة النقديةنقود التوسع في نأ

:المحليةالأصولصافي بندالوتيرة المتصاعدة في -أ
حيث خلال الفترة محل الدراسة، اً مضطرداً عرف هذا البند نمو ،2005، 2004الأولينباستثناء العامين ف

إلىثم قفز ،2007العاممليون جنيه في5398,8إلى2004عام المليون جنيه في 1294,9انتقل من 
الأصولصافي مثل بندقدو .2013العاممليون جنيه في26282,1ليبلغ ،2010عام المليون جنيه في 13006,1

. %55.1ــبـسنويمعدل نموالبندهذاسجلكما ،للفترةمتوسطالقاعدة النقدية كمن % 62.7ما نسبته المحلية 

في بند صافي الأصول المحلية خلال الفترة محل الدراسة بشكل أساسي إلى:المنحى التصاعديعزى يو 
 إلى2004عام المليون جنيه في 868,6الارتفاع في صافي البنود الأخرى، حيث انتقل من

، ليبلغ 2010عام المليون جنيه في 4411,9إلى ، ثم قفز2007العاممليون جنيه في1033,8
. 2013) في العام الموالي 1317,4، ليسجل رصيد سالب بـ (2012العاممليون جنيه في9507,8

من القاعدة النقدية كمتوسط للفترة، كما سجل % 21.3وقد مثل بند صافي البنود الأخرى ما نسبته 
%.28.5ــالبند معدل نمو سنوي بـهذا 

 الارتفاع في التمويل الممنوح من البنك المركزي إلى المصارف التجارية، حيث عرفت المستحقات
إلى 2004عام المليون جنيه في 299,9، حيث انتقلت من اً تصاعدياً على المصارف التجارية نسق

لتبلغ ،2010عام المليون جنيه في 1997,0، ثم قفزت إلى 2007العاممليون جنيه في1361,3
وقد مثل بند المستحقات على المصارف التجارية ما نسبته .2013العاممليون جنيه في5155,6

%. 40ـ ــمن القاعدة النقدية كمتوسط للفترة، كما سجل هذا البند معدل نمو سنوي ب11.6%

 صافي بندإلى الحكومة، حيث عرفالارتفاع في صافي التمويل الممنوح من البنك المركزي
) مليون جنيه 28,4(ــبـبرصيد ساله، فبعد تسجيلاً تصاعدياً اتجاهالمستحقات على الحكومة

مليون جنيه في2592,6على التوالي، قفز إلى 2005و2004العامين) مليون جنيه في214,2و(
العاممليون جنيه في21466,3، ليبلغ 2010عام المليون جنيه في 6187,5، ثم إلى 2007العام
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من القاعدة النقدية كمتوسط %26.6. وقد مثل بند صافي المستحقات على الحكومة ما نسبته 2013
%.5.1ــبـكما سجل هذا البند معدل نمو سنوي للفترة،  

 الارتفاع في التمويل الممنوح من البنك المركزي للمؤسسات العامة، حيث انتقلت المستحقات
العاممليون جنيه في295,1إلى 2004عام المليون جنيه في 154,8على المؤسسات العامة من 

العاممليون جنيه في791,8لتبلغ ،2010عام المليون جنيه في 346,2، ثم ارتقت إلى 2007
من القاعدة النقدية  % 2.9وقد مثل بند المستحقات على المؤسسات العامة ما نسبته .2013

%. 20.1ـبـــكمتوسط للفترة، كما سجل هذا البند معدل نمو سنوي

 كمتوسط للفترة،لقاعدة النقديةمن ا%0.3لم يمثل سوى أدوات إدارة السيولةبند نإفي حين
.هذا البندالذي يمارسه الأثرضآلة إلى، ما يشير %9.7-ــعدل نمو سنوي بـوبم

:التقييم على القاعدة النقديةإعادةالايجابي لبند الأثر-ب
مليون جنيه 7967,5حيث انتقل من ،الأولىالثلاث الأعوامفي الذي سجله هذا البندنخفاضالاوذلك رغم 

9426,5إلىنه عاود الارتفاع من جديد ليصل إإلا، 2006عام المليون جنيه في 7240,9إلى2004عام الفي 

ما نسبته التقييمإعادةبند مثلوقد.2013العاممليون جنيه في25154,3ثم ليبلغ ،2010عام المليون جنيه في 
.%15.5ـــبسنويمعدل نموهذا البندكما سجل،للفترةمتوسطمن القاعدة النقدية ك83.1%

على القاعدة النقدية:الأجنبيةالأصولالسالب لبند صافي الأثر-ج
،الأولينطيلة سنوات الدراسة منحى تصاعدي للرصيد السالب باستثناء العامين هذا البندحيث سجل

إلى2004عام المليون جنيه في (4729,2)الذي انتقل من الأجنبيةالأصولحيث تحسن موقف صافي 
، 2010عام المليون جنيه في (6268,3)إلى، ليعاود الانخفاض ليصل 2005عام المليون جنيه في (2192,2)

من %45.7-ما نسبتهالأجنبيةالأصولصافي مثل بند وقد بند .2013العام) مليون جنيه في14965,9يبلغ (و 
ثر انكماشي أنه مارس أ، ما يعني %13.9- ــبـسنويمعدل نموسجل هذا البند للفترة، كمامتوسطالقاعدة النقدية ك

.على القاعدة النقدية
) نمواً 2013- 2004الاقتصاد السوداني قد عرف خلال الفترة محل الدراسة (أنمما سبق عليه، يتضح و 

هذا النمو في إرجاعيمكن الشأنهذا خلال الفترة، وفيأضعاف8ــوالتي تضاعفت بـفي القاعدة النقديةمعتبراً 
المحلية طيلة سنوات فترة الدراسة باستثناء العامين الأصولالتوسعي الذي مارسه بند صافي الأثرإلى القاعدة النقدية

، 2010،2013العامينفيما عداكنتيجة للنمو في صافي البنود الأخرىالأولىبالدرجة ، و 2005، 2004الأولين
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صافي التمويل في كنتيجة للارتفاع قل  أدرجة ثم وب، والتوسع في التمويل الممنوح من البنك المركزي إلى المصارف التجارية
.لمؤسسات العامة، والتوسع في التمويل الممنوح من البنك المركزي لالممنوح من البنك المركزي إلى الحكومة

إعادةبند مارس الأجنبيةفي سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات (للانخفاض)وكنتيجة للتغيرات
نإ، في حين 2011والعام 2006-2004ثر توسعي على القاعدة النقدية باستثناء الأعوام الثلاث الأولى أالتقييم 

، حيث مثل التحسن في الأولينفيما عدا العامين ثر انكماشي طيلة سنوات الفترةأكان له الأجنبيةالأصولصافي بند 
.2005، 2004خلال العامين النقدية المصدر الرئيس للنمو في القاعدة الأجنبيةالأصولموقف صافي 

.)2013-2004ملامح السياسة النقدية خلال الفترة (المبحث الثاني:
إدارة كمية النقود وتنظيم إلىمفهوم السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي ينصرف أنفيما سبق رأينالقد 

عملية إصدارها للوصول بمعدل النمو في عرض النقود إلى المستوى الأمثل، الذي يحقق للمجتمع  أقصى قدر من 
المتوافقة مع الشرعالأدواتمن حزمة استخدام استقرار الأسعار، عبر الخدمات التبادلية، ويحافظ في نفس الوقت على 

المطبقة من بنك السودان السياسة النقديةأهدافموجهات و أهمسنحاول استعراض في هذا المبحثو . الإسلامي
.الأهدافالمستخدمة في سبيل تحقيق تلك الأدواتلأهممع عرض ،خلال الفترة قيد الدراسةالمركزي

.)2013-2004السياسة النقدية خلال الفترة (أهدافموجهات و : الأولالمطلب 
السياسات النقدية إصدارعلى الأخرىوبالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية والجهات المعنية درج بنك السودان

اإحاطةالشمول والمعرفة و لأغراضذلك و ،في ديسمبر من كل عاموالتمويلية سنويا حيث تتضمن هذه ، المتعاملين 
نسب واستهداف تحقيق،كليةأهدافديد عن طريق تحالتمويليةالعام والمحدد للسياسة النقدية و الإطارالسياسات 

وسعر ،ونمو عرض النقود،الإجماليمتوائمة للمؤشرات الاقتصادية الكلية كمعدلات النمو الناتج المحلي سنوية
موجهات لأهمسيتم عرض موجز الإطاروعجز الموازنة العامة وكيفية تمويله ..الخ. وفي هذا ،والتضخم،الصرف

.)2013-2004كل عام على حدة للفترة (لالسياسة النقدية والتمويلية أهدافو 
:2004لعام لالسياسة النقدية -أ

إلىهدفتالتيو ،للدولةالكليالاقتصادلسياساتوفقاً 2004م للعاوالتمويليةالنقديةصدرت السياسة
فيالمتوسطفي%6.5بنسبة تضخممعدلعلىوالمحافظة،%6.5بنسبة الإجماليالمحلىالناتجفيحقيقينموتحقيق

.1الصرفسعرواستقرارمرونةعلىالمحافظةو %،21ة بنسبالنقودعرضفيالنموخلالمن2004عام

.1، ص2004بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام -1
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:2005السياسة النقدية للعام -ب
،والسياسة المصرفية،والسياسة التمويلية،السياسة النقدية2005شملت سياسات البنك المركزي للعام 

والتي تقتضي نظام لا مركزي في تنفيذ ،وكذلك رؤية البنك المركزي لمرحلة ما بعد السلام،الأجنبيوسياسات النقد 
السياسات وقيام نظام مصرفي مزدوج. 

والتي تمثلت في تحقيق معدل نمو ،الكلية للسياسات الاقتصاديةالأهدافوقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على 
وذلك باستهداف ،%7.5والحفاظ على معدلات التضخم في حدود ،%8.3بنسبة الإجماليج المحلي حقيقي في النات

.1والمحافظة على استقرار سعر الصرف،%28سمي في عرض النقود قدره إنمو 
:2006السياسة النقدية للعام -ج

وسياسات ،التمويليةالسياسة و ،محاور السياسة النقدية2006شملت سياسات بنك السودان المركزي للعام 
والذي ،محور النشاط المصرفي في جنوب السودان بعد السلامإلىبالإضافة،والسياسة المصرفية والرقابية،الأجنبيالنقد 

وتقليدي في لشمالفي اإسلاميوقيام نظام مصرفي مزدوج ،السياسات ولامركزية تنفيذهاإصداريقتضي مركزية 
الجنوب.

والتي تمثلت في تحقيق ،2006الكلية للسياسات الاقتصادية لعام الأهدافوقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على 
، في المتوسط%8والمحافظة على معدلات التضخم في حدود،%10بنسبة الإجماليمعدل نمو حقيقي في الناتج المحلي 

مع المحافظة على استقرار ومرونة سعر ،%30سمي في عرض النقود قدره إعن طريق استهداف معدل نمو وذلك
.2الصرف

:2007السياسة النقدية للعام -د
السياسات الاقتصادية الكلية وبالتنسيق إطارفي 2007لعام لوضعت سياسات بنك السودان المركزي 

لاتفاقية السلام الشامل التي وردت في البند الأساسيةللمبادئ ومراعيةً ،والتشاور مع وزارة المالية والجهات المعنية
نصت ماأهممن ، والتيالإقراضة والعملة و ) من بروتوكول قسمة الثروة فيما يخص السياسة النقدية والمصرفي14(

بنك جنوب السودان كفرع للبنك إنشاءفي الشمال وتقليدي في الجنوب، إسلامي: تطبيق النظام المصرفي المزدوج يهعل
سياسة نقدية واحدة من بنك السودان المركزي تكون ملزمة لكل إصدارالمركزي ليدير النافذة التقليدية في الجنوب، 

.المؤسسات المصرفية والمالية

.1، ص2005بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام -1
.1، ص2006ك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام بن-2
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،2007الكلية للسياسات الاقتصادية لعام الأهدافتحقيق إلى2007د هدفت السياسة النقدية للعام قو 

الإجماليتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي و ،في المتوسط% 8المتمثلة في المحافظة على معدل تضخم في حدود و 
مع المحافظة على استقرار ومرونة ،%34سمي في عرض النقود قدره إعن طريق استهداف معدل نمو ، %10بنسبة 

. 1سعر الصرف
:2008السياسة النقدية للعام -ه

البنك في المحافظة على الاستقرار أهدافتحقيق رسالة و إطارفي 2008صدرت سياسات البنك المركزي للعام 
اتفاقية السلام إنفاذو ،بجانب ضمان قوة وسلامة الجهاز المصرفي في ظل النظام المصرفي المزدوج،النقدي والمالي

ووفقا ،سة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض)من بروتوكول قسمة الثروة فيما يخص السيا14الشامل (البند 
والتنسيق بين ،2008والموازنة العامة للدولة للعام ،)2011-2007الخمسية القومية (ستراتيجيةالالموجهات الخطة 

السياسة النقدية والمالية. 
والمتمثلة في ،2008الاقتصادية الكلية لعام الأهدافتحقيق إلى2008وقد هدفت السياسة النقدية للعام 

في % 8والمحافظة على معدل تضخم في حدود ،%8بنسبة الإجماليتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي 
مع المحافظة على ، كهدف وسيط% 24.2سمي في عرض النقود قدره إعن طريق استهداف معدل نمو ،المتوسط

. 2استقرار ومرونة سعر الصرف
:2009السياسة النقدية للعام - و

التنسيق التام مع محاور السياسة المالية (الموازنة إطارفي 2009صدرت سياسات بنك السودان المركزي للعام 
للسيولة الأمثلالحجم إدارةمستهدفة ،)2011-2007الخمسية للبنك المركزي (ستراتيجيةالاووفقا للخطة ، العامة)

مستخدمة آليات غير مباشرة ملائمة ، و النقديوالاستقرار المالي و دي الايجابي لتتوافق مع متطلبات النمو الاقتصا
والاستمرار في عمليات ،جل المحافظة على كفاءة وسلامة القطاع المالي ورفع كفاءتهأللنظام المصرفي المزدوج من 

المصرفي.الأموالمكافحة غسل 
) على  2009-2008المالية العالمية (الأزمةالآثار المترتبة عناستيعاب إلىسعت سياسات البنك المركزي وقد

كذلك و ،مرنة ومناسبة لتقليل تلك الآثارإجراءاتكل من الموازنة العامة والقطاعين المصرفي والخاص من خلال اتخاذ 
به قطاعات اقتصادية مختلفة من خلال وضع العديد من تأثرتوالذي ،مواصلة الجهود لحل مشكلة التعثر المصرفي

كما عملت هذه السياسات مع وضع الرؤى للحد منه مستقبلا.،التي تساعد على تقليل حجم التعثرالإجراءات

.1، ص2007بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام -1
.2-1، ص ص: 2008بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام -2
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وذلك بزيادة التعامل المصرفي مع الشركاء ،الأمريكيعلى مواصلة الجهود لاحتواء آثار الحظر الاقتصادي 
هتمتإو الناشئة. الأخرىالاقتصادياتودول جنوب شرق آسيا و الإفريقيستراتيجيين على الصعيد العربي و الا

غير صيغة الأخرىالإسلاميةوبالعمل على استخدام صيغ التمويل ،الإسلاميبتعميق النظام المصرفي السياسات
النظام المصرفي المزدوج.  ضاأغر تمويل جديدة تخدم أدواتوكذلك العمل على استحداث ،المرابحة

2009الاقتصادية الكلية لعام الأهدافتحقيق إلى2009وقد هدفت السياسة النقدية والتمويلية للعام 

% 8والمحافظة على معدل تضخم في حدود ،%6بنسبة الإجماليوالمتمثلة في تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي 

والعمل على استقرار ومرونة سعر ،%21سمي في عرض النقود قدرهإفي المتوسط عن طريق استهداف معدل نمو 
. 1الصرف

:2010السياسة النقدية للعام -ز
وفقا للخطة اسة المالية (الموازنة العامة) و متسقة مع محاور السي2010صدرت سياسات البنك المركزي للعام 

للسيولة ليتوافق مع متطلبات النمو الأمثلمستهدفة الحجم ،)2011-2007الخمسية للبنك المركزي (ستراتيجيةالا
ومستهدفة ،غير مباشرة وملائمة للنظام المصرفي المزدوجآلياتمستخدمة ، و لي والنقديالاقتصادي والاستقرار الما

. الأموالالمحافظة على سلامة القطاع المالي ورفع كفاءته والاستمرار في عمليات مكافحة غسيل 
نشر الوعي وزيادة الانتشار المصرفي بالريف وحفز الادخار وتعبئة الموارد بنك السوداناستهدفت سياساتوقد
والعمل على خفض تكلفة ،من خلال تشجيع المصارف على جذب الودائع الادخارية والاستثماريةالأجلمتوسطة 

والمالية التنسيق والتعاون المستمر بين السياسات النقدية إحكامو ،التمويل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة
المالية الأزمةالسياسات التعافي الجزئي للاقتصاد السوداني من آثار تكما استوعبذات الصلة.الأخرىوالسياسات 

الاجراءاتمراجعة أهميةأكدت على و ،العالمية وانعكاس هذا التعافي على الموازنة العامة والقطاعين المصرفي والخاص
الاقتصاد الكلي. أداءفي تحسين التي اتخذت في هذا الخصوص للمساهمة 

2010لعام لالاقتصادية الكليةتحقيق الأهدافإلى2010للعاموالتمويليةالنقديةالسياسةوقد هدفت

%9حدود فيتضخممعدلعلىوالمحافظة%، 6بنسبة الإجماليالمحليالناتجفينمو حقيقيفي تحقيق معدلالمتمثلة

مع المحافظة علىكهدف وسيط،% 22.5بمعدل النقودعرضفيسميإنمومعدلاستهدافالمتوسط عن طريق في
.2الصرفسعرومرونةاستقرار

.2-1، ص ص: 2009للعام بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي -1
.4-1، ص ص: 2010بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام -2
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:2011للعامالسياسة النقدية-ح
) 2011-2007الخمسية (الإستراتيجيةوفقا للخطة 2011صدرت سياسات البنك السودان المركزي للعام 

للسيولة ليتوافق مع متطلبات النمو الأمثلمستهدفة الحجم ،العامة)ومتسقة مع محاور السياسة المالية (الموازنة 
وذلك ة ملائمة للنظام المصرفي المزدوج، مستخدمة آليات مباشرة وغير مباشر ، و الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي

.لسودانعلى االأمريكيللمحافظة على سلامة القطاع المالي ومستصحبة آثار الحظر الاقتصادي والتجاري 
وتشجيع المصارف ،نشر الوعي المصرفي بزيادة الانتشار المصرفي بالريفبنك السودانسياساتوقد استهدفت

على الاستمرار السياساتركزتكما.الإنتاجيةب الودائع الادخارية والاستثمارية للاستثمار في القطاعات ذعلى ج
والاستمرار في برنامج تطوير ،درات غير البترولية وترشيد الاستيرادفي دعم برامج النهضة الزراعية وتشجيع وترقية الصا

والصغير وذي البعد الاجتماعي لدعم الأصغرواستكمال بناء قطاع التمويل ،الدفع الالكترونية والتقنية المصرفيةأنظمة
تمع من خلال المؤسسات المعنية.  الشرائح الضعيفة في ا

والمتمثلة في تحقيق 2011الاقتصادية الكلية لعام الأهدافتحقيق إلىوقد هدفت السياسة النقدية والتمويلية 
،في المتوسط% 12والمحافظة على معدل تضخم في حدود ،%4.9بنسبة الإجماليحقيقي في الناتج المحلي معدل نمو 

مع المحافظة على استقرار ومرونة ، هدف وسيطك% 17سمي في عرض النقود قدرهإعن طريق استهداف معدل نمو 
. 1سعر الصرف

:2012السياسة النقدية للعام - ط
البرنامج الثلاثي للاستقرار الاقتصادي أهدافموجهات و إلى2012استندت سياسات البنك المركزي للعام 

للتصدي للآثار السالبة لخروج مورد البترول المنتج في جنوب السودان إجازتهوالذي تم تصميمه و ،)2012-2014(
وعلى وجه التحديد لمعالجة الآثار السالبة على معدلات نمو الاقتصاد، ،بعد الانفصال على مسيرة الاقتصاد السوداني

حدد البرنامج هذا الصددفيو الاختلال في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، الآثار السالبة على المالية العامة.
أنا أوالاستقرار الاجتماعي، والتي من ش،والقطاع الحقيقي،والنقدية،محاور هي: السياسات الماليةأربعةالثلاثي 

اية الفترة البرنامج  ومن ثم استعادة النمو الاقتصادي المستدام في ،التوازن الداخلي والخارجي للاقتصادإعادةتحقق في 
ظل الاستقرار.

إلى السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام عن طريق 2012للعامالنقديةالسياسةوقد هدفت
ومعدل ،%2حدود فيالإجماليالمحليالناتجمعدل نمو حقيقي فيإلىللوصول تطبيق سياسات نقدية ومالية ترشيدية

.5-1، ص ص: 2011بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام -1
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عرضفيسميإنموعن طريق استهداف معدل،%17حدود فيللبرنامج الثلاثيالأولالتضخم المستهدف في العام 
.1%15قدره النقود

:2013السياسة النقدية للعام - ي
أهدافتحقيق إلىبالتنسيق مع السياسات المالية 2013هدفت سياسات بنك السودان المركزي للعام 

معالجة الاختلالات الهيكلية إلىي هدف ذوال،)2014-2012وموجهات البرنامج الاقتصادي الثلاثي للدولة (
سياسات على تحقيق الاستقرار الركزت كما الاقتصادي.الناتجة عن انفصال دولة جنوب السودان وتحقيق الاستقرار

الواردات لإحلالالسلع الضرورية إنتاجوتعبئة المدخرات الوطنية وتخصيصها لتمويل ،النقدي وحشد الموارد المحلية
استيراد السلع رأسهالمقابلة الالتزامات الخارجية وعلى الأجنبيلتوفير موارد بالنقد ،سلع الصادرإنتاجوتمويل 

. ستراتيجيةالا
في% 22-%20د حدو إلىالتضخممعدلاتخفضإلى2013السياسة النقدية للعام وقد هدفت

معدلواستهدافالاقتصادفيالفائضةالسيولةمنللحدالترشيديةالنقديةالسياسةفيالاستمرارطريقعن،المتوسط
.2%3.6حدود فيالإجماليالمحليالناتجفيحقيقينمومعدلإلىوالوصول ،%21قدرهالنقودعرضفياسمينمو

عمل بنك السودان المركزي على إدارة التي تقدم ذكرها،الاقتصادية الكلية المسطرةوهكذا، ولبلوغ الأهداف 
في أهمهاعرض حاول وتنظيم عرض النقود في الاقتصاد عبر استخدام حزمة من الأساليب والأدوات المتاحة، سن

المطالب الثلاثة القادمة بشيء من التفصيل.

هوامش المرابحة.و ،سيولة الداخليةطي القانوني، الالمطلب الثاني: نسب الاحتيا
نسبة الاحتياطي النقدي القانوني:-أولا

لضبط النمواستخدمها بنك السودان المركزيالتيالأدواتأهمأداة الاحتياطي النقدي القانوني منتعتبر
وقد بدأ العمل بالاحتياطي النقدي القانوني كأداة رقابية ولإدارة .الاقتصادفيالتضخميةوالحد من الضغوطالنقدي

، حيث صدر منشور بعنوان (الحد من سيولة البنوك التجارية) وجه البنوك 1983السيولة في السودان في العام 
على من جملة ودائعها، حيث تم فرض نسبة الاحتياطي القانوني%10التجارية بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لا تقل عن

حين أخضعت فقط الودائع بالعملة المحلية ،1996جملة الودائع بالعملتين المحلية والأجنبية معاً وذلك إلى غاية العام 
تم إخضاع الودائع بالعملات الأجنبية لنسبة الاحتياطي القانوني بصورة 1997للاحتياطي، واعتبارا من الفاتح أوت 

.6، ص 1، ص2012بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام -1
.4-1، ص ص: 2010السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام بنك -2
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للاحتفاظ بما يعادل تلك النسبة بالعملة المحلية أو الأجنبية، واستمر هذا الخيار منفصلة، وترك الخيار للبنوك التجارية 
. 1حين ألزمت البنوك التجارية بالاحتفاظ بمقابل هذه النسبة بالدولار الأمريكي فقط2000حتى بداية العام 

فيما يخص طريقة احتساب نسبة الاحتياطي القانوني من حيث بسط ومقام النسبة وفترة تصحيح رصيد أما
2يمكن عرضها وفق التسلسل الزمني التالي:،فقد شهدت هي الأخرى تغيرات عديدة ومؤثرة،الاحتياطي النقدي

 سودان، شمل بسط النسبة فقط أرصدة حساب الاحتياطي طرف البنك ال:1989-1983الفترة
فيما شمل مقام النسبة إجمالي الودائع للبنوك التجارية (جارية، استثمارية، ادخارية، الهوامش على 
خطابات الاعتماد والضمان وأخرى) بالعملتين المحلية والأجنبية معا، على أن يتم تعديل رصيد 

ة.الاحتياطي القانوني الخاص بكل بنك شهريا بناءا على موقف الميزانية الشهري
 ورصيد ،والنقدية بالطريق،تم تعديل بسط النسبة ليشمل النقدية بالخزينة:1993-1990الفترة

حساب المقاصة، الكمبيالات تحت التحصيل، الكمبيالات المتداولة، صافي الأرصدة مع البنوك الأخرى 
ستثناء ابالسودان والقابلة للسحب عند الطلب، بالإضافة إلى صافي الأرصدة مع المراسلين، كما تم 

عتمد على الودائع الاستثمارية من مكونات مقام النسبة، وظلت عملية تعديل رصيد الاحتياطي ت
موقف الميزانية الشهرية للبنوك التجارية. 

 تم تعديل بسط النسبة ليحتوي فقط على رصيد حساب الاحتياطي : 2004-1994الفترة
طرف بنك السودان، كما تم تغيير فترة تعديل رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني لتكون 

ويتم ذلك بواسطة ،ل بدلا عن الميزانية الشهريةأسبوعيا بناءا على الموقف الأسبوعي للودائع والتموي
المتوسط المتحرك. 

الاحتياطي النقدي القانوني خلال الفترة محل الدراسة أداةالتطورات التي عرفتها بالحديث عن و 
هذه التطورات بشكل موجز. ) يبرز أهم 6ن الجدول رقم (إ)، ف2013- 2004(

، ص ص: 2005، بنك السودان المركزي، السودان، مارس35بدر الدين حسين جبر االله، الاحتياطي النقدي القانوني كأداة لإدارة السيولة رؤية تحليلية، بحث بـ (مجلة المصرفي)، ع-1
1-3.

.5-3: المرجع السابق، ص ص-2
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).2013-2004الاحتياطي النقدي القانوني خلال الفترة (تطور نسبة :6الجدول رقم

).2013-2004(سياسات بنك السودان المركزي للأعوام من إعداد الطالب بالاستناد إلىالمصدر:

السنوات

)%(نسبة الاحتياطي النقدي القانوني 

بالعملة
المحلية

بالعملة
الأجنبية

التعديلات على مقام النسبةاتـملاحظ

20041212

جملة الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية 
الادخارية،الودائعالجارية،وتشمل: الودائع

خطاباتعلىالأخرى، والهوامشالودائع
كماالضمانوخطاباتالمعززةالاعتماد غير

للتمويلالأسبوعيالموقفتقريريعكسها
وماعدا الودائع الاستثماريةبالمصرف،والودائع

.حكمهافي

20051414

20061313

من جملة الودائع بالعملة % 11تخفيض النسبة إلى 2007تم في ماي 20071313
.المحلية و بالعملات الأجنبية
% من رصيد الاحتياطي النقدي القانوني 3يجوز الاحتفاظ بما يعادل 

بالعملة المحلية في شكل شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب).  
% المتبقية في شكل 3% نقدا و8يجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 20081111

شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب)
% المتبقية في شكل 2% نقدا و6يجوز تجزئة النسبة بحيث تكون 200988

شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب)
جملة الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية 

الادخارية،الودائعالجارية،وتشمل: الودائع
الموقفيعكسهاالودائع الأخرى، كما

عدا بالمصرف،والودائعللتمويلالأسبوعي
.حكمهافيوماالاستثماريةالودائع

% من جملة الودائع بالعملة 11رفع النسبة إلى 2010تم في جوان 201088
.المحلية و بالعملات الأجنبية

لمحلية والعملات الأجنبية الودائع بالعملة اجملة20111111
الودائع الجارية، الودائع الادخارية وتشمل: 

الأسبوعيالموقفيعكسهاوالهوامش، كما
بالمصرف عدا الودائع والودائعللتمويل

الاستثمارية.  
% في جويلية18، ثم إلى %15رفع النسبة إلى2012فريل اتم في 20121313

.بالعملات الأجنبيةو من جملة الودائع بالعملة المحليةمن  نفس العام 
جملة الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية 

الجارية والهوامش، كماوتشمل: الودائع
للودائعالأسبوعيالموقفتقريريعكسها

الاستثماريةالودائععداوالتمويل بالمصرف،
.والادخارية

% من نسبة الاحتياطي النقدي القانوني كتحفيز 5منح تخفيض 20131818
للمصارف التي تقوم بتمويل وإنتاج وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي 

الثلاثي.
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في)2013-2004خلال الفترة قيد الدراسة (قد استمرالمركزيالسودانبنك أن ) 6من الجدول رقم (يتضح 
وبخصوص كيفية ، بالعملات الأجنبيةللودائع تطبيق نسبة موحدة للاحتياطي النقدي القانوني للودائع بالعملة المحلية و 

الاستثمارودائعلهاستبعادمععدة تعديلات على مقام النسبة البنكأدخلاحتساب نسبة الاحتياطي القانوني، فقد 
الاستثمار،ودائعلصالحودائعهاتركيبةفيللمصارف للتحولوتشجيعاً الخاصةلطبيعتهاعند حساب النسبة، وذلك 

لمصارف الإسلامية بالاحتفاظ بجزء من نسبة الاحتياطي القانوني في شكل لع بنك السودان كما يلاحظ تشجي
من نسبة %5ــبـخصم فضلا عن منحه، 2009-2007الأعوامشهادات إجارة البنك المركزي (شهاب) في 

، يالاحتياطي النقدي القانوني كتحفيز للمصارف التي تقوم بتمويل وإنتاج وتصدير سلع البرنامج الاقتصادي الثلاث
.2013وذلك في العام 

يلاحظ أنه كان خلال الفترة محل الدراسة، الاحتياطي النقدي القانونيبخصوص التطور الذي عرفته نسبةو 
، حيث 2010-2004عوامبنك السودان المركزي خلال الأمن قبل لخفض نسبة الاحتياطي القانونيهناك توجه

،2008في العام 11ثم إلى ،2007، و2006في العامين 13إلى2004في جوان % 14خفضت النسبة من 

إتاحة التخفيضاتمن هذهبنك السودان، حيث هدف2010جوان وإلى غاية2009العام في% 8لتخفض إلى
الخاص،للقطاعالمصرفيالتمويلفيالمستهدفقابلة النمو، ولمتمويلالمزيد من الموارد للبنوك للتوسع في منح ال

.2008-2000تبنيه خلال الفترة تمالذيالعرضلزيادةالراميالدولةتوجهمعانسجاماً 

والتنامي الكبير للسيولة النقدية التي عرفها ،وبسبب الضغوط التضخمية والضغوط على سعر الصرف،ثم
ومرحلة ما بعد انفصال جنوب السودان في العام 2009-2008عقاب الأزمة المالية العالمية أالاقتصاد السوداني في 

اأهمسياسة نقدية ترشيدية من إطارفي - ، كان هناك توجه لبنك السودان المركزي2011 نموتزايدمنالحدموجها
من بأكثرلرفع نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، حيث رفعت النسبة -عليهالكليالطلبخفضو المصرفيالتمويل

خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام %8، فبعد أن كانت النسبة في حدود الـشهرا31الضعف في غضون 
،أفريلجانفي،في%18، و13،15من نفس العام ، ثم إلىفي جوان11، رفعت النسبة إلى 2010

ا خلال العام ،2012من العامجويليةو  ذه المركزيالسودان، حيث هدف بنك 2013وليستمر العمل 
ا وتحجيمالحد من الموارد المتاحة للبنوك من أجل تقييدالترفيعات الائتمان، وبالتالي التمويلعلى التوسع في منحقدر

تنامي عرض النقود. التقليل من

-) موعة من السلع تمثلت في: القمح، السكر، زيوت الطعام، الأدوية، في مجال إحلال 2014-2012أعطى البرنامج الاقتصادي الثلاثي ) الأولوية في الإنتاج والتصنيع والتصدير 
ل الإنتاج من أجل الصادر. بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعامين الواردات. والقطن، منتجات الثروة الحيوانية، الصمغ العربي، والذهب والمعادن الأخرى، في مجا

2012 ،2013.
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في ، و تعديلات عديدة في نسبة الاحتياطي القانونيإجراءإلىبنك السودان وءلجيلاحظ ،وفي هذا السياق
، وثلاث مرات في غضون 2012-2010الأعواممرات خلال أربع حيث قام بتعديل النسبة ،فترات متقاربة نسبيا

أداةفريل، وجويلية، ما يدلل على الاعتماد الكبير على أوذلك في جانفي، 2012خلال العام أشهرسبعة 
لسيولة في الاقتصاد.اوإدارةالاحتياطي القانوني من قبل بنك السودان في تنظيم التمويل 

نسبة السيولة الداخلية:-ثانيا
البنوكجميعألزم بنك السودان ،اليوميةالعملاءسحوباتومقابلةللبنوكوالمصرفيةالماليةالسلامةتوفيربغرض

من إجمالي ودائعها الجارية والادخارية في شكل نقدية % 10بالاحتفاظ بنسبة 1994ابتداء من العام التجارية
من رصيد مستندات %10أضيفت نسبة 1999و1998نها لمقابلة سحوبات عملائها اليومية، وفي عامي ائبخز 

من رصيد الشيكات المصرفية الصادرة لمقام النسبة.% 50و،المقاصة
أصبحت هذه النسبة كمؤشر وعدل المقام ليصبح جملة الودائع وترك للمصارف حرية 2000ومنذ العام 

الحدبفرضوذلكالحريةهذهتقييدالسودانبنكقرر2001عامالوفية،يـَّنَ عَ الداخلية في الحدود المُ تقدير السيولة 
إداريةجزاءاتفرضالسودانبنكقررفقد2002عامالفيأما،سيولتهاإدارةفيتفشلالتيللمصارفالأدنى
.النسبةبتلكالاحتفاظفيتفشلالتيالمصارفى علومالية

وأصولنقديةتركيبةشكلفيالداخليةالسيولةبنسبةالاحتفاظصار بإمكان البنوك 2003واعتبارا من العام 
مشاركةشهادات)، شهاب(المركزيالبنكإجارةشهادات)،شمم(المركزيالبنكمشاركةشهاداتمنمكونةسائلة

نقديةسيولةشكلفيالأدنىالحدلفرضالسودانبنكتدخلإمكانيةمع، الأخرىالصكوك(شهامة)، و الحكومة
.1سيولتهاإدارةفيتفشلالتيالبنوكتجاهوالماليةالإداريةالإجراءاتبجانب

) استمر بنك السودان في تطبيق نسبة للسيولة النقدية الداخلية في حدود 2013-2004وخلال الفترة (
السماح للمصارف بالاحتفاظ بأصول سائلة في شكل و كمؤشر مع إجراءه عدة تعديلات على مقام النسبة، 10%

).7الجدول رقم (يوضحه، وهو ماأوراق ماليةصكوك و 

، بنك السودان 55)، مقال ب (مجلة المصرفي)، ع2008- 1960بدر الدين حسين جبر االله، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، إدارة السيولة في الاقتصاد السوداني خلال الفترة (-1
.87، ص2010مارسالسودان،المركزي،
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).2013-2004تطور نسبة السيولة الداخلية خلال الفترة (:7الجدول رقم

السنوات
نسبة السيولة النقدية 

الداخلية
اتـملاحظ

% (كمؤشر) من جملة 200410
الودائع

على المصارف الاحتفاظ بسيولة داخلية في شكل نقد وأصول سائلة مكونة من شهادات مشاركة البنك 
المركزي (شمم)، شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) و الصكوك الأخرى.

% (كمؤشر) من جملة 200510
الودائع

المصارف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافية في شكل نقد وأصول سائلة مكونة من شهادات مشاركة على
الحكومة (شهامة) و الصكوك الحكومية الأخرى.

% (كمؤشر) من جملة 200610
الودائع الجارية وما في 

حكمها 

المصارف الاحتفاظ بسيولة داخلية كافية في شكل نقد وأصول سائلة مكونة من شهادات مشاركة على
الحكومة (شهامة)، و الصكوك الحكومية الأخرى و صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب).  

2007
2008

% (كمؤشر) من جملة 10
الودائع الجارية وما في 

حكمها 

بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، يجوز للمصارف الإسلامية الاحتفاظ 
شهادات مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى. 

% (كمؤشر) من جملة 200910
الودائع الجارية وما في 

حكمها

للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات يجوز
مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى، وصكوك المؤسسات غير الحكومية المتداولة في 

% (كمؤشر) من محفظة التمويل القائم.30سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة 

من جملة % (كمؤشر) 201010
الودائع الجارية وما في 

حكمها

يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات 
وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم مشاركة الحكومة (شهامة)، الصكوك الحكومية الأخرى،

% من محفظة التمويل القائم.25ـ تفوق الالمتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا

2011
2012

% (كمؤشر) من جملة 10
والادخارية.الجاريةالودائع

يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات 
الحكومية الأخرى، مشاركة الحكومة (شهامة)، شهادات إجارة مصفاة الخرطوم للبترول (شامة)، الصكوك 

وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تفوق 
رفع نسبة الاستثمار في الصكوك والأوراق المالية تم 2011في افريل % من محفظة التمويل القائم. و 25لا

.% من محفظة التمويل القائم30% إلى 25للمصارف من 
(كمؤشر) من جملة % 201310

الودائع الجارية والادخارية 
بالعملة المحلية.

% (كمؤشر) من جملة 1
الودائع بالنقد الأجنبي.

يجوز للمصارف الاحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي (شهاب)، شهادات 
مصفاة الخرطوم للبترول (شامة)، الصكوك الحكومية الأخرى، مشاركة الحكومة (شهامة)، شهادات إجارة 

ـ وصكوك المؤسسات غير الحكومية عدا الأسهم المتداولة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة لا تفوق ال
% من محفظة التمويل القائم.20

).2013-2004المركزي للأعوام (سياسات بنك السودان من إعداد الطالب بالاستناد إلىالمصدر:

نسب المشاركة:و ،هوامش أرباح المرابحة-ثالثا
تعتبر هوامش أرباح المرابحات ونسب المشاركات إحدى الأدوات التي استخدمها بنك السودان لإدارة السيولة 

ن التغير في هذه النسب أن يؤثر على أفي الاقتصاد عبر تنظيم عرض التمويل المصرفي والطلب عليه، حيث من ش
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على مقدرة عبر الرفع أو الخفض في تكلفة هذا التمويل، بما يؤثر في الأخير للتمويل المصرفيجانبي العرض والطلب
فمثلا لتنفيذ سياسة نقدية توسعية يتم تخفيض هوامش المرابحات ومساهمة العميل في ورغبة كل من البنك والعميل،

لتطورات لأدوات ) أهم ا8ويبرز الجدول رقم (،والعكس صحيح لتنفيذ سياسة نقدية انكماشية،عقود المشاركة
نسب المشاركة خلال الفترة قيد الدراسة.هوامش المرابحة و 

).2013-2004تطور هوامش المرابحة ونسب المشاركة للمصارف الإسلامية خلال الفترة (:8الجدول رقم

السنوات
ـــصيغة ـــــالمرابـــــــ صيغة المشاركــــة والمضاربــــــةحةـــــــــــ

ــة ــــاتهوامش أرباح المرابحــــ ملاحظــ

تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة ألا(كحد أقصى في العام) للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية. 200410%
% كمؤشر من إجمالي رصيد 30المرابحة 

التمويل الكلي للمصرف بنهاية العام.
يترك لكل مصرف تحديد نسب 
المشاركات و هوامش الإدارة في 

المشاركات ونصيب المضارب 
في الربح في المضاربات المقيدة 
في حالة منح التمويل بالعملة 

ة و لا يجوز منح المحلية والأجنبي
أي تمويل بصيغة المضاربة 

المطلقة.

2005
2006
2007
2008

ألا تتجاوز نسبة التمويل الممنوح بصيغة % (كمؤشر في العام) للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية.10
% كمؤشر من إجمالي رصيد 30المرابحة 

التمويل الكلي للمصرف في أي وقت. 

% (كمؤشر في العام) للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية. 20099

% (كمؤشر في العام) للعمليات التمويلية بالعملة المحلية والأجنبية 20109
باستثناء عمليات المرابحة في التمويل الأصغر.

2011
2012
2013

المحلية والأجنبية مع (كمؤشر في العام) للعمليات التمويلية بالعملة 12%
.2012، 2011استثناء عمليات المرابحة في التمويل الأصغر في 

).2013-2004(سياسات بنك السودان المركزي للأعوام من إعداد الطالب بالاستناد إلىالمصدر:

على أداة ) في الاعتماد 2013-2004استمر خلال الفترة (قد ) أن بنك السودان 8يتضح من الجدول رقم (
هوامش المرابحة، مع ترك الحرية للمصارف في تحديد نسب المشاركات وهوامش الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب 

2004للأعوام من % 10بقيت هوامش المرابحة المستهدفة بـ وقد،في الربح في المضاربات التي يشترط أن تكون مقيدة

، 2012، 2011في الأعوام % 12ليتم رفعها إلى 2010، 2009للعامين %9، ثم تم تخفيضها إلى2008إلى 

.2012، 2011، 2010مع استثناء عمليات المرابحة في التمويل الأصغر للأعوام ،2013
ذه الصيغة، فإتكلفة التمويل إلىالمرابحات تشير أرباحن هوامش ونظرا لأ ن فعالية هذه المقدم من البنوك 

حد كبير على العلاقة بين هوامش إلىفي تنظيم العرض والطلب على التمويل المصرفي في الاقتصاد تتوقف الأداة
) 9رقم (من خلال الجدول وهو ما سيتم توضيحه أو ما يعرف بتكلفة التمويل الحقيقية،المرابحة ومعدلات التضخم،

). 3والشكل رقم (
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نسب مئوية%)().2013-2004: تطور هوامش المرابحة ومعدلات التضخم خلال الفترة (9الجدول رقم
2004200520062007200820092010201120122013السنوات

101010101099121212المستهدفةهوامش المرابحة

11,211,210,411,411,510,29,710,711,312,0هوامش المرابحة الفعلية

8,78,47,28,114,311,213,118,035,137,1معدل التضخم

الفرق بين الهوامش الفعلية 
ومعدلات التضخم

2,52,83,23,3-2,8-1-3,4-7,3-23,8-25,1

، السودان المركزيبنك والعرض الاقتصادي والمالي لالتقارير السنويةمن إعداد الطالب بالاستناد إلىالمصدر:
).2013-2004(للأعوام 

).2013-2004: تطور هوامش المرابحة ومعدلات التضخم خلال الفترة (3الشكل رقم

).9المصدر: من إعداد الطالب بالاستناد إلى الجدول رقم (

من الفترة قيد 2007- 2004) أنه خلال السنوات الأربع الأولى 3) والشكل رقم (9من الجدول رقم (بينويت
الدراسة ظلت هوامش المرابحة سواء المستهدفة أو الفعلية أعلى من معدلات التضخم، حيث بلغ الفرق بين الهوامش 

على 2007، 2006، 2005، 2004للأعوام %3.3%، 3.2%، 2.8%، 2.5الفعلية ومعدلات التضخم 
أنه منذ تجدر الإشارة إلى و ،2007-2004أن تكلفة التمويل المصرفي ظلت موجبة خلال الفترة الترتيب، ما يعني

. 2007العام واستمر على هذا الحال حتى،ومتصاعداً بلموجباً الأرباحلهوامشأصبح العائد الحقيقي1998العام 
وأصبحت هوامش المرابحة سواء ارتفعت معدلات التضخم إلى رقمين 2008نه اعتبارا من العام أغير 

المستهدفة أو الفعلية أقل من معدلات التضخم، حيث صار الفرق بين الهوامش الفعلية ومعدلات التضخم سالبا وبلغ
السالب بين هذا الفرق ليتسع، 2010،2011، 2009، 2008للأعوام % 7.3-و%،3.4-%، 1-%، 2.8-

على %25.1-و%23.8-حيث وصل ،2013و2012العامين هوامش المرابحة الفعلية ومعدلات التضخم في 
) سالبا،الحقيقيةأصبح العائد الحقيقي لهوامش الأرباح (تكلفة التمويل 2008من العام يعني أنه ابتداءً الترتيب. ما 

رباح ر إلى الفرق السالب بين هوامش الأبالنظ،تكبدت خسارة من التمويل الذي منحته لعملائهاوأن البنوك قد

11,2 11,2 10,4 11,4
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زمة المالية العالمية وذلك كنتيجة للآثار السالبة للأرقمين،إلىسمية (الفعلية) للبنوك ومعدلات التضخم التي ارتفعت الإ
.وفترة ما بعد انفصال جنوب السودان2008-2009

وسالبة، بما وعليه، وأمام هذا الوضع فإن البنوك تكون مخيرة إما بالاستمرار في منح التمويل بتكلفة متدنية 
يؤدي إلى تآكل العوائد المتحققة لها من هوامش المرابحة، ومن ثم تآكل القيمة الحقيقية لأصولها المالية، وإما اللجوء إلى 
رفع هوامش المرابحة بشكل كبير جدا لتتخطى معدلات التضخم، بحيث تصبح تكلفة التمويل الحقيقية موجبة، مما 

في كلا ذه الصيغة كنتيجة لتكلفته المرتفعة، وبذلك تصبح أداة هوامش المرابحةيؤدي إلى كبح الطلب على التمويل
الحالتين غير فعالة في التأثير على جانبي العرض والطلب التمويل المصرفي، وعلى هذا يصبح التحكم في التضخم أمر 

.الماليتقرارالاسعلىفي الاقتصاد حفاظاً حتمي ولازم إذا كان هناك توجه لخفض تكلفة التمويل 

المطلب الثالث: عمليات السوق المفتوحة.
للتحكم في ها بنك السودان المركزيستخدمتي يالأهم الأدواتتعتبر عمليات السوق المفتوحة واحدة من 

الأدواتقد توجد في تضخميةآثاروكذلك خلوها من أي ،منهاالمطلوبالأثروذلك لسرعة حدوث ،عرض النقود
لأغراض إدارةالقصيرفي المدىعمليات السوق المفتوحة لاستخدامهاعلى تفعيل وتنشيطالبنكدرجوقد ،الأخرى
ولتوفير التمويل للحكومة ومؤسسات القطاع العام من موارد ناحية،منالنقديةأهداف السياسةوتحقيقالسيولة

المستخدمة المالية الحكوميةالأوراقأهموفيما يلي ، أخرىناحيةحقيقية غير تضخمية موجودة داخل الاقتصاد من
):2013- 2004خلال الفترة (لتنفيذ عمليات السوق المفتوحةمن قبل بنك السودان المركزي

شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم):-أولا
التيالمنفعة (الأرباح) فيووزارة الماليةالسودانبنكمشاركةلحاملهاتتيحمشاركةوهي عبارة عن شهادات

المصرفيللجهازالشرعيةللرقابةالعلياالهيئةبواسطةكليا أو جزئيا، أقُرتلهماالمملوكةالبنوكفيالاستثمارتتحقق من
شهادات وتمثل.1السوق المفتوحةوعملياتالسيولةإدارةفيالربا تستخدممنمبرأةإسلاميةكأداةوالمؤسسات المالية

وهي ،خاص يحتوي على الأصول المملوكة لبنك السودان ووزارة المالية في القطاع المصرفيشمم أنصبة محددة في صندوق 
الشركةأرباحفيالسودانبنكمشاركةمنمشتريهاهذه الشهاداتكنتمُ حيث ،2بذلك نوع من توريق الأصول

.3شرائهاقيمةمنبأعلىالشهاداتبيعهحالةفيالسعرفارقمنالاستفادةمنتمكنهكما،  الشهاداتلهذهالمصدرة

)، مذكرة ماجستير غير منشورة في الاقتصاد، جامعة 2004- 1987الإسلامي في السودان خلال الفترة من (ياسة النقدية في النظام الوضعي و راشد عبد االله عباس مالك، فعالية الس-1
.100، ص2005أم درمان الإسلامية، السودان، 

شورة في الاقتصاد الإسلامي، حمد عبد المولى، دور أدوات الاقتصاد الإسلامي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتطبيق على الاقتصاد السوداني، رسالة دكتوراه غير منفتح الرحمن ناصر ا-2
.188، ص2012جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 

.104عبد اللطيف عبد االله بارد النسمة، مرجع سبق ذكره، ص-3
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بماالمصرفيةالسيولةوإدارةتنظيمفيالسودانبنكمساعدةبغرض1998جوانفيشممشهاداتإصدارتموقد 
الحكوميغيرالقطاعفيبالكاملاتداولهيتمأنمقرراً كانه، وعلى الرغم من أنالنقديةالسياسةأهدافيخدم

.1فقطللبنوكفي الأخير خصصتقد الشهاداتهذهنأإلا، )المصرفيوغيرالمصرفي(
السيولةمنمقدرجزءجذبفيساهمتقد شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم)تجدر الإشارة إلى أن و 
هذه الشهاداتأنإلاتشاء،وقتأيفيالبنوكقبلمنتسييلهاوبإمكانيةعاليةبمرونةتميزتكما،  بالبنوكالفائضة

وانخفاض المكون الرئيسي لأصول هذه الشهادات، نتيجة ، وذلك لضعف العائد منها 2004عامالبنهايةتمت تصفية
).10اللجوء لخصخصة المصارف التجارية المملوكة للقطاع العام من جهة أخرى، وهو ما يوضحه الجدول رقم (

. (القيمة بملايين الجنيهات)2004موقف شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) بنهاية العام :10الجدول رقم
ــالبي ــــــــــــــ القيمة (مليون دينار)عدد الشهاداتانـــــــــــــ

74554046,5الشهادات المبيعة

74557639,0الشهادات المشتراة

--الشهادات لدى البنوك والمؤسسات

.16، ص2004الأربعون للعام لمركزي، التقرير السنوي الرابع و بنك السودان االمصدر:

شهادات مشاركة الحكومة (شهامة): -ثانيا
للخدماتالسودانشركةبواسطةالمشاركةصيغةبالماليةوزارةتصدرهاشهاداتأوصكوكعنعبارةوهي

فيالمشاركةلحاملهاالشهاداتوتتيح. المنتقاةالشركاتبعضفيجزئياأوكلياللدولةالمملوكةالأصولمقابلفيالمالية
.2الشهاداتمقابلهأصدرتالذيالصندوقتكونالتي، الشركاتمجموعأعمالمنتتحققالتيوالخسائرالأرباح

دف شهادات شهامة إلى تحقيق الآتي: 3و

.استقطاب المدخرات الوطنية وتشجيع الاستثمار
 أدوات إسلامية شرعية لإدارة السيولة وإنفاذ السياسات المالية.توفير
.تطوير أسواق رأس المال المحلية والإقليمية
 تحقيق عائد مجزي للمستثمرين من خلال مشاركتهم في مكون الشراكة الذي يحتوي على

شركات كفؤة وذات أداء مالي عالي.

.90بدر الدين حسين جبر االله، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص-1
، 2006، دار السداد للطباعة، السودان 1طبنك السودان المركزي، توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية، -2
.169ص
.81، ص2011بنك السودان المركزي، التقرير السنوي الحادي والخمسين للعام-3
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وعلى ، 5/8/1999شهامة في شهاداتمنإصدارلأو بطرحالماليةللخدماتالسودانشركةقامتوقد
ا الرغم من الهدف الأساسي من وراء إصدار شهامة كان هو توفير آليات للبنك المركزي تُ  عينه في إدارة السيولة، إلا أ

تستطيع الحكومة من خلالها الحصول على موارد ،أصبحت خلال فترة وجيزة وسيلة فعالة لتمويل الميزانية العامة
. 1حقيقية من الجمهور لتغطية عجز الميزانية العامة بدلا من الاستدانة من القطاع المصرفي

السودانوشركة،المستثمرون:همأطرافثلاثةمن)شهامة(شهادات المشاركة الحكوميةآليةتتألفو 
2كما يلي:العمليةوتتم،الشراكةلمكونالمالكةالجهةوهي،الماليةووزارة،الماليةللخدمات

المستثمرينوتمليكالمشورةبتقديمالشركةقيامعلىوالشركةالمستثمرينبينالعلاقةتبنى
.كةا للشر المكونةللأصولالماليبالأداءالمرتبطةالمعلومات

اتحتويوضعالوزارةعننيابةالصندوقالشركةتنشئ مقابلالصكوكإصداربغرضإدار
.الوزارةمنتحصيلهايتم%2ا قدرهعمولة

 ُكةا الشر لمكونوحقيقيةقائمةموجوداتاستثمارهبعدالصكثليم.
كةا الشر لمكونالماليالأداءوفقالصكوكعلىالعائديتحدد.
فيتداولهحقلهولكنالاستحقاق، تاريخقبلمنهجزءأيأورأسمالهسحبللمستثمريجوزلا

.السوق

منجزءسحباستهدافحالةفيالجمهورقبلمنللشراءطرحهافيالشهاداتهذهعملآليةوتتلخص
.الاقتصادفيالسيولةمنمزيدضخاستهدافحالةفيالجمهورمنأخرىمرةوشرائها،السيولة

). (القيمة بملايين الجنيهات)2013-2004شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) خلال الفترة(: موقف11الجدول رقم
السنوي (%)متوسط العائدمعدل النمو (%)(ملايين الجنيهات)القيمةعدد الشهادات المباعةالسنوات
200425805311290,3-20,9

200545623792281,276,820,9

200672882173644,159,722,4
200784462014223,115,915,9
2008110226535511,3330,515,8
2009148642687432,1334,916
2010189046399452,327,214,5
20112227954711139,717,915,7
20122605166013025,916,918,5

20132826873514134,48,518,5

).2014-2004بنك السودان المركزي، التقارير السنوية للأعوام (المصدر:

.190فتح الرحمن ناصر احمد عبد المولى، مرجع سبق ذكره، ص-1
.107عبد اللطيف عبد االله بارد النسمة، مرجع سبق ذكره، ص-2
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) الزيادة المضطردة في عدد شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) المباعة خلال 11ويلاحظ من الجدول رقم (
مليون جنيه 1290,3شهادة بقيمة2580531)، حيث ارتفع عدد الشهادات المباعة من2013-2004الفترة (

18904639، ثم إلى2007مليون جنيه بنهاية العام 4223,1شهادة بقيمة8446201إلى2004بنهاية العام 

مليون 14134,4شهادة بقيمة28268735صل إلىي، ل2010مليون جنيه بنهاية العام 9452,3شهادة بقيمة
للفترة محل %32. وقد سجل عدد شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) المباعة متوسط نمو بـ 2013جنيه في العام 

الدراسة.   
ويدلل الارتفاع المتواصل خلال الفترة محل الدراسة في عدد شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) المباعة على 

لمستثمرين بربحيتها، حيث تراوح متوسط اذبية هذه الأداة وقناعة اكنتيجة لج،  على هذه الشهاداتالمتزايدالطلب
شهامةأن هذا العائد المرتفع على شهاداتخلال الفترة، غير % 22.4و%14.5العائد السنوي للشهادات بين 

المدى علىتحملهافيالاستمرارعليهايصعبيمثل في نفس الوقت تكلفة تمويل عالية جدا تتحملها وزارة المالية
.الطويل

الموازنةعجزتمويلفيمعتبرةبنسبةقد أسهمت )شهامة(مشاركة الحكومةشهاداتالإشارة إلى أنتجدر و 
خلال الفترة محل عبر هذه الشهاداتقام بنك السودان المركزيحيث،بدلا من الاستدانة من الجهاز المصرفيالعامة

وك، مؤسسات مالية، الدراسة بسحب سيولة نقدية وجذب جزء معتبر من موارد القطاع العام والخاص (بن
.شركات...الخ)

شهادات الاستثمار الحكومية (صرح):-ثالثا
ا وتسويقها في ،صكوك مالية تصدرها وزارة المالية وفقا لصيغة المضاربةعن وهي عبارة  السوق الأولية وتتم إدار

وقطاعات ،عبر شركة السودان للخدمات المالية، وتستخدم إيرادات هذه الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية
على حصر شهادات الاستثمار الحكومية (صرح) تقوم . و 1الصحة والتعليم والمياه في ولايات السودان المختلفة

لي أو المشروعات التي تخطط لإنشائها وتحدد قيمتها الكلية، ويتكون المشتريات التي تديرها الحكومة في العام الما

-20.9لتمويل في الاقتصاد، حيث انخفض العائد من ما بين يلاحظ انخفاض العائد على شهادات شهامة كنتيجة للتوجه  نحو خفض تكلفة ا،22.4و خلال الأعوام
. وقد ظل العائد الحقيقي على 2013، 2012في العامين 18.5، ليرتفع من جديد إلى 2011-2007خلال السنوات 16و،14.5، إلى ما بين 2004-2006

أصبح هذا العائد سالبا، كنتيجة لتزايد الضغوط التضخمية في الاقتصاد السوداني اعتبارا 2013-2011أنه خلال الأعوام ، إلا 2010-2004خلال السنوات موجباً شهادات شهامة
.2008من العام 

.83، ص2011بنك السودان المركزي، التقرير السنوي الحادي والخمسين للعام-1
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تمثل قيمة الصك حصة للمشتري في حيث ،صندوق تصدر عنه صكوك ذات قيمة اسمية تطرح على الجمهور لشرائها
.1وأدرجت في السوق الثانوي للتداول2003هذه الصكوك لأول مرة في العام وقد تم إصدار ،هذا الصندوق

دف صكوك الاستثمار الحكومية (صرح) إلى تحقيق الآتي: 2و

 .تجميع المدخرات الوطنية والإقليمية وتشجيع الاستثمار
.إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوح
.تطوير أسواق رأس المال المحلية والإقليمية
لمقابلة الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع البنية توظيف المدخرات في التمويل الحكومي

التحتية.
.تقليل الآثار التضخمية وذلك بتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة في شكل سلع وخدمات

للخدماتالسودانوشركة)، المالأرباب(الصكوكحملة: همأطرافثلاثةعلىصرح صكوكآليةتقومو 
ىعلوالشركةالصكوكحملةبينة التعاقديةالعلاق)، حيث تكونللتمويلالطالبةالجهة(الماليةووزارة)، المضارب(المالية

3.والسلم، ، الاستصناعالمرابحة،الإجارةعقودأساسعليوالوزارةالشركةوبين،المضاربةعقدأساس

). (القيمة بملايين الجنيهات)2013-2004(موقف شهادات الاستثمار الحكومية (صرح) خلال الفترة:12الجدول رقم

السنوات
عدد الشهادات

المباعة
القيمة

(ملايين الجنيهات)
متوسط العائد لفترة  (%)معدل النمو %

عامشهرا6شهرا3
20041280000128,02033
20055660000566,0342,2410 -
2006129908161299,1129,5410 -
2007170507951705,131,2 - -16
2008187258191872,59,8 - -16
2009202238152022,48 - -16
2010182640171826,3(9,7) - -16
2011194424771944,26,5 - -20
2012147615551476,3(24,1) - -20
20138413256841,3)43,0( - - -

).2014-2004السودان المركزي، التقارير السنوية للأعوام (بنكالمصدر:

) التطور المضطرد في حجم شهادات الاستثمار الحكومية (صرح) المباعة خلال 12الجدول رقم (تضح منوي
مليون 128,0شهادة بقيمة1280000منالشهادات المباعةعدد، حيث قفز2009إلى 2004السنوات من 

.192فتح الرحمن ناصر احمد عبد المولى، مرجع سبق ذكره، -1
.83، ص2011بنك السودان المركزي، التقرير السنوي الحادي والخمسين للعام-2
.109عبد اللطيف عبد االله بارد النسمة، مرجع سبق ذكره، ص-3
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، ثم ارتفع إلى2006مليون جنيه بنهاية العام 1299,1شهادة بقيمة12990816إلى، 2004جنيه بنهاية العام 
. 2009مليون جنيه بنهاية العام 2022,38شهادة بقيمة20223815

مليون 1826,3شهادة بقيمة18264017إلى2010ثم شهد حجم الشهادات المباعة تراجع بنهاية العام 
مليون جنيه، ثم لينخفض من 1944,2شهادة بقيمة19442477إلى2011جنيه، ليعاود الارتفاع قليلا في العام 

مليون جنيه، ثم يستمر في الهبوط ليصل في العام 1476,3شهادة بقيمة14761555إلى2012جديد في العام 
عدد شهادات الاستثمار الحكومية (صرح) مليون جنيه. وقد سجل 841,3شهادة بقيمة8413256إلى2013

للفترة.%248.3المباعة متوسط معدل نمو بـ
إقبال المستثمرينالعموم علىخلال الفترة قيد الدراسة فيالمباعةالتطور في حجم شهادات صرحهذا ويدلل 

على للإنفاقالمدخرات المحلية وتوظيفها في التمويل الحكومي فعالة في تعبئةهامة و عليها، ما أهلها لأن تكون أداة 
فيالسيولة الكليةإدارةفيالمركزيالبنكالمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، فضلا عن استخدامها من قبل

.الاقتصاد

شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب):-رابعا
ا له، استحدثها بنك السودان في سبتمبر  من 2005وهي صكوك لتملك أصول بنك السودان المركزي وإجار
، يتم 2004أجل تطوير أدوات إدارة السيولة خاصة بعد تصفية شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) في نوفمبر 

دف شهادات إصدارها وفقا لصيغة الإجارة الإسلامية ويتم تداولها بين البنك السود ان المركزي والبنوك التجارية. و
شهاب إلى تمكين بنك السودان من إدارة السيولة وتوفير فرصا استثمارية تحقق ربحا لحملة هذه الصكوك، وذلك 

.1بتصكيك أصول البنك المركزي مثل المبنى الرئيسي والعمارة السكنية وعرضها على المستثمرين
الماليةللخدماتالسودانوشركة)، الصكوكحملة(المستثمرونم:هطرافأثلاثةعلى الصكوك آليةتقومو 

والشركةالمستثمربينالتعاقدية العلاقةتكون، حيثلهوالمستأجرللأصلالبائعوهوالمركزيوالبنك)، المؤجرالوكيل(
لمنالعينإجارة(لهوتأجيرهالأصلشراءأساسعلىالمركزيوالبنك)الوكيل(الشركةوبين، الوكالةعقدأساسعلى

ةمحددبقيموذلك،معدجدولوفقالبنكأصولشراءبغرضصندوقفيكتتابللا المستثمرينالشركةو تدع). و باعها
عنكيلاو بصفتهاالصندوقأموالستثمارابالشركةوتقومستثماره،ابقيمةصكوكًامستثمرلكلالشركةوتصدر

المملوكةالأصولهيقائمةحقيقيةموجوداتستثمارهابعدالصكويمثل، لهوتأجيرهاالبنكأصوللشراءالمستثمرين

.86، ص2011بنك السودان المركزي، التقرير السنوي الحادي والخمسين للعام-1
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الإجارةمنالعائدويوزع،السوقفيالصكوقيمةالشهريةالأجرةفيمستحقاتالصكلحامليكون. و للصندوق
.1الوكيلللشركة%5والصكوكلحملة%95كالآتي

). (القيمة بملايين الجنيهات)2013-2005: موقف شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب) خلال الفترة(13الجدول رقم

واتالسن

(ملايين الجنيهات)القيمةعدد الشهادات
رصيد أول

الفترة
ايةالمشتراةالمباعة رصيد 

الفترة
رصيد أول

الفترة
ايةالمشتراةالمباعة رصيد 

الفترة
التغير في

الرصيد 

200524387117740042400108871243,9177,442,4108,9(55.4)

2006108871336500333000105371108,9336,5333,0105,4(3.2)
200710537170890068260079071105,4708,9682,679,1(25)

2008790713565653147403724679,1356,6314,737,2(53)

2009372462513750001710937,225,14517,1(54)
201017109839951285006161417,184128.561,6260.2

20116161425000200005661461,625,020,056,6(8.1)

20125661410000139956060956,610,01460,67.1
2013606090012522118583060,600125,2185,8206.6

).2014-2005للأعوام (التقارير السنويةالعرض الاقتصادي والمالي و بنك السودان المركزي، المصدر:

قد ) نلاحظ أن قيمة شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب) المباعة والمشتراة13ومن خلال الجدول رقم (
إلى2005مليون جنيه في العام 177,4ارتفعت خلال السنوات الثلاث الأولى، حيث ارتفعت الشهادات المباعة من

إلى2005مليون جنيه في العام42,4، كما ارتفعت الشهادات المشتراة من2007مليون جنيه في العام 708,9
. 2007مليون جنيه في العام 682,6

، حيث انخفضت الشهادات 2008ابتداء من العام اثم شهدت قيمة شهادات شهاب المباعة والمشتراة انحدار 
مليون جنيه في 10,0، ثم إلى2010مليون جنيه في العام 84إلى2008في العام مليون جنيه 356,6المباعة من

مليون جنيه في 128.5إلى2008مليون جنيه في العام 314,7، كما انخفضت الشهادات المشتراة من2012العام 
،لم يشهد بيع لشهادات شهاب2013ن العام إ، في حين 2012مليون جنيه في العام 14، ثم إلى2010العام 

مليون جنيه.125,2بينما كانت الشهادات المشتراة بـ
بنهاية كل عام )شهاب(البنك المركزيإجارة فيما يخص التغير في رصيد بنك السودان المركزي من شهاداتو 

اية الفترة مقارنة ببدايتها، ما يعني أناً يلاحظ أن أغلب سنوات الدراسة قد شهدت انخفاض النتيجة في رصيد 
، في حين إن السنوات سيولةللذات أثر انكماشي أي سحب كانتشهاداتهذه الالنهائية لعمليات بيع وشراء 

عمليات البيع والشراء  يشير إلى أن الفترة عن بدايتها ماايةارتفاع في رصيدتشهد، قد 2013، 2012، 2010

.111- 110االله بارد النسمة، مرجع سبق ذكره، ص ص:عبد اللطيف عبد-1
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فقطالبنوكبينفيماشهابشهاداتتداولحصرن أإلىالإشارةويمكن .ذات أثر توسعي أي ضخ للسيولةكانت 
.السيولةإدارةايناطكأداةفعاليتهامنقللقد الكليةقيمتهاومحدودية
إجارة مصفاة الخرطوم (شامة):اتشهاد-خامسا

عنالمستثمرينموارداستقطاب وحشدبغرضإنشاؤهتمالأجلمتوسطاستثماريصندوقعنوهي عبارة
عوائدلتحقيقتشغيليةإجارةالماليةلوزارةوتأجيرهاالخرطوممصفاةلشراء أصوللتوظيفها،الشرعيةالوكالةعقدطريق
بين ماسنويعائدوتحققوفق صيغة الإجارة الإسلامية 2010العام خلالإصدارهاللمستثمرين فيها، تممجزية

دف شهادات (شامة) إلى توفير فرص استثمارية تحقق ربحا لحملة هذه الصكوك بتصكيك 14%-12%( ). و
جلة بسوق الخرطوم للأوراق المالية من أصول المصفاة وعرضها للمستثمرين، وتوسيع (زيادة) عرض الأوراق المالية المس

.   1خلال إضافة ورقة مالية جديدة، وتوفير موارد إضافية ومناسبة للدولة بجانب تطوير صناعة الصناديق الاستثمارية
، 2013- 2010خلال الفترة شهادات إجارة مصفاة الخرطوم (شامة)إلى موقف ) 14الجدول رقم (شير وي

2010مليون جنيه في العام 1422,2شهادة بقيمة2844345مناً عاارتفحجم الشهادات المباعةعرفحيث

ليبقى عند نفس المستوى من حيث عدد ،2011مليون جنيه في العام 1892,0شهادة بقيمة3784000إلى
.2013، 2012المواليينالشهادات المباعة والقيمة في العامين

). (القيمة بملايين الجنيهات)2013-2010موقف شهادات إجارة مصفاة الخرطوم (شامة) خلال الفترة(: 14الجدول رقم
)%(معدل النموالقيمة (ملايين الجنيهات)عدد الشهادات المباعةالسنوات
201028443451422,2 -
201137840001892,033,0
201237840001892,00
201337840001892,00

).2014-2010بنك السودان المركزي، التقارير السنوية للأعوام (المصدر:

شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لنقل الكهرباء (نور):- سادسا
أمريكي،دولارمليون758قدرهمالبرأسسنوات)(ثلاثالأجلمتوسطاستثماريصندوقعنعبارةهيو 
أشهرستةكلتدفع% 7حدودفيمتوقعسنويوبعائدالواحدة،للشهادةأمريكيدولار100قدرهااسميةوبقيمة
عقدطريقعنالمستثمرينمنالمواردحشدبغرض2012عام الفيالصندوقأنشئوقديعادلها.ماأوالعملةبنفس

طريقعنالماليةلوزارةتأجيرهايتمحيثالكهرباء،لنقلالسودانيةالشركةلشراء أصولوتوظيفهاالمقيدةالمضاربة
فيالدخولحقالماليةلوزارةيكٌفلبحيثالجاري،بالسعرالسوقفيللبيعالأصولبعرضتنتهيتشغيليةإجارة

- تمت تصفية شهادات إجارة البنك المركزي (شهاب) لدى المصارف وآلت ملكيتها لبنك السودان المركزي. 2014الجدير بالذكر أنه بنهاية العام
.85، ص2011بنك السودان المركزي، التقرير السنوي الحادي والخمسين للعام-1
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بالنقد الأجنبي استثماريةفرصتوفيرفيتتمثلأهدافعدةلتحقيقالصندوقيسعىو .الآخرينمعالشراءمنافسة
وتوفيروالأجانب،المقيمينوغيرالمقيمينالماليةوالمؤسساتالشركاتو الأفرادمنالشهاداتلحملةمجزيةعوائداً تحقق
2012خلال العام نهأإلىالإشارةوتجدر . 1بالبلادالاستثماريةالصناديقصناعةتطويربجانبللدولةمناسبةموارد

الكهرباء (شاشا) بالعملة المحلية.شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لتوزيع تم أيضا إصدار
). 2013-2012موقف شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لنقل الكهرباء (نور) خلال العامين (:15الجدول رقم

)الأمريكيالقيمة (بالدولار عدد الشهادات المباعةوات السن
20127580000758000000
2013476954770000

).2014-2012بنك السودان المركزي، التقارير السنوية للأعوام (المصدر:

، معقولاً عن السندات الربويةبديلاً وفرتالصكوك السالفة الذكر قد أوأن الشهادات يمكن القولهكذا، و 
السيولة الكلية في إدارةتنفيذ سياسة السوق المفتوحة لغرض إلى حد مااستطاع من خلالها بنك السودان المركزي

الأجلقصيرةنقديةأداةفيسيولتهافائضلتوظيفوسيلةأوصيغةإيجادفيالتجاريةالمصارفالاقتصاد، ولمساعدة
المركزي البنكإجارةوشهاداتفي صورة شهادات مشاركة البنك المركزي (شمم)، ،إلى سيولةالحاجةعندتحويلهايمكن

، موجودة داخل الاقتصادغير تضخمية من موارد حقيقية الموازنةعجزتمويلمن المركزيةولتمكين الحكومة،(شهاب)
شهاداتفي صورة،التضخمي بالاستدانة من الجهاز المصرفيالتمويلعلى الإيرادات الضريبية أوالاعتمادمنبدلا

تمويل استخدام هذه الصكوك فيإلىبالإضافة. الحكومية (صرح)الاستثمارالحكومة (شهامة)، وشهاداتمشاركة
للبترول الخرطوممصفاةأصولإجارةشهاداتفي صورة،مؤسسات القطاع العام ومشروعات البنية التحتية

أصولإجارةوشهاداتالمحلية،بالعملةالكهرباء (شاشا)لتوزيعالسودانيةالشركةأصولإجارةشهاداتو (شامة)،
.الأمريكي(نور) بالدولارالكهرباء لنقلالسودانيةالشركة

، المشاكلكتنفه بعضتعمليات السوق المفتوح عبر الصكوك الحكومية أداة استخدام أنإلى،الإشارةوتجدر 
بنك السودان انتهاج سب حاجتها للسيولة، معبحصكوكالمن هذهالمالية وزارةإصداراتتزامن وذلك بسبب

إلىا يؤدي بم، وسحب سيولة من الاقتصادرصيده من هذه الشهاداتببيع لسياسة نقدية انكماشية تقضيالمركزي
التنسيق بين الأمر الذي يشير إلى ضرورة ، صكوك في إدارة السيولةويقلل من فعالية استخدام هذه العارضةآثار مت

فيعلى هذه الشهاداتبشكل كبيروزارة الماليةاعتمادن أكما ،  الإصداراتالسياستين النقدية والمالية في توقيت 
يقلل من فعالية من قبل البنك المركزي في إدارة السيولةهاوضعف الرصيد المستخدم من،العامةوازنةالمعجزتمويل

. توسيع سوق هذه الصكوك وتعميقه، ما يستدعي الرفع من الرصيد المستخدم، فضلا عنعمليات السوق المفتوح

.78، ص2012نك السودان المركزي، التقرير السنوي الثاني والخمسون للعام ب-1
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أخرى للسياسة النقدية.آلياتالمطلب الرابع:
تمويل المصارف من البنك المركزي:-أولا

وحتى يستطيع بنك السودان المركزي القيام ،اللاربويالإطاراستخدام سعر الخصم في إمكانيةفي ظل عدم 
زي بدور الملجأ الأخير للسيولة والمساهمة في تمويل المشروعات الكبيرة، تم ابتكار ما عرف بنوافذ البنك المرك

نافذتين: نافذة العجز السيولي، ونافذة تمويل الاستثمار. إلىيتم تصنيفها يمكنوالتيللتمويل،
المصرف اإليهأتستهدف القيام بدور المقرض الملجأ الأخير، حيث يلجنافذة العجز السيوليعليه، نجد أنو 

معالجة يتمثل فيهدف كلي افذة تمويل الاستثمار فلها هدفان، نفي حين إن عندما يواجه مشكلة سيولة مؤقتة. 
القصور في موارد المصارف في توفير السيولة المطلوبة لحركة الاقتصاد وفق البرنامج على المستوى الكلي، ويتم ذلك 

اد في إطار شروط تتنافس عليها المصارف عن طريق المز ،بتوفير موارد من بنك السودان المركزي بصيغة المضاربة المطلقة
معالجة مشكلة الموسمية في الطلب على يتمثل في هدف جزئيو محددة ويكون في شكل وديعة استثمارية عامة، 

.1التمويل المصرفي، ويتم توظيف موارد النافذة في هذه الحالة بصيغة المضاربة المقيدة وعن طريق المزاد
من ، وذلك1999العام منذالأداةهذهاستخدامفيقد شرعالسودان المركزيبنكتجدر الإشارة إلى أن و 
بكشفالتي تقومللبنوكالعجز في السيولةلتغطيةالسيوليالعجزنافذة تمويلعبرللمصارفالتمويلمنحخلال 

ا مجتمعة أومنفردةلبعض المصارفالتمويلالسودان، ونافذة التمويل الاستثماري لتقديمبنكلدىالجاريةحسابا
البنك تقديمبعدوذلكوالصادر،كالزراعةالاقتصادية الحيويةالأنشطةبعضلتمويلنقصاً في مواردهاتواجهوالتي
.2الأنشطةتلكبمثلالقيامعلىالمصارفبأهلية هذهيفيدماالمعنيةالبنوكمجموعةأوالمعني

إلى ممارسة دوره كمقرض ملجأ أخير المركزيالسودانبنكيلاحظ سعي الفترة محل الدراسةبالحديث عن و 
للمصارف عبر نوافذ التمويل المتاحة، وذلك بتوفير الدعم المالي للمصارف التي تعاني مصاعب سيولة مؤقتة أو 
متوسطة الأجل، عن طريق إيداع ودائع استثمارية لديها، وشراء الأوراق المالية الحكومية منها لمعالجة عجزها السيولي، 

قديم التمويل المباشر لبعض المصارف لسد فجوات التمويل الموسمية لديها عن طريق نافذة التمويل بالإضافة إلى ت
الاستثماري.

والفترة 2004في العمل بنافذة العجز السيولي خلال العام المركزياستمر بنك السودانفي هذا الصدد، و 
تم إلغاء نافذة العجز السيولي وبدلا من 1/7/2005، حيث اعتبارا من 2005من العام 30/6الى1/1الممتدة من 

.166مرجع سبق ذكره ، صبنك السودان المركزي، توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية: مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية، -1
.93ن محمد عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، صبدر الدين حسين جبر االله، عبد الرحم-2
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ك الصكوك في حالة ذلك تم تشجيع المصارف على امتلاك صكوك قابلة للتداول، حيث يمكن للبنك المركزي شراء تل
.1للمصرفحدوث عجز سيولي 

التي على توفير الدعم السيولي للمصارف الإسلامية 2011-2005عمل بنك السودان طيلة السنوات كما
تواجه مصاعب سيولة مؤقتة عن طريق شراء الأوراق المالية (الصكوك)، كما استمر بنك السودان طيلة فترة الدراسة 
ا في  في تقديم التمويل للمصارف الإسلامية عبر نافذته الاستثمارية لسد الفجوات الموسمية في التمويل، ولدعم قدرا

. 2سياساته المعلنةمواجهة طلبات التمويل الكبيرة، أو لتنفيذ 
التأثير على حجم إلىمن استخدام أداة نوافذ التمويل قد هدف بنك السودان المركزي يمكن الإشارة إلى أن و 

بنوك ، غير أن قصر التمويل الاستثماري على الإليهاوالتمويل في تدفق الودائعالتأثيرالسيولة والتمويل بالمصارف عبر 
الأفضليؤثر سلبا على أداء ومركز البنوك التي لا تستوفي شروطه، حيث يكون من أننه المؤهلة وحرمان غيرها، من شأ

ى هذه البنوك بمعاملة تراعي حاجتها للتمويل والتوسع.ظأن تح
سوق ما بين البنوك:-ثانيا

اتهبين المصارف وتسهيلاً بغرض تنظيم وتفعيل سوق ما السوق، سمح بنك السودان لعمليات التسوية 
للمصارف التجارية العاملة بالبلد بحفظ الودائع وتقديم التمويل فيما بينها، حيث هدف من 1999المركزي في العام 

أنه سوف يخصم 2002ذلك إلى التأثير على السيولة وعرض النقود. ولتشجيع هذه الأداة قرر بنك السودان في العام 
اط لمصرف المدين وإضافته لحساب المصرف الدائن في تاريخ الاستحقاق، إذا ما تم اشتر المبلغ المستحق من حساب ا

. 3المصارفذلك ضمن شروط عقد التمويل بين 
) قد 2013- 2004لفترة محل الدراسة، نجد أن سياسات بنك السودان المركزي للسنوات (لحديث عن اوبا

خاصة ،بتكوين محافظ لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفةعلى السماح لأي مجموعة من المصارف الإسلامية نصت 
شجعت المصارف الإسلامية على حفظ و القطاعات الإنتاجية مع إخطار بنك السودان المركزي قبل بدء التنفيذ، 

يما بينها، والتعامل بالنقد الأجنبي ف،الودائع والتمويل بالعملة المحلية والأجنبية، بيع وشراء الأوراق المالية (الصكوك)
كما حثت سياسات تعهد البنك بالمساعدة في تسهيل هذه المعاملات عبر قيامه بعمليات الخصم والإضافة.حيث

المصارف على تكوين صناديق لإدارة السيولة، وعلى تفعيل عمل 2013، 2012البنك المركزي المقررة للعامين 
ق في مجال توحيد السياسات التمويلية وسعر الصرف فيما مجموعات التحالف بينها من خلال زيادة التعاون والتنسي

.2، ص2005بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للعام-1
).2013-2004بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للأعوام (-2
.172المالية الإسلامية: مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية،  مرجع سبق ذكره، صبنك السودان المركزي، توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات -3
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بين تصكيك أصولها الرأسمالية للاستفادة منها في دعم السيولة والسوق المالي وعمليات ماإلىبينها، ودعت المصارف 
.1المصارف

بالرغم من تشجيع بنك ،بين البنوك لا يزال غير فعال وغير نشط في إدارة السيولةالسوق ماأنويمكن القول 
وبيع وشراء الأوراق المالية فيما بينها،السودان المركزي للمصارف بحفظ الودائع والتمويل بالعملتين المحلية والأجنبية

كافة الأعمال المصرفية، في  بين البنوك وذلك لعدم استجابة إدارات المصارف. وحتى يتم تنشيط السوق ما،وغيرها
سودان المركزي بالخصم من حساب البنك المدين والإضافة لحساب البنك الدائن عند لابد من تدخل بنك ال

مع فرض عقوبات جزائية نظير التأخير في السداد.  ،الاستحقاق
:الأجنبيعمليات مبادلة النقد -ثالثا

Foreign(الأجنبيتعتبر عمليات مبادلة النقد  Exchange Swaps (لجأالتيالتقليديةغيرالأدواتمن
بيعبعمليات2011-2000الأعوامخلال البنكقام وقد النقدية، السيولةإدارةالمركزي فيالسودانبنكإليها

وتنظيمإدارةفيالأداةحيث نجحت هذه للمصارف، المتاحةالسيولةعلى حجمللتأثيركوسيلةالنقد الأجنبيوشراء
تفعللمالجنوبانفصالمع السودانيالاقتصادمنالأجنبيعائدات البترول من النقد بسبب خروجولكنالسيولة،

وبناءالأجنبيالنقدتحسن موقففي حالأخرىاستخدامها مرةيمكننهأإلا، الأجنبيعمليات مبادلة النقد داةأ
2.منهاحتياطات كافية

التوجيهات والرقابة المباشرة:-رابعا
وإيضاحات وملاحق ،بنك السودان المركزي بإصدار توجيهاته للبنوك العاملة بالبلد في شكل منشوراتيقوم

لمنشورات السياسة النقدية والسياسة المصرفية الشاملة، حيث تتضمن هذه المنشورات ضوابط متعددة ،تفصيلية
لتفتيش ألسودان النصح والمشورة، ويلجومتنوعة وذات ارتباط بحجم ونوع ووجهة التمويل المصرفي. كما يقدم بنك ا

ا شرعياً  ، حيث تعُرض المخالفات على لجان الجزاءات بالبنك لتقرير العقوبات وفنياً البنوك للتأكد من سلامة معاملا
.3اللازمة على المصارف المتجاوزة

الإقناع الأدبي:-خامسا
العديد منعقدخلالمنوذلك،والتمويليةلنقديةالسياسة التنفيذ الآليةهذهالمركزي السودانبنكاستخدم

اتحاداتو إدارات البنوك،مجالسو السوداني،المصارفكاتحادذات الصلةالجهاتمنعددمعالدوريةالاجتماعات

).2013- 2004بنك السودان المركزي، سياسات بنك السودان المركزي للأعوام (-1
، بنك السودان المركزي، 75دراسة بـ (مجلة المصرفي)، عوالرؤية المستقبلية، 2013-2009بدر الدين قرشي مصطفى، تطور أداء السياسات النقدية في السودان خلال الفترة -2

.6، ص2015السودان، مارس
.150وراق علي وراق ناصر، مرجع سبق ذكره، ص-3
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المركزيالبنكينويالتيالسياسات والإجراءاتمناقشةدفوذلكالبنوك،ومدراء عموموالصناعية،التجاريةالغرف
تعترض تنفيذها،أنالمحتمل ، والمعوقاتوالإجراءاتالسياسات تلكإنفاذفيالجهاتلهذهوالدور المرتقب، تطبيقها
السودانبنكاستخدم. كما1...الخجراء تطبيقهامنتنتجقدالتيالسالبة المحتملةبتقليل الآثارالكفيلةوالسبل
التقريري: منشورات سياسات البنك المركزي، وه، دوريةمطبوعاتإصدارشكلفيالمباشرغيرالأدبيالإقناع

نصفالالاقتصاديةالنشرة،المصرفيمجلةوالمالي،الاقتصادي العرضالخارجية،للتجارةالإحصائيالموجزالسنوي،
.2للمحافظواللقاء الصحفي الدوري ،والملتقيات،والندواتشهرية،

والإقناع الأدبي تعتبر من أهم الأدوات والوسائل التي يعتمد ،والتدخل المباشرويمكن القول أن أداتي التوجيهات 
سياساته النقدية والتمويلية، وذلك بحكم المركز المتميز إنفاذعليها بنك السودان المركزي في الرقابة على البنوك وفي 

قرض الملجأ الأخير لها.  الذي يتمتع به البنك، حيث يقع على قمة الجهاز المصرفي، فهو بنك البنوك والم
في إطار التنسيق التام محل الدراسة قد سعتالمركزي للفترةالسودانبنكسياساتأنمما سبق يتضح هكذا، و 

تحقيق معدلات :والمتمثلة في،تحقيق الأهداف الكلية للسياسات الاقتصاديةإلىمع السياسة المالية (الموازنة العامة)، 
معدلعبر استهداف،واحتواء الضغوط التضخمية في حدود معقولة،نمو حقيقية ومستدامة في الناتج المحلي الإجمالي

الصرف، وذلك بالاستعانة بحزمة من سعرواستقرارمرونةعلىالمحافظةكهدف وسيط، معالنقودعرضفياسمينمو
كالاحتياطي النقدي القانوني، ونسبة رض النقد والائتمان في الاقتصاد،وتنظيم علإدارةالمبرأة من الربا الأدوات

هوامش المرابحات ونسب و ،الإسلاميةوعمليات السوق المفتوحة عن طريق الصكوك المالية السيولة الداخلية،
....الخنوافذ التمويل، و المشاركات

.جربة السودانيةتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف في التالمبحث الثالث: 
سواء من حيث ،)2013- 2004السياسة النقدية في السودان خلال الفترة (محملاهملأضنا ابعد استعر 

ا و  خلال الفترة قيد الدراسة اتالسياسهذه أداءنحاول في هذا المبحث تقييم وسائل تنفيذها، سأو،أهدافهاموجها
بالإضافة إلى استخلاص أهم النقاط ،هو مستهدفمامقارنة للنتائج الفعلية مع إجراءعبر ،ولو بشكل موجز

الات التي يمكن الاستفادة منها في تجربة بنك السودان المركزي في إدارة السيولة الكلية وتنفيذ السياسة النقدية في  وا
. إطار لاربوي

.94بدر الدين حسين جبر االله، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص-1
.116عبد اللطيف عبد االله بارد النسمة، مرجع سبق ذكره، ص-2
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).2013-2004(تقييم أداء السياسة النقدية خلال الفترة : الأولالمطلب 
: النمو النقدي-أولا

). 2013-2004خلال الفترة (النمو النقديتطور :16الجدول رقم

).2014-2004(بنك السودان المركزي للأعوام لالتقارير السنويةمن إعداد الطالب بالاستناد إلىالمصدر:
).2013-2004خلال الفترة (النمو النقديتطور: 4الشكل رقم

).16الجدول رقم (إلىالطالب بالاستناد إعدادالمصدر: من 

السياسات النقدية المطبقة من قبل بنك السودان أداءأن) 4والشكل رقم ()16(رقممن الجدولتضحي
، 2006السنوات قد عرفتالمعلنة للنمو النقدي كان متباينا خلال سنوات الدراسة، فالأهداففيما يخص المركزي
، حيث انحرفت المعدلات ةكبير بدرجة  تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو في عرض النقود 2011، 2010، 2009

،2004الأعوامنإحينفيعلى الترتيب. %0.9و%1.9و%2.5و%2.6-ــلها بـالحدود المستهدفةالفعلية عن

الفعلية للنمو في عرض النقود نحراف بين المعدلات الاتوسععرفت، قد 2013، 2012، 2007،2008، 2005
على الترتيب، %7.7-و%25.2و%4.7-و%13.7-و%13.1و%5.8ــبـقدر المستهدفة، حيثعدلاتوالم

غلب سنوات الدراسة.أفي من التحكم في النمو النقديعدم تمكن بنك السودانإلىما يشير 
أن الاقتصاد )2013- 2004(رأينا بمناسبة الحديث عن التطورات النقدية خلال الفترةلقدمن جانب آخر، و 

حيث تضاعفت ،هوالعوامل المؤثرة فيالنقدعكسه التطور الذي عرفه عرضكبيراً،نقدياً توسعاً السوداني قد عرف
كبير في الائتمان نموسجلوقد، %25ـفي حدود الـسنوينمو وبمعدلخلال الفترةأضعاف7الكتلة النقدية بحوالي 

كنتيجة للتوسع في التمويل الممنوح من قبل الجهاز المصرفي للقطاع العام (الحكومة الاتحادية والمؤسسات العامة) المحلي
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2004200520062007200820092010201120122013السنوات

معدل النمو في عرض النقود %
30,846,127,410,316,323,525,417,940,213,3الفعلي

25333024212123,5171521المستهدف

7,7-4,72,51,90,925,2-13,7-2,6-5,813,1الانحراف
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وبشكل رئيسي صافي التمويل الممنوح للحكومة الاتحادية، وكذلك التوسع في التمويل الممنوح من الجهاز المصرفي 
كنتيجة للتغيرات الكبيرة في بند إعادة التقييم أصبح يمثل عامل أساسي في التوسع النقدي  نإكما للقطاع الخاص،  

.الأجنبيةالجنيه السوداني مقابل العملات سعر صرف
، البترولتصديرفيبالتوسعفي الاقتصاد السودانيالنقديالتوسعرتبطا2000الجدير بالذكر، أنه منذ العام و 

علىوتمت السيطرةالنقدي،الاستقرارمنكبيرقدرعلىالنقديوالنموالإجماليالمحليالناتجمؤشراتدلتلذلك
القطاعأداءوتحسنالصرفسعراستقرارإلىذلكيرجعحيث ،2007- 2004أحادي طيلة الفترة رقمفيالتضخم
الأصولمن صافي الأساسيتحول مصدر السيولة ،في فترة ما بعد انفصال جنوب السودانأما.الاقتصادفيالحقيقي
العامللقطاعسواءالسيولةمصدرهوالمحليالائتمانفيالتوسعأنالمحلية، ما يعني الأصولصافي إلىالأجنبية
.1القطاع الخاص (التمويل المصرفي)أوالمالية) الأوراقو ،المشروعات الحكوميةتمويلأوبالعجز(التمويل

يمثلمن قبل الجهاز المصرفي صار للحكومةالممنوحتمويلالفيالكبيرالنمونأيمكن القول ذا الخصوص، و 
سياساتلالبنكانتهاجظلفيحتىسطرة، المأهدافهابنك السودان المركزي سياساتبلوغعدمرئيسيا فيسببا

النقديالاستقرارعلىالحفاظ، وفي النقودعرضفيالتحكمفيالسودانبنكقدرةمنقللحيث،قييديةتنقدية
.السليمالاقتصاديللأداءالضروري

معدل التضخم:-ثانيا
).2013-2004التضخم خلال الفترة (تطور معدل:17الجدول رقم

2004200520062007200820092010201120122013السنوات

متوسط معدل التضخم %
8,78,47,28,114,311,213,118,035,137,1الفعلي

6,57,588889121721المستهدف

0,80,16,33,24,1618,116,1-2,20,9الانحراف

).2014-2004(بنك السودان المركزي للأعوام لالتقارير السنويةمن إعداد الطالب بالاستناد إلىالمصدر:

.16-15، ص ص:2011، بنك السودان المركزي، ديسمبر 62مصطفى محمد عبد االله، السياسات الاقتصادية الكلية لما بعد الانفصال، بحث بـ (مجلة المصرفي)، ع-1
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).2013-2004: تطور معدل التضخم خلال الفترة (5الشكل رقم

).17الجدول رقم (إلىالطالب بالاستناد إعدادالمصدر: من 

المستهدفة لمعدلاتتجاوزت اللتضخم قدالفعليةالمعدلات أن)5والشكل رقم ()17(من الجدول رقمتضحي
فمعدلات التضخم المستهدفة قد ، 2006باستثناء العام غلب سنوات الدراسةأفي من قبل السلطات النقديةلها

عن ما هو %1و1-محصور بين بسيط مع تسجيل انحراف2005،2006،2007عوامتحققت تقريبا في الأ
الذي بلغ نحراف الاتوسعلها معما هو مخطط معدلات التضخم الفعلية قد تجاوزت أنفي حين نجد .مستهدف

على 2011، 2010، 2009، 2008، 2004عوامفي الأ%6و،%4.1و،%3.2و،%6.3و،2.2%
2013و2012معدلات التضخم قد تجاوزت ما هو مستهدف لها وبانحراف كبير جدا في العامين أنغير ،الترتيب

عدم تمكن بنك السودان المركزي من لجم التضخم إلى، وهذا كله يشير على الترتيب%16.1و،%18.1ــوذلك بـ
.غلب سنوات الدراسةأفي لهالمعلنة من قب، و في الحدود المستهدفة له

يحافظ على معدل للتضخم في حدود الرقم الواحد خلال أناستطاع بنك السودانأنيمكن القولذلك، معو 
التضخمتجاوز معدل1997جوانمرة منذولأولأنهإلا،%8.1سجل كمتوسطحيث 2007- 2004عوامالأ

معدلات التضخم في الارتفاع حيث سجلتأخذت2008من العام عتباراً فاليصبح رقمين، و الواحدةالخانة

ثم ،على الترتيب2010،2011، 2008،2009عوامالأخلال %18.0و%13.1و%11.2و14.4%
على الترتيب.%37.1و،%35.1إلىولترتفع 2013، 2012عوامالأفي ىقو أمنحى تصاعدي لتأخذ

ذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن  كبيرةبصورةالتضخممعدلاتزيادةساهمت فيالتيالأسبابأهم منو
): 2013- 2008خلال الأعوام (
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دفالتيالسيوليالضخعملياتالنقدي الناتج عنالتوسع الماليةالأزمةتأثيراتلمعالجةكانت 
السودانيالجنيهصرفسعر، وتعديلات2010-2008الفترةخلالالسودانيعلى الاقتصادالعالمية
.السودانجنوبانفصالالتي أعقبتالفترةخلالالأجنبيةالعملاتمقابل

المستوردة، وارتفاع أسعار معظم السلع الاستهلاكية.العالمية للعديد من السلعالأسعارارتفاع
الفجوة سدمحاولاتإطارفيومصدر للذهبالسودان كمشتريبنكدخولعنترتبتالتيالسيولة
.ولوياتوفق الأوإعادة توظيفهامباشرةعلي المواردالحصولتضمنبطريقةالأجنبيالنقدفي

النصف خلالتنفيذهاتمالتيالتصحيحيةحزمة التدابير الاقتصاديةلتطبيقالسالبةالانعكاسات
الموازنةعجزعلىإجراءات تقشف مالي قاسية للسيطرة، ومنها:2013والعام 2012العام منالثاني
عن الناجمةالمضاربةتشوهاتمنوالحد،الخارجيةالاختلالاتلتخفيفالصرفسعرتصحيح،المرتفع
الأجنبيالاحتياطيعلىالضغوطوتخفيفالسوداء،السوقوسعرالرسميالصرفسعربينالكبيرالفرق

المحروقات، والزيادة في معدلات الضرائب.عنالدعم، رفعالمتناقص
:الإجماليالناتج المحلي -ثالثا

).2013-2004خلال الفترة (الإجماليتطور النمو في الناتج المحلي:18الجدول رقم
2004200520062007200820092010201120122013السنوات

%الإجماليمعدل النمو في الناتج المحلي 
9,18,110,010,27,85,95,21,91,44,4الفعلي

6,58,310108864,923,6المستهدف

0,60,8-3-0,8-2,1-0,2-0,200,2-2,6الانحراف

).2014-2004(بنك السودان المركزي للأعوام لالتقارير السنويةمن إعداد الطالب بالاستناد إلىالمصدر:
).2013-2004خلال الفترة (الإجمالي: تطور النمو في الناتج المحلي 6الشكل رقم

).18الجدول رقم (إلىالطالب بالاستناد إعدادالمصدر: من 
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عرفت قدياسات النقدية لبنك السودان المركزي السأن) 6والشكل رقم () 18(من الجدول رقميتضح 
، 2007، 2006، 2004عوامالأكانتفإذاالدراسة، فترة علنة للنمو خلال المالأهدافحصيلة متباينة فيما يخص 

%،9.1ــبـمعدلات نمو، حيث تم تسجيلالمستهدفة للناتج المحلي الإجماليمعدلات النموقد عرفت تحقيق ، 2013

للنمو في الناتج المحلي لم يتم بلوغ المعدلات المستهدفةإنه في المقابل ف،على الترتيب%4.4%،%10.2،10
%، 8.1ــبـحيث تم تسجيل معدلات نمو،2012، 2011، 2010، 2009، 2008، 2005عواملألالإجمالي

%0.6-، %3-، %0.8-، %2.1-، %0.2- ، %0.2-ــبانحراف بـو %، %1.4، %1.9، %5.2، %5.9، 7.8

.كان مستهدفاعما
7.8استقرار في معدل النمو بين 2007- 2004شهدت الفترة أننه بعدأفضلا عن ذلك، يلاحظ

عام ال، ليعرف 2012في %1.4إلى2008في %7.8هذا المعدل في الانحدار حيث انخفض من أبد،%10و
وقد تم تسجيل متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفترة قيد ،%4.4حيث بلغ معدله ،انتعاش في النمو2013

، مقابل 2010-2004عواملأل%8مع تسجيل متوسط نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود،%6.4ــالدراسة بـ
.  %2.6والذي بلغ 2013- 2011انخفاض كبير لمتوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 

في الناتج وعاليةفي تحقيق معدلات نمو موجبةأسهمتقدتبعة المالنقديةاتالسياسأنيمكن القولهكذا،و 
الزراعة، الصناعة، في التمويل لقطاعاتالأولويةعطاءلإنتيجة كوذلك  ،2010- 2004الفترة خلالالإجماليالمحلي 

بالإضافة إلى التوجه نحو زيادة حصة القطاع الخاص من التمويل ،والتي تمثل قاطرة أو رافعة لعملية التنميةالصادراتو 
صادرات اتعائدلعتبرة المساهمة الم، ولكن أيضا بفضل بدور أكبر في النشاط الاقتصاديالمصرفي لتحفيزه على القيام

قد شهدا تراجعا في 2010، 2009كان العامينوإن  ،1999العام والذي بدء في استخراجه وتصديره منذ البترول
وفي المقابل .2009-2008أسعار النفط في الأسواق العالمية جراء الأزمة المالية العالمية معدل النمو بسبب انخفاض 

في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي كنتيجة لانخفاض مساهمة النفط في كبيراتراجعا  2013-2011عرفت الفترة 
.2011في معظمه من الاقتصاد السوداني في العام انفصال الجنوب وخروج مورد النفطهذا الناتج ب

تمثل مامساهمة النفطكانتمابعدهالإشارة إلى أن، يمكنجماليساهمة النفط في الناتج المحلي الامبخصوصو 
على 2007، 2006، 2005، 2004في الأعوام من هذا الناتج 14.6 ،15.1 ،15.1 ،20.1نسبته 

في 7.3 ،8.3 ،7.5 ،6.7نسبته إلى ما دون النصف، حيث سجلت ماهذه المساهمةضتفالترتيب، انخ
، 2013، 2012العامين في 2.5، و2.2على الترتيب، لتنحدر إلى 2011، 2010، 2009، 2008الأعوام 

- 2011-2004ام (لمزيد من التفاصيل أنظر: الناتج المحلي الاجمالي حسب الأنشطة الاقتصادية، التقارير السنوية لبنك السودان المركزي للأعو.(
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كيد يظهر بشكل جلي أثر انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي على معدل النمو في هذا الناتج أوبالت
.  2011، وخروج مورد النفط بعد منتصف العام 2009-2008زمة المالية العالمية وخصوصا خلال الأ

سعر الصرف: -رابعا
(جنيه سوداني)).2011-2004خلال الفترة(الأمريكي: تطور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار 19الجدول رقم
20042005200620072008200920102011السنوات

2,57912,4362,1712,10592,09052,31732,37012,76المتوسط السنوي

).2011-2004(للأعوامبنك السودان المركزيلالتقارير السنويةمن إعداد الطالب بالاستناد إلىالمصدر:
).2011-2004(خلال الفترةالأمريكي: تطور سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار 7رقمالشكل

).19الجدول رقم (إلىالطالب بالاستناد إعدادمن :المصدر

ملحوظاً استقراراً عرفقد السودانيالجنيهالصرفسعرأن) 7رقم (شكل) وال19يتضح من الجدول رقم (
، حيث ارتفع 2004العام منذليةالمحلعملةلالاسميسعرالفي ارتفاع هناكوكان2008-2004السنوات خلال

جنيه للدولار2,171إلى2004في جنيه للدولار 2,5791من الأمريكيسعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار 
.2008في جنيه للدولار2,0905إلىثم ،2006في 

نتيجةوذلك،الحرةالعملاتمقابلالسودانيالجنيةرفع قيمةإلى2004سبتمبر منذالسودان بنكاتجهقدو
للمواردتحجيمليةالمحالعملةعملية ترفيعمنالقصدكانإذالبترول،عائداتبسبب ارتفاعالكبيرالنقديللتوسع

. 20081العام بنهايةللدولارجنيه2,0905بلغحتىلية المحالعملةقيمةرفعوتواصلالكبيرة،الحكومية 
منذالأمريكيالاسمي للجنيه السوداني مقابل الدولار سعر الصرففيانخفاضإلىانقلبالاتجاههذاولكن

لى إالأمريكيحيث انخفض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار طويلاً،تدملمفترة استقراربعد2009م العا

ديسمبر السودان، ، بنك السودان المركزي، 58بدر الدين حسين جبر االله، اتجاهات سعر الصرف وإمكانية حدوث دولرة غير رسمية في الاقتصاد السوداني، بحث بـ (مجلة المصرفي)، ع-1
.32، ص2010
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جنيه 2,76إلى، ليصل 2010في العام جنيه للدولار2,3701إلى، ثم 2009في العام جنيه للدولار2,3173
.2011في العام للدولار

، الأجنبيالنقدسوقفيملحوظاً استقرار2005العام ايةحتىو1997العامبعدمنالفترةشهدتعموماً و 
الربع الرابعخلالالسودانىعلالفعليها تأثير التي بدأو 2009- 2008المالية العالميةالأزمةوبسبب تداعيات ثم

ذلكبعدلتظهر الخارجية،الاحتياطياتلانخفاضنتيجةالصرفسعرىعلالضغوط، بدأت2008م العامن
2009فيفري فيالفجوةنسبةبلغتإذ، تساعالاالفجوة فيهذهوأخذتالموازي،والسعرالسعر الرسميبينالفجوة

.1%23بلغت حوالي2010سبتمبروفى،%4حوالي 

سعرعلىحقيقيةضغوطجنوب السوداننفصالابعدمافترةفيعكست الأوضاع الاقتصاديةكذلك، و 
فيارتفاعترافقت مع والتيالموازي،الصرف بالسوقالرسمي وسعر الصرفسعراتساع الفجوة بينفيتمثلتالصرف

تحديدمثلوبذلك ،2013حتى العام واستمرت2008العام منذالخانتينمعدلأخذتالتضخم والتيمعدلات
.الانفصالبعدمافترةفيبنك السودان المركزيواجهتالتيالتحدياتأهمالاسميالصرفسعر

سياسةوانتهاج،المدارالمرنالصرفسعرسياسةإتباعفيالمركزياستمر بنك السودانذا الخصوص،و 
،موحدصرفسعرإلىالتوصلدفالأجنبيةالعملاتمقابلالسودانيالجنيهصرفلسعرالمستمرالتصحيح

الاقتصاديةالإجراءاتمنحزمةضمن2012جوانفيالصرفأسعارتصحيحتموفي هذا السياق،ومستقرمتوازن
نسبة(هوالحافزتعديلفتم،السودانجنوبدولةلانفصالالسالبةالآثارلتخفيفالدولةاتبعتهاالتيالتصحيحية

النقدشراءأوبيععندوالصرافاتوالمصارفالمركزيبالبنكالمعلنالصرفلسعرتضافالمركزيالبنكيحددها
الوطنيوالاقتصادالماليةوزارةلمعاملاتالمركزيالبنكصرفسعرتخفيضتمكما%.15إلى%4.77الأجنبي) من

فيالجنيهصرفأسعارانخفضتوبالمقابل%، 65بنسبة أيللدولار، جنيه4.398إلى للدولارجنيه2.670من
مواصلةو ،%94بنسبة أي،المتوسطفيللدولارجنيه5.600حدود إلىللدولارجنيه2.881من المنظمالسوق
المنظمالسوقفيالسودانيالجنيهصرفسعربتصحيح2013سبتمبرفيالمركزيالسودانبنكقامالسياسةلتلك

مما،%30أي بنسبة ،للدولارجنيه5.7إلى للدولارجنيه4.4من قيمتهتخفيضتمحيثالحقيقية،قيمتهلتعكس
.2المنظمغيرالسوقفيالصرفأسعارو المنظمالسوقفيالصرفأسعاربينالفجوةتقريبفيساهم

.32المرجع السابق، ص-1
-التجارية حريةللبنوكويتركتأشيريسعرعنالسودان المركزيبنكيعلنحيثالمدار،المرنسعر الصرفنظامالاستمرار في تطبيق) 2013-2004الفترة قيد الدراسة (شهدت

محدد. نطاقحدودفيالتحرك
.33، ص2013، والتقرير السنوي الثالث والخمسون للعام 28، ص2012السنوي الثاني والخمسون للعام بنك السودان المركزي، التقرير-2
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) قد 2013- 2004وعليه، واستنادا إلى التحليل الذي تقدم عرضه، يمكن القول أن الفترة محل الدراسة (
عرفت تبايناً في أداء السياسات النقدية التي تم تطبيقها من قبل بنك السودان المركزي، فرغم أن هذه السياسات لم 

ا قد نجحت في تحقيقتفلح بشكل كبير  قدر عالي من في السيطرة على عرض النقود في أغلب سنوات الفترة، إلا أ
، حيث أسهمت هذه السياسات في تحقيق 2007- 2004خلال الأعوام مؤشرات أداء الاقتصاد الكليالاستقرار في

لحفاظ على استقرار سعر الصرف في الناتج المحلي الإجمالي، كما نجحت إلى حد كبير في اغير مسبوقة معدلات نمو 
وقد تأثر الاقتصاد السوداني بالتطورات العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، والتحكم في التضخم في رقم أحادي. 

الايجابية الحاصلة في الاقتصاد العالمي، وبالخصوص ارتفاع أسعار البترول نتيجة لزيادة الطلب العالمي عليه، حيث أدى 
ا، والتي ساهمت بقدر كبير في تمويل الميزانية العامة للدولة، و ذلك إلى نم في و حجم الصادرات البترولية وزيادة عائدا

الجنيه السوداني مقابل صرففي سعرتحسنو المدفوعاتميزانفيفائضإلىالأجنبي أدتالنقدفيوفوراتتحقيق
العملات الأجنبية، كما ساهمت في ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

، 2011) وانفصال جنوب السودان في العام 2009-2008المالية العالمية (الأزمةلكن، وبسبب تداعيات

في مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، حيث ارتفعتكبيراتراجعا2013_2008خلال الأعوام عرف الاقتصاد السوداني
في معدل نمو اً حاداً ، كما سجل هبوطالجنيه السوداني بشكل كبيرتدهور سعر صرفرقمين، و إلىالتضخممعدلات

الخارجي وفي الموازنة العامة للدولة.القطاعفيالعجز، فضلا عن ارتفاعالإجماليالناتج المحلي
حجمحيث انخفض،2009-2008العالميةالماليةسلباً بالأزمةالدولمنكغيرهالسودانوقد تأثر

البترول في الأسواق العالمية أسعارالسوداني جراء انخفاضالبترولصادراتعائداتوانخفضت، الخارجيةالتحويلات
أثروبالتاليكبيرة،بصورةإلى انخفاض الاحتياطيات النقدية الخارجيةأدى، مماعليهالعالميالطلبكنتيجة لتراجع

المستوردة  السلعمعظمارتفاع أسعارإلىبالإضافة. هذا،الموازنةوعجزوسعر الصرفالمدفوعاتعلى ميزانذلك 
ضغوطشكلفيذلكالتضخم، حيث انعكس كلمعدلاتارتفعتوتبعاً لذلككنتيجة لارتفاع أسعارها عالميا، 

الرسمية للصرف، كما تراجع معدل نمو والأسعارالموازيالسوقأسعاربينالفجوةالصرف تمثلت في اتساع سعرعلى
الاقتصاد السوداني.

منذلكعلىوما ترتب،2011في العام السودانجنوبدولةانفصالوكذلك، واجه السودان تداعيات
احتياطياتوفىالعامة للدولةالموازنةإيراداتفي كبيرةنسبةتمثللجزء كبير من مورد النفط، والتي كانت عائداتهفقدان
الأجنبي، فضلا على أنه يسهم بنسبة مقدرة في إجمالي الناتج المحلي، حيث أدى ذلك إلى جملة من الآثار النقد

تآكلالعامة. وكذلك، الموازنةعجزتفاقمالعامة، ومن ثم الإيراداتانخفاضفيعلى الاقتصاد السوداني تمثلتالسلبية
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وازديادالسوداني،الجنيهصرفتدني سعرالمدفوعات، ما أدى إلىميزانالنقدية الخارجية واختلالالاحتياطيات
كنتيجة التضخم،  معدلاتوالذي انعكس بارتفاع،والسوق الموازيالمنظمالسوقفيالصرفبين سعرالفجوة
بوط الحاد في معدل النمو في ضافة إلى الههذا، بالإ.أسعار السلع في السوق المحلية وخاصة المستوردة منهالارتفاع

الناتج المحلي الإجمالي، كنتيجة لانخفاض مساهمة النفط في هذا الناتج بسبب انفصال الجنوب.
ومن ضمنها الاقتصاد - وهكذا، يتضح أن الاقتصاد السوداني يعطي مثالا عن العديد من الاقتصاديات 

ووثيقة بمورد اقتصادي وحيد، ما يجعلها عرضة لهزات اقتصادية قوية وعنيفة في حال التي ترتبط بدرجة كبيرة- الجزائري
ا لجزء أو كل هذا المورد لسبب أو لآخر، حيث تنعكس آثاره السالبة على مجمل مؤشرات الاقتصاد الكلي،  فقدا

.فضلا عن السياسات الاقتصادية الكلية عامة والسياسة النقدية بصورة خاصة
تجربة السودان يلاحظ أنه بعد ما كانت صادرات النفط تمثل الحصة العظمى من إجمالي صادرات ومن واقع 
، حيث مثلت ما 2010، 2009، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004خلال الأعوام الاقتصاد السوداني

88.8على الترتيب، وبمتوسط 82.1 ،86.8 ،89.9 ،94.8 ،95.1 ،87.6 ،85نسبته 

ثم لتهوي إلى ، 75.7لتصل إلى2011، انخفضت هذه الحصة بشكل محسوس في العام 2010-2004للأعوام
23.535.8، و كنتيجة لخروج مورد النفط في جزء كبير منه من هيكل الاقتصاد 2013، 2012في العامين

ذه الصادرات، وقد أثر ذلك سلبا على عائدات صادرات البترول وحجم ه. 2011السوداني بعد منتصف العام 
وعلى الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وفي احتياطيات النقد الأجنبي، وفي سعر صرف الجنيه السوداني، وفي النمو 

الاقتصادي. 
وكذلك، كان لخروج ثروة النفط من الاقتصاد السوداني أثر سلبي على الإيرادات العامة وعلى الموازنة العامة 

لعجز فيها، فبعد أن كانت مساهمة الإيرادات البترولية (مبيعات النفط) في الإيرادات العامة من خلال زيادة اللدولة
انخفضت ، 2010، 2009، 2008، 2007خلال الأعوام ،54.4 ،64.7 ،47.9 ،41.5في حدود 

وبالتأكيد ، 2013، 2012في العامين 18.6، و19.1ثم لتنزل إلى ، 2011في العام 28.6هذه النسبة إلى 
فإن الانخفاض الهام المسجل في مساهمة الإيرادات البترولية ضمن إجمالي الإيرادات العامة يعتبر سببا رئيسيا في تفاقم 

الاستدانة من الجهاز المصرفي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والذي أدى بالنتيجة إلى زيادة اعتماد الحكومة على
ى المشروعات العامة. هذا العجز، والإنفاق عل

-) 2011- 2004لمزيد من التفاصيل أنظر: ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية، التقارير السنوية لبنك السودان المركزي للأعوام.(
- 2011- 2004العامة للدولة، التقارير السنوية لبنك السودان المركزي للأعوام (لمزيد من التفاصيل أنظر: أداء الموازنة.(
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تمعدلازيادةفيقد ساهمت بقسط كبيرللموازنةالعاليةالنقديالتمويلمستوياتأن ومما لاشك فيه،
في الإنفاقهذاسيما وأنلام،التضخحدةارتفاعفيكبيراً دوراً لعبالمتعاظمالإنفاق الحكومي، كما أنالتضخم

.حقيقيإنتاجيقابلهلاجزء كبير منه
، بإجراء المزيد من التي يعرفها الاقتصاد السودانيوهنا، وجب التأكيد على ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية

تنويعو ومصادر الدخل فيه، تهتنويع أنشطو الإصلاحات الهيكلية الموجهة إلى: توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، 
تركيز التمويل والإنفاق الحكومي في النشاطات و والبحث عن مصادر بديلة لعائدات النفط، الصادرات هيكل

...الخ.  التحتيةالبنيةتحسينو إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، و الإنتاجية، 
- 2008لال السنوات جب التنويه إلى أن التراجع الكبير في أداء الاقتصاد السوداني خاو نرى من الوفي الأخير، 

نتيجة ظروف استثنائية لا يمكن القياس عليها في تقييم تجربة السودان في إدارة  - في جزء كبير منه- ، كان 2013
السياسة النقدية في النظام المصرفي الاسلامي، كما أنه لا ينقص من قيمة ووزن هذه التجربة، ولا ينقض رجاحتها 

يات والعثرات، فالتجربة السودانية تمثل قيمة ثابتة في المصرفية الإسلامية والصناعة وصوابيتها، وإن اكتنفتها بعض السلب
ماثلا للأعيان يؤخذ منه ويرد عليه. الية الإسلامية، ونموذجا عمليا الم

ا السالبة والتي طالت تداعيا2009-2008أن السودان قد تأثر سلبا بالأزمة المالية العالمية ومن المؤكد،
مثل صدمة كبيرة قد 2011وإن بدرجات متفاوتة، كما أن انفصال جنوب السودان في اقتصاديات الدولمجمل 

للاقتصاد السوداني الذي خسر نحو ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، ونصف إيراداته الحكومية، ونحو ثلثي احتياطاته من 
الحجم تحديا غاية في الصعوبة.صدمة بمثل هذامنجعل عملية التكيف والتعافيسيما ،العملة الصعبة

.يةتجربة السودانتعميم الكيفية :ثانيالمطلب ال
اوانتشارها وتوسع الإسلاميةظهور البنوك والمؤسسات المالية لَ ثَّ مَ  في العديد من الدول العربية نشاطا

وخصائص المصارف الإسلامية عنعة طبياختلافنإ، ذلك ذه الدولهتحديا كبيرا للسلطات النقدية فيوالإسلامية
ا التقليدية كما ،الإسلاميةوالتعقيدات للبنوك المركزية في التعامل مع المصارفالإشكالاتثار الكثير من قد أنظير

هذه المصارف والواقع العملي الذي تتعاطى معه، مما إليهاالتي تستند الخلفية القيمية والفكريةبين اً ولد تعارض
التيتختلف البيئاتالشأنوفي هذا ، أعمالهاوتنظمهاوضع أطر قانونية وتشريعية خاصة تحكمفي استوجب البحث

يمكن تصنيف هذه التي تنظم عملها باختلاف الدول، حيث والأنظمة والأطر القانونيةالإسلامية،البنوكفيهاتعمل
1البيئات إلى ثلاث نماذج:

.162- 160سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص ص:-1
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بنك إشرافكامل وتحتإسلاميمصرفينظامظلفيالإسلاميةالبنوكفيهتعملنموذج
ن كانت إوالسودان، و وإيرانباكستانمنكلفيوذلك،أيضاإسلاميايكونأنفيهيفُترضمركزي
فيوكذاأعمالها،فيالربويةالمعاملاتبعضمنالآنولحدتمامًاتتخلصلمالدوللهذهةالمركزيالبنوك

.رقابتهاتحتتقعالتيالإسلاميةالبنوكعمليات

عملهاتحكمالتيقوانينهالهاأيالقوانين،مزدوجنظامظلفيالإسلاميةالبنوكفيهتعملنموذج،
الإمارات، تركيا،ماليزيا،: منهاالدولبعضفيتجسدالنظاموهذاأيضا،قوانينهاالتقليديةوللبنوك
.اليمن

المنظمة القوانينلنفستخضعأيالقوانين،موحدنظامظلفيالإسلاميةالبنوكفيهتعملنموذج
وإن كان عملها،مراعاةً لطبيعةللبنوك الإسلاميةخاصةاستثناءاتمع وجودالتقليديةالبنوكلعمل
.حجمها من دولة لأخرىو الاستثناءاتهذهطبيعةفيكبيرتباينهناك

النظامظلفيتعمل،ومن ضمنها الجزائرالعالمدول فيالإسلاميةالبنوكأغلبأنيمكن القولعلى هذا، و 
والعراقيل مما يثير الكثير من العوائقالتقليدية، البنوكعلىالمطبقالنظاملنفسأعمالهافيالموحد، حيث تخضعالقانوني

.ظل هذا النظامفيالإسلاميةالبنوكمنهاتعانيالتيوالقانونيةالتنظيمية

يمكن القول أن تجربة في الجزائر، الإسلاميةبالحديث عن واقع البنوك والمؤسسات المالية في هذا السياق، و و 
ثلاث فقط، أوحيث تقتصر إلى حد الآن على مصرفين متواضعة ومحدودة جدا، البنوك الإسلامية في الجزائر مازالت

الجمهور باعتماد قبلمنحتىأوبراء تنامي المطالبات على المستوى المحلي سواء من قبل الاقتصاديين والخرغم وذلك 
حتىو والإسلاميةة دول العربيالبمقارنة -الجزائرضلاً عن ذلك، تعتبر فسلامي ورفضاً للتعامل بالربا. البديل المصرفي الإ

الوالقوانينالتشريعاتسواء في مجال ،الإسلاميةصرفية المبنيتفيالمتأخرةالبلدانمن-أوربادول ب ، أو في ا
ال المتعلق ،والمؤسسيالتنظيمي وأصوللمواردما يجعلها أقل استقطاباً ،العلميوالبحثالتدريبو بالتكوينأو في ا
الإقليمي والعالمي.على المستوىالإسلاميةوأقل تنافسية وجاذبية في مجال الصناعة الماليةالإسلامية،الصيرفة
تطور البنوك والمؤسسات الماليةتسهم في عدمالتي والعراقيلأبرز المعوقاتهنا، لا بد من التأكيد على أنو 

ا في السوق المصرفية المحليةأو في الجزائرالإسلامية افتقارها لنظام تشريعي وتنظيمي هو ، خذها المكانة اللائقة 
عمل البنوك التي تحكميةوالتشريعالمنظومة القانونية، حيث يلاحظ علىمناسب يستوعب خصوصيتها وينظم عملها

1ما يلي:،، والبيئة المصرفية التي تعمل فيهافي الجزائرالإسلامية

الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية حول لملتقى ساعد ابتسام، المتطلبات القانونية للعمل المصرفي الإسلامي في الجزائر دراسة تحليلية مقارنة لبعض التجارب العالمية، بحث مقدم لـ (ا-1
.16-14، ص ص: 9/12/2013- 8آليات ترشيد الصناعة المالية الإسلامية)، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 
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 المطبقة على البنوك التقليدية، والتأسيسلنفس شروط الترخيص الإسلاميةخضوع البنوك
االبنوك على أعمالوتصنيف  .إقراضعمليات أ

 من مجموعة اويحميهاالشريعة الإسلامية، يؤطرهغياب تقنين خاص بالبنوك التي تتعامل بأحكام
لأدوات باخاصةغياب أطر تشريعية وقانونية، و ليةالمخاطر المصرفية الممكن حدوثها بالسوق النقدية المح

.النقدية الإسلامية بالنظام النقدي الجزائري
في نشاطها، انطلاقاً من أن على السيولة التي تحتاج إليهاالإسلاميةصعوبة حصول البنوك

وفق الشريعة الإسلامية لا تجيز لها اللجوء إلى سوق النقدمنوالمستوحاةالأحكام المتبناة من طرفها 
ا. آلياته الربوية لتغطية متطلبا

 يفرض بنك الجزائر على المصارف الإسلامية الاحتفاظ بذات نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي
ا بمالتوظيفات الاستثمارية، و يداعيةالاى المصارف التقليدية على جميع أنواع الخصوم علافرضهيتيال

تعارض مع ما يهوو ،يؤدي إلى تعطيل جزء من موارد المصارف الإسلامية على غير رغبة المودعين
عن الأموال المودعة  ربويةحسن استثمار المال كاملا، بالإضافة إلى أن البنوك الإسلامية تتلقى فوائد

كاحتياطي قانوني لدى البنك المركزي مثل بقية البنوك.
رغم اختلاف ،السيولة المطبقة على البنوك التقليديةةتفرض على المصارف الإسلامية نفس نسب

بسط النسبة.  
ن هذه الأداة تتعارض مع طبيعة عمل إحيث ،عدم استفادة البنوك الإسلامية من إعادة الخصم

ا من الربا المحرم شرعاً.  المصارف الإسلامية وذلك لأ
من خلال بيع وشراء (بصيغتها التقليدية)تعارض قيام البنوك المركزية بعمليات السوق المفتوحة

وذلك لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة ،السندات الحكومية مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية
شرعا.  

 دفع الضريبة مرتين وذلك بالمصارف الإسلامية لحالات من الازدواج الضريبي،أنشطة تعرض
ا.للبيوع والمع املات التي تقوم 

المطبقة والأنظمة،والقوانين،لاحظ أن البنوك الإسلامية في الجزائر تعاني من معاملتها بنفس المعايير، يذاو 
البنوك الأمر الذي يثير في كثير من الأحيان تعارضا بين مبادئ،تهاالتقليدية وعدم مراعاة خصوصيعلى البنوك
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،ومركزها التنافسي،الماليأداءهايوثر سلبا على مما ،اتنشط فيهتيالقتضيات البيئة المصرفية والقانونيةمو الإسلامية
وحصتها في السوق المصرفية.

البيئةظل فيالإسلاميةالبنوكمنهاتعانيالتيوالقانونيةالتنظيميةالعوائق والعقباتهكذا، وبصدد معالجة و 
المكانةوإعطائهالمصرفية،المنظومةإصلاحملفاتضمنةالإسلاميةالمصرفيملفإدراجيتوجبةالجزائريةالمصرفي

المصارفأعمالتنظم وتقننوقوانينإصدار تشريعاتعبر وذلك ، يالاقتصادصلاحالإأولوياتاللائقة ضمن
وطبيعةيتفقرقابينمطالجزائر، فضلا عن إيجادفيالإسلاميالمصرفيدعائم العملترسيخفيأولىكخطوةالإسلامية

الالإسلامية،المصارفعمل المصارفهذهتواجدلأن،وذلك بالاستفادة من تجارب الدول التي لها سبق في هذا ا
البنكيطبقهاالتيقليديةالتالمصرفيةالرقابةأدواتلنفسإخضاعهاإشكاليةسوف يطرحية الجزائر السوق المصرفيةفي

.1المركزي

عمل البنوك الإسلامية في ظل البيئة القانونية السائدة عن طريق ما يسمى وتقنينيمكن تنظيمعلى هذا، و 
وذلك بسن قانون مصرفي منفصل عن القوانين الحالية يراعي خصوصية العمل المصرفي الإسلامي ،بالازدواجية القانونية

شريطة أن يقترن ذلك بالتعديل أو الإضافة على القوانين،التقليدي القائمبإقامة نظام مصرفي موازي للنظام ويسمح 
ستثمار، قانون الشركات، قانون الأوراق القائمة (القانون التجاري، التشريعات الضريبية، قانون الاوالتشريعات

.2أنشطة المصارف الإسلاميةطبيعة مع لائمالمالية... الخ) لتت
إدارة إقامة و السودان من النماذج الرائدة في مجال التمويل الإسلامي، كما تعد تجربته فييعتبر ،في هذا الصددو 

علاقة البنك المركزي الإسلامي مع ، وفي لتقليديبديلا للنظام المصرفي اةالإسلاميالمبادئ مصرفي مؤسس على نظام
بصرف النظر عن ظروف ، وذلك في أدبيات السياسة النقديةلياً تجو حضوراً من أكثر التجارب المصارف الإسلامية

ة قيد الدراسة بشكل عام، والظروف الاستثنائية التي عايشها خلال النصف الثاني من الفتر اتيةمو الغير السودان
.بشكل خاص

في وقت  النظام المصرفي الإسلامي، منذ ثمانينات القرن الماضي دولة السودان قد تبنتأن،والجدير بالذكر
السودان يجدحيث لمالربوية، والأدواتعلى الآلياتالقائم النظام المصرفي التقليدي تنتهجالدولكانت معظم 

ظروفا بالغة السودان المركزيواجه بنكوبالتاليلبنوك، لنظام الإسلاميعمليا ممارسا يعتمد عليه في تطبيق النموذجا
في الاقتصاد الرأسمالي أدوات السياسة النقدية المعروفة الكثير منن ياسة النقدية، وذلك لأالتعقيد في إدارته للس

.20محمود سحنون، ميلود زنكري، مبررات وآليات انفتاح النظام المصرفي الجزائري على العمل المصرفي الإسلامي، ص-1
http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/3487 على الساعة 10:30. تاريخ التصفح  2015/01/17

.18ساعد ابتسام، مرجع سبق ذكره، ص-2
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ا كان لابد من الاجتهاد لاستنباط آليات ، ومن هنعلى الفوائد الربويةا لاعتمادها نظر المصرفية الإسلاميةتتعارض مع
تنفيذو لإدارةوفي نفس الوقت تتمتع بالكفاءة الاقتصادية،تتوافق مع موجهات الشرع الحنيفماليةو نقديةأدواتو 

في السيولةرة داالأساليب لإالعديد من الأدوات و المركزيبنك السودان. وفي سبيل ذلك طور السياسة النقدية
التي اعتمد الأدواتبمناسبة الحديث عن منهالبعضٍ والتي سبق التطرقحجم التمويل ووجهته،تحكم في لاو الاقتصاد 

لبنك المركزي في الجزائرلحيث يمكن،عليها بنك السودان في تنفيذ سياساته النقدية خلال الفترة محل الدراسة
ال. الاستفادة من تجربة بنك السودان في هذا ا

المالية الإسلاميةالصناعةمجالفيجادةتجربةالصكوكال إصدارمجتمثل جهود السودان فيفي ذات السياق، و 
ا فيالاعتماد عليهايمكنالتيوالراسخةالناجحةنموذجا للتجاربالزمان، كما تقدم منعقدمنلأكثرامتدتلكو
للجهازالسيولةإدارةأدواتتنويعفيالتجربةالإسلامية، حيث أسهمتللمصرفية والماليةالتحولفيخذةالآالبلدان
الداخلية من خلال موارد حقيقية الموازنةعجزمنكبيرةلنسبةلتغطيتهاالداخليةالمواردفجوةمعالجةوفي،المصرفي

الإيجابيةبآثارهالماليةالخرطوم للأوراقسوقدعائمتثبيتفيا أسهمتإكما ،  غير تضخمية موجودة داخل الاقتصاد
من القراراتالكثيراتخاذفيعليهالاقتصاد يعتمدفيللربحيةمعيارإيجادفيالسوداني، و حركة الاقتصادمجملعلى

تمع،أوساطفيالادخاريالوعينشرفيفضلا عن مساهمتها،الأعمالتمعالاقتصادية وتحريكتطويروفيا
الفيالشرعيةوالاجتهاداتالأفكار منالخاصالقطاعلتمويلللعديد من الابتكارات الماليةفتح الطريقالمالي، و ا
.1المالسوقأدواتخلال

صناعة الصكوكمجالفياً ومميز اً رائدمثالاً السودانفيالإسلاميةالصكوكإصدارتجربةتعدعلى هذا، و 
الأصولوتمويلالعامةالموازنةعجزلتمويلالمواردتعبئةأهدافهاأهمبينمنكانتوالتيالسيادية،الحكومية

الجهازداخلالسيولةلإدارةتصلحالشرعيةللمتطلباتمستوفيةأداةالوقتنفسوفيوالمشروعات الحكومية،
النقود،عرضفيللتحكمالمفتوحةالسوقبعملياتيعرففيماحالياً المركزيالسودانبنكايعملوالتيالمصرفي،

لإصدارات العالميةالإجماليةالقيمةمن%3نسبته ماأيأمريكي،دولارمليار13,34الإصداراتقيمةبلغتحيث
.2عالمياً السادسةالمرتبةالسودانيحتل)، وبذلك2013جانفي-2001(الفترةالبلد خلالبحسبالصكوك

بصيغة الإجارة لتوظيفها لشراء أصول مصفاة الخرطوم وتأجيرها - )شامة(صكوك تبر تعوفي هذا الإطار، 
ن أنموذجا لتمويل مشاريع مماثلة في الجزائر وما أكثرها، خصوصا و - لوزارة المالية إجارة تشغيلية لتحقيق عوائد

النسخة الرابعة حول التحوط -سلامية الرحمن علي محمد صالح، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية بالإشارة للحالة السودانية، بحث مقدم لـ (ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإفتح -1
.18- 17، ص ص: 6/4/2012- 5وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية)، الخرطوم، السودان، 

(المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبيقات مان ناصر، ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل التنمية  الاقتصادية ومدى إمكانية الاستفادة منها في الجزائر، بحث مقدم لـسلي-2
.11، ص6/5/2014-5، الجزائر ، 1سطيف–ات عباس الابتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية)، جامعة فرح
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كما يمكن لهذه الصكوك أن .بالدول المصدرة للنفطبالأخصو ،الصكوك الإسلامية من أهم أدوارها زيادة السيولة
رغبةو ،تنامي الوعي الشرعي والفقهي لدى الجمهورلجزائر الراكدة منذ سنوات، خاصة مع تفعل وتنشط بورصة ا

. 1ومصرفي تتوافق أعماله مع أحكام الشريعة الإسلاميةالكثيرين للتعامل وفق نظام مالي 
السياسة النقدية نفاذاستخدام الصكوك الإسلامية في مجال إفيميزة للسودان بالنظر إلى التجربة المهكذا، و و 

لصحة القطاعات الحيوية والاجتماعية كامختلفمشاريعتمويلتوظيفها لفي مجالو ،وإدارة السيولة في الجهاز المصرفي
متوسطالخارجيالتمويلطريقالسابق عنفيتمولكانتالتيو ،البنية التحتيةمشروعاتخصوصاو والتعليم والمياه، 

إصدارفيمتمثلةإسلاميةأدوات ماليةستنباطاتمأنإلىالدولي،كالبنكالدوليةالمؤسساتالأجل عبروطويل
يمكن الاستفادة من هذه فإنه، التمويلمنحعنتلك المؤسساتتوقفبعدهالتمويلالاستثمار الحكوميشهادات

السيولة في الاقتصاد عبر إدارة السياسة النقدية و لتنفيذالتجربة في الجزائر عبر توظيف الصكوك الإسلامية كأداة فعالة 
خصوصا ومن جهة أخرى استخدام هذه الصكوك لتمويل القطاعات الحيوية و ،سياسة السوق المفتوحة من جهة

من تحديداو ،أموال الخزينة العموميةعلىتمويلها بشكل رئيسي ت العادة الاعتماد فيجر التي مشاريع البنية التحتية و 
.روقاتالمحعائدات 
ينطوي التي والمؤسسية،التشريعيةالقانونية و و ،الشرعيةالفقهيةالاجتهادات والآراءتمثل جانب آخر، من و 

سلامية، حيث نجد أن السودان قد الآخذة بالمصرفية الإرجعية لا غنى عنها بالنسبة للدولمالنموذج السودانيعليها
في و ،بنك المركزيالتكوين هيئة عليا للرقابة الشرعية بفي و ،في المصارفحقق تقدما في أداء هيئات الرقابة الشرعية

أعمال المصارف في ضوء تطبيق أحكام الشريعة وتضبط التشريعات والقوانين التي تنظم و الفتاوىر العديد مناصدإ
الإسلامية. 

قامت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بإصدار مجموعة من المراشد الفقهية المفصلة لضمان تطبيق ذا الخصوص، و 
دورها إلى امتدالصيغ الإسلامية بطريقة صحيحة خالية من الشبهات ومتسقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما 

مراقبة عمليات تنفيذ التمويل عبر هذه الصيغ عن طريق الرقابة الميدانية عبر التفتيش المصرفي، ومن خلال المراقب 
الشرعي الذي فرض البنك المركزي على المصارف التجارية تعيينه لمراجعة عقود هذه المعاملات والتنبيه للأخطاء 

حلقة التدقيق، لاستكماللرقابة الشرعية لهيئات بإنشاءالإسلاميةالمصاحبة للتنفيذ، كما ألزم البنك المركزي البنوك
تقيد البنك بأحكام الشريعة في تنفيذ جميع  يظهر مدىالذي و الإسلاميير هيئة الرقابة الشرعية للبنك حيث يعتبر تقر 

شأنه في ذلك شأن تقرير المراجع الخارجي. كما ،معاملاته أحد التقارير الهامة والمكملة للتقارير الختامية للمصرف

مقدم لـ (الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية بن ثابت علي، فتني مايا، التجربة السودانية والأردنية في التمويل بالصكوك الإسلامية والدروس المستفادة منها: الجزائر نموذجا، بحث -1
.31، ص9/12/2013-8المالية الإسلامية)، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، الإسلامية حول آليات ترشيد الصناعة 
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في إصدار الصكوك الإسلامية في السودان، بحيث لا يتم إصدار الصكوك والشهادات وطرحها محوريادورا لعبت الهيئة 
ابعد اعتمادهافي السوق إلا  كانإذاهنا، من المؤكد أنه و .1بعد عدة مناقشات ومراجعاتمن قبل الهيئةوإجاز

لإدارة الجهازأيضالحيصفهو،الإسلاميالمصرفيالجهازلرقابةيصلحبالسودانللرقابة الشرعية العلياالهيئةجنموذ 
إسلاميةنوافذأوإسلاميةمصارفلهاتتبعالمركزية التيالبنوككلفيتجربةهذهالمزدوج، حيث يمكن تعميمالمصرفي
يمكن أن يستفيد من تجربة السودان في مجال هيئات الرقابة في الجزائرن البنك المركزيإوبالطبع ف.تقليديةلبنوك

والقوانين، والاجتهادات ،في مجال التشريعاتو ،الإسلاميوغيرها من المؤسسات المرافقة للعمل المصرفي الشرعية
له.المصاحبةالفقهية 

.21-20المرجع السابق، ص ص: -1
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خلاصة الفصل:
)2013-2004(محل الدراسةالفترةخلال عرف الاقتصاد السوداني قد أنإلىمن خلال هذا الفصل توصلنا 

وقد مثل النمو الكبير في الائتمان المحلي ،النقد والعوامل المؤثرة فيهتوسعا نقديا كبيراً، عكسه التطور الذي عرفه عرض
الخاص، و العامينللقطاعالنقدي، كنتيجة للتوسع في التمويل الممنوح من قبل الجهاز المصرفي التوسعمصادرأهم

في التوسع اً أساسيعاملاً مثلقد بند إعادة التقييم إنوبشكل رئيسي صافي التمويل الممنوح للحكومة الاتحادية، كما 
.الأجنبيةكنتيجة للتغيرات الكبيرة في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات ،  النقدي

: فيوالمتمثلةالاقتصاد الكليأهدافتحقيقإلىمحل الدراسة للفترةالمركزيالسودانبنكسياساتوقد سعت
سعر واستقرار،معقولةحدودفيتضخممعدلاتعلىوالمحافظة،الإجماليالمحليللناتجايجابينمومعدلتحقيق

بالاستعانة بحزمة من وتنظيم السيولة والتمويل في الاقتصادإدارةعلىالسودانبنكعملذلكولتحقيق. الصرف
والتناسق فيما بينها للرفع ،والتحسين،المبرأة من الربا، وإن كانت هذه الأدوات تحتاج إلى المزيد من التطويرالأدوات

ا. من كفاء
رغم من قبل بنك السودان المركزي، فالمطبقةفي أداء  السياسات النقدية اً تباينوقد عرفت الفترة محل الدراسة

اإلاالفترة، غلب سنواتأفي السياسات لم تفلح بشكل كبير في السيطرة على عرض النقود هذه أن ساهمتقد أ
ه خلال أنغير ،الاقتصادية الكليةؤشراتالمقدر عال من الاستقرار في تحقيقفي2007-2004خلال السنوات 

انفصال جنوب السودان في العام تداعيات ) و 2009-2008الأزمة المالية العالمية (وتأثرا ب2013-2008السنوات 
.تراجعا كبيرامؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للاقتصاد السودانيعرفت، 2011

يمكن الاستفادة من هذه هنإف،اللاربويالإطارالسياسة النقدية في إدارةفي تجربة السودانفي سياق تعميم و 
السياسة النقدية وتنظيم السيولة لإنفاذمتوافقة مع الشرعأدوات نقدية ومالية استنباط وتطوير، سواء في مجالالتجربة

توظيف الصكوك الإسلامية كأداة لإدارة السيولة النقدية لدى البنوك الإسلامية وفي مجالفيوأ، والتمويل في الاقتصاد
تمويل مؤسسات ل، و الموازنة العامةتمويل عجز استخدام هذه الصكوك لوفي،الاقتصاد عبر سياسة السوق المفتوحة

كذلك أو، الماليةتنشيط سوق الأوراقلو ،القطاع العام والخاص، والقطاعات الحيوية وخصوصا مشاريع البنية التحتية
.المصاحبة لهذه التجربةيةوالمؤسسةيونوالقانيةالتشريعو الاجتهادات والآراء الفقهية، في مجال 
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تجربة إلىالإشارةمع الإسلاميالنظام الاقتصادي إطارتناولت هذه الدراسة موضوع السياسة النقدية في 
الكشف عن ماهية النقد ومقتضيات كفاءته في إلى)، وقد هدفت الدراسة 2013-2004السودان خلال الفترة (

الإسلاميعلماء المسلمين والباحثين في الاقتصاد الفقهاء و المن خلال إبراز وبيان نظرة ورؤية ،الإسلاميالاقتصاد 
ا،، ووظائفها، وأشكالهاحيث مفهومهامن،للنقود مجمل استعراض إلىالدراسة كما سعت.ومقومات كفاء

التطرق لمفهوم السياسة بالسياسة النقدية وعرض النقود في إطار الاقتصاد الإسلامي، وذلك عبرالمتعلقةالمفاهيم 
وعناصره، والأدوات الني تستخدمها السياسة النقدية في تنظيم عرض التوسع النقديمقوماتو ، ومجال عملهاالنقدية
في إدارة السيولة والسياسة النقدية خلال الفترة السودانالتعريف بتجربة حاولت الدراسة و في إطار لاربوي. النقود

انفصال جنوب )، و 2009- 2008الأزمة المالية العالمية (والتي شهدت حدثين هامين هما:،)2004-2013(
في مجالحقيقيةتحدياتوكشفا عن،، واللذين تركا آثارا سالبة على الاقتصاد السوداني2011جويلية9السودان في 

النقدية.السياسةوتنفيذالاقتصادفيالسيولةإدارة
:أهمهانتائج إلىالدراسةوقد توصلت

، ما منهاتمن غير اعتبار للمادة التي صنع،مرجعها إلى العادة والعرفلة اصطلاحيةأمسالنقودتعتبر -أولا
مقياس لقيت القبول العام في التعامل، كإذايجعل الاقتصاد الإسلامي يستوعب كل الأشكال المستجدة للنقود

ربا منأية شبهة اكتناز أو، شرط استبعادوأداة للمدفوعات الآجلةمستودع للقيمة، و تبادل،لفي اووسيط ة،للقيم
يتعارض مع موجهات الشرع الحنيف.أي غرض ، أو تعامل مؤجل الدفعاحتفاظ بالنقود أوكل

ا عدة أنواع للنقودالبلادعرفت-ثانيا بدءا بالنقود المعدنية ،الإسلامية عبر مختلف المراحل التاريخية التي مرت 
ثم النقود الورقية التي تعتبر بحسب ،الخ)...(الفلوس من النحاس والبرونزالذهب والفضة) أو الرخيصة سواء الثمينة (

الباحثين في منالكثيريعتقد التي النقود المصرفيةإلى وصولا و نقد قائم بذاته،الرأي المعتمد عند جمهور العلماء
مية تحت إشراف السلطات النقدية من قبل البنوك الإسلاهان يكون توليدأعلى بمشروعيتها،الاقتصاد الإسلامي 

بالقدر الذي تقتضيه المصلحة الاقتصادية.    و 
اوظائفللهاأداءتعنى حصرا حسن الإسلاميفي الاقتصاد كفاءة النقودإن-ثالثا لا وذلك، المقصودة 

في هذا و ،بما يكفل استقرار قيمة وحدة النقد عبر الزمن،ضبط إصدار النقود وتنظيم عرضها وتداولهابإلاتأتىي
ا الشرائية وحسن أدائها النقودإصدارجملة من الضوابط لتنظيم وضع فقهاء وعلماء المسلمينالصدد،  بما يصون قو
تمع.وعدالة المعاملاتوبالتالي المحافظة على سلامة لوظائفها، ، واستقرار الأنشطة الاقتصادية في ا
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والتدابير التي يتخذها الإجراءاتمجموعينصرف مفهوم السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي إلى-رابعا
أجل إمداد الاقتصاد بما يكفي من منالبنك المركزي في إدارة كل من النقد والائتمان، وتنظيم السيولة الكلية،

.لدعم النمو والعمالة، في إطار استقرار الأسعار والتوزيع العادل للدخل والثروةالخدمات التبادلية الضرورية
توسيع يمكن هغير أنيعتبر المفهوم الضيق لعرض النقود الأكثر انطباقا على الاقتصاد الإسلامي، -خامسا

للمشروعية الإسلامية الأصولهذه ستيفاء شرط اشبه النقدية والمالية الأصولمختلفيستوعبلعرض النقودمفهوم 
، على أن تكون مصادر العرض النقدي وفق آليات وأدوات مستندة إلى قاعدة الاستثمار المباح، من العاليةوالسيولة

.خلال مبدأ المشاركة في الربح والخسارة
ما يوجب المصدر الأساس للتوسع النقدي في الاقتصاد الإسلامي،القانونييمثل الإصدار النقدي- سادسا

وتطور ،في الناتجالنموبإصدارهاربط عملية ضبط المعروض منها، و النقود القانونية و إصدارتنظيمالبنك المركزيعلى
الأساليبيد من وفق العديمكن للبنك المركزي طرح النقود الجديدةوفي الصدد، ،للسيولةوالحاجة ،حجم المبادلات

عملية إصدار النقود بالنمو في الناتج من السلع والخدمات، الاستثمارية المشروعة، مع مراعاة ضرورة ربطوالأدوات
وتطور حجم المبادلات، وحاجة الاقتصاد الفعلية للسيولة.

لديها من ودائع في منح محقق، عبر استخدام ما الإسلامية في التوسع النقدي أمر تعتبر مساهمة البنوك-سابعا
يجة لجملة من الخصائص تتميز تكن،على خلق النقود والمساهمة في التوسع النقدي تعتبر محدودةا قدر إلا أن، تمويلال

ذه البنوك والتي تجعل من،االمودعةالأموالالتمويل المستخدمة في توظيف أساليبو ،ا الحسابات المصرفية 
لتمويل بالإقراض في البنوك التقليدية.من اتوازنا وارتباطا بالناتج الحقيقي، وأقل تضخميةالنقدي أكثر التوسع 

على العديد من الأدوات والوسائل لتنفيذ السياسة النقدية، سلامييتوفر البنك المركزي في النظام الإ-ثامنا
، أو تلك المستخدمة في الاقتصاد الوضعيلكوتنظيم السيولة في الاقتصاد، والتأثير في حجم التمويل ووجهته، سواء ت

من المصرفية الإسلامية.والمستنبطةالمستوحاة
والمتمثلةالاقتصاد الكليأهدافتحقيقمحل الدراسة إلىالمركزي للفترةالسودانبنكسياساتسعت-تاسعا

سعر واستقرارمعقولة،حدودفيتضخممعدلاتعلىالإجمالي، والمحافظةالمحليللناتجايجابينمومعدلفي: تحقيق
المتوافقة مع المصرفية الأدواتبالاستعانة بحزمة من ، وتنظيم السيولة والتمويل في الاقتصادإدارة، عبرالصرف

ا. الأدواتكانت هذه نإ، و الإسلامية تحتاج إلى المزيد من التطوير والتحسين للرفع من كفاء
) توسعا نقديا كبيراً، عكسه 2013-2004لفترة محل الدراسة (عرف الاقتصاد السوداني خلال ا-عاشرا

التوسعمصادرالنقد والعوامل المؤثرة فيه، وقد مثل النمو الكبير في الائتمان المحلي أهمالتطور الذي عرفه عرض
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رئيسي صافي النقدي، كنتيجة للتوسع في التمويل الممنوح من قبل الجهاز المصرفي للقطاعين العام والخاص، وبشكل 
.التمويل الممنوح للحكومة

المطبقة من قبلفي أداء  السياسات النقديةاً ) تباين2013- 2004عرفت الفترة محل الدراسة (-حادي عشر
غلب سنوات أفي لم تفلح بشكل كبير في السيطرة على عرض النقودن المركزي، فرغم أن هذه السياسات بنك السودا

ا الفترة،  -2004في تحقيق قدر عال من الاستقرار في المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال السنوات ساهمت إلا أ
، حيث تأثر الاقتصاد السوداني 2013_2008خلال السنوات هذه المؤشرات عرفت تراجعا كبيراأن، غير 2007

.2011فصال جنوب السودان في العام انو ،2009- 2008لأزمة المالية العالميةبالآثار السالبة ل
لقد كان لفقدان السودان لجزء كبير من عائدات البترول أثر سلبي على مجمل مؤشرات أداء  -عشرثاني 

الاقتصاد الكلي، فضلا عن انعكاساته السالبة على السياسات الاقتصادية بوجه عام، والسياسة النقدية بوجه خاص، 
حتى يمكن استعادة الاستقرار والتوازن في الاقتصاد ما يستدعي النظر في اجراء المزيد من الاصلاحات الهيكلية 

السوداني.
للجزائريمكننه إف،اللاربويالإطارالسياسة النقدية في إدارةفي سياق تعميم تجربة السودان في -عشرلثثا

:  أهمهاتجربة في مجالات عدة هذه الالاستفادة من
وتنظيم ،السياسة النقديةلإنفاذأدوات نقدية ومالية متوافقة مع الشرع مجال استنباط وتطوير

السيولة والتمويل في الاقتصاد.
 مجال استخدام الصكوك الإسلامية كأداة لإدارة السيولة النقدية لدى البنوك الإسلامية وفي

الصكوك لتمويل عجز الموازنة العامة، الاقتصاد ككل عبر سياسة السوق المفتوحة، وفي استخدام هذه 
وخصوصا مشاريع البنية الأخرى،العام والخاص، والقطاعات الحيويةينولتمويل مؤسسات القطاع

المالية.التحتية، ولتنشيط سوق الأوراق
 المرافقة للعمل والمؤسسية المصاحبة و ،والآراء الفقهية، والتشريعية والقانونيةالاجتهاداتمجال

المصرفي الإسلامي.
:أهمهاعدة توصيات إلىوقد توصلت الدراسة 

امتصاص، والعمل علىالاقتصاد السودانيالذي يشهده النقدي المفرطلتوسعاتحجيمضرورة
الاقتصاد.فيالسيولةفائض 

حتى  وأهميتها النسبية، حول مصادر التضخم في الاقتصاد السودانيالدراساتمنالمزيدإجراء
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السليم.الاقتصاديللأداءوالضرورياللازملتحقيق الاستقرار النقدييمكن وضع المعالجات المناسبة 
المركزي من التدخل في السودان، تمكن بنكالأجنبيمن النقد ومستدامةبناء احتياطات كافية

ولتفعيل عمليات مبادلة النقد ،لحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه السودانيسوق الصرف ل
.ستيرادعمليات الالمقابلةو ،السيولةإدارةفي الأجنبي

والجهازالمركزيالبنكمنعدا الاستدانةالعامةوازنةالمعجزلتمويلالبحث في أساليب بديلة
مقبولة.تضخممعدلاتعلىالحفاظيساعد على، بما المصرفي

ولتمويل ،السيولةإدارةالسوق المفتوح في إصدار المزيد من الصكوك الإسلامية لتفعيل عمليات
.وتوسيعهولتنشيط سوق الأوراق المالية، القطاعين العام والخاص

 ا من قبل الأخذ في الحسبان معدل التضخم عند تحديد هوامش أرباح المرابحات الواجب الالتزام 
عرض في ومن ثم ،المصرفيالتمويلعرض والطلب على المرجوة في آثارهاداةحتى تحقق هذه الأ،البنوك
.النقود

 المستخدمة فيالصكوكاتضرورة التنسيق التام بين السياستين النقدية والمالية في توقيت إصدار
، فضلا عن توسيع سوق هذه فعاليتها في إدارة السيولةالرفع من يمكن عمليات السوق المفتوحة حتى 

الصكوك وتعميقه. 
 المصرفية.الأعمالفي كافة و ،بين البنوكسوق مااللازمة لتنشيطالإجراءاتاستكمال
أو،من حيث حجم هذا التمويلللمصارف سواء أخيربنك السودان كمقرضدور تفعيل

.والمؤسسات المالية المستفيدة منهشريحة البنوكأو،معايير منحهو أساليب
آفاق البحث:

في ظل انفتاح اقتصاديات الكثير من الدول على بعضها البعض، وبالتالي انكشافها على مختلف الأزمات 
والصدمات، والتي أضرت باستقرار الأنظمة النقدية والمصرفية والمالية لكثير من هذه الدول، فإنه يكون من المفيد 

دور المنتظر منها في ظل الأزمات النقدية والمصرفية، في التعرض بالبحث لعلاقة السياسة النقدية بالاستقرار المالي، وال
ضوء النظرة الإسلامية للمسائل النقدية والمصرفية والمالية. 
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